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في مجال المسؤولية عن الأخطاء الطبية وذلك  يشكِل الجسم البشري محوراً مهماً 
، ومن حيث الصعوبة والتعقيد في التعامل معه بمناسبة لما يتسم به من قدسية من جهة

التدخلات الطبية عليه من جهة أخرى، حيث يحتاج إلى ضرورة توفير حماية قانونية 
 .خاصة

لعلاج والتداوي ويلزم إلّا با، للإنسان في المحافظة على صحته بالمقابل لا سيبل
لأخيرة التي تعد رسالة نبيلة وهي هذه ا، 1ذلك تدخل الأطقم الطبية للقيام بمهمة التطبيب

ري منذ القدم وإلى مهنة أخلاقية وأنسانية قبل أن تكون علمية، حيث عرفها التاريخ البش
ذلك أنها في تطور مستمر لكن تبقي بالرغم من كل التطورات التي تشهدها  يوم الناس هذا

لشفاء د سبباً لم تصل إلى درجة المثالية، ذلك أن الطبيب يعد في هذه المعاذلة مجر 
 .المريض أثناء تقديم العلاج

وعليه فأمر الطبيب أثناء تدخله الطبي مرتبط ببذل عنايته الكافية والأخذ بالأسباب 
 .الواقعية لتحقيق الشفاء للمريض، ويبقى في نهاية المطاف غير مسؤول على النتيجة

ة من حيث تطور إضافةً لما تقدم فإن العلوم الطبية شهدت نقلة نوعية معتبر       
الأجهزة الطبية والآلات المستخدمة في التدخلات الطبية سواء على مستوى تشخيص 

ة متكونة ومتمرسة الأمراض أو إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية بإشراف كوادر طبي
لكن لم يمنع ذلك من حدوث بعض الأخطار الطبية التي قد تلحق على أعلى مستوى، 
ان صابتهم بأضرار جسيمة قد تتمثل في عاهات مستديمة أو حتي فقدبالأفراد مما يؤدي لإ

 . المسؤول عن الضرر (الطبيب)ما يرتب قيام مسؤولية حياتهم في الكثير من الأحيان 
في تغطية الأضرار الناجمة عن كل ذلك صاحبه قصور لقواعد المسؤولية المدنية        

ير في التخلي على الخطأ كأساس الأخطار ذات الصفة الإجتماعية ساهم بشكل كب

                                                           
بأنه الحدق والمهارة والتدقيق والتلطف والمداواة والعلاج وإصلاح الشىء وإحكامه، فقيل " يعرف الطب في اللغة   - 1

في اللغة بكسر الطاء طابه أي داواه وعالجه، وتطبب له أي سأل له الإطباء وجاء يستطيب لوجعه ، ويأتي الطب 
والعلاج هو علاج الجسم . الحدق، فكل حادق طبيب عند العرب -يقال طببه إذا أصلحته" بمعني عدة منها الإصلاح

 .081، ص0991والنفس، انظر مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ب، د، ن، مصر 
على علاج المريض أو إزالة العلة عنه، أو صناعة تعمل " أما في الفقه الاسلامي، فيقصد بالاعمال الطبية بأنها

تخفيفها عنه، أسامة عبد الله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، داسة مقارنة في الشريعة الاسلامية والقانون الوضي، 
 .11، ص0981دار النهضة، القاهرة، 
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للمسؤولية شيئا فشيئا، وبالتالي التوجه للبحث عن حلول ومخرج للأزمة التي عرفتها 
 . المسؤولية المدنية في السنوات الماضية

ذلك أن التحديات الأساسية التي تَهُم الفقه والقضاء هي ضرورة البحث عن ضيغة 
ويض المضرور تعويضاً عادلًا وحماية حقوقه، حديثة خارج إطار القواعد الكلاسيكية لتع

وبذلك ظهرت عدة محاولات تسعي لضمان حصول المضرور على التعويض لا سيما في 
الحالات التي يصعب فيها إثبات الخطأ في جانب المسؤول  أو عدم معرفته أصلًا، ولعل 

لف المجالات من بين تلك الجهود هو اللجوء الى تفعيل أنظمة التأمين واسقاطه على مخت
ومنها المسؤولية الطبية، بغية توفير الضمان خارج إطار القواعد التقليدية التي عجزت 
كما أسلفنا القول عن مجابهة بعض المخاطر وتغطيتها على غرار تلك المتعلقة بالمخاطر 

 .الطبية
عن الأخطاء الطبية من طرف  الدعوى المتعلقة بالتعويض حيث ازدادت 

، مما أثر من جانبه على انونية إلى حد بعيدتنامي الوعى بالثقافة الق المتضررين نتيجة
مردود الأطباء من حيث حرية الإبداع والإبتكار في مجال التدخل الطبي خوفاً من الوقوع 

 .1في الأخطاء وتحقق المسؤولية في جانبهم
وبالتالي تدهورت الثقة بين الطبيب والمريض بشكل كبير وصاحبه طغيان  

لح الشخصية والإقتصادية على الواجب الأخلاقي من خلال التفاني في العمل المصا
 .      وتقديم خدمة متكاملة وفقاً لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الطب

و كان لا بد للمشرع أن يتدخل للحد من هذا الخلاف من حيث منحه الأولية 
الخصوصية والتعقيد وبالمقابل  لحماية حقوق المريض، نظراً لما تتسم به مهنة الطب من

 .عدم فتح الباب على مصرعيه لمعاقبة الطبيب نتيجة أخطائه المرتكبة في حق المريض
يمكن القول في هذا الصدد أن القضاء كان له دوراً محورياً في تطبيق وتفسير 
النصوص القانونية ذات الإرتباط المباشر بالنشاط الطبي، وذلك من أجل ضمان الحماية 

 .كافية للأنسان الذي اعتبرناه حلقة همة في موضوع المسؤولية المدنيةال

                                                           
فرنسا، دار هومة، الجزائر،  -حسين طاهري، الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة، دراسة مقارنة، الجزائر -1

 .11-12، ص ص 4112
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 061ونص المشرع الجزائري على موضوع التأمين من المسؤولية من خلال المواد 
، أما بخصوص التأمين في مجال 1من قانون االتأمينات الجزائري  011إلى غاية 

 .س القانون المشار إليه سلفاً من نف 069إلى المادة  061المسؤولية الطبية من المواد 
وبذلك فقد إعتمدت أغب التشريعات منذ نهاية القرن الماضي وبدية القرن الحالي 

 الإلزامي من المسؤولية الطبية وكذا التأمين الإجباري  ،بعض الأنظمة المتعلقة بالتأمين
 .تأمين حوادث وأخطار النقل الجوي والبحري وكذا  من حوادث المرور

بعض الأنظمة إلى إعتماد المسؤولية الموضوعية بذل المسؤولية  كما إنتقلت 
الخطائية من خلال وضع قواعد أمرة لضمان حصول المتضررين على التعويض ونظمت 
بعض المسؤوليات بنصوص تتعلق بالمسؤولية الناشئة عن الأفعال الخطيرة المتعلقة 

معظم التشريعات تسير بشكل  بالبئية والأبحاث الطبية وكذا النووية وغيرها، لكن بقيت
بطيئ من حيث تكييف قوانينها وفق ما يتماشي والمستجدات؛ لا سيما الأخطار المتعلقة 

 . بالحوادث والتدخلات الطبية
مر كبديل أو كما إعتبره الكثير في الوقت ذاته ظهر موضوع التأمين في باديء الأ

التي  مسؤولية في بعض المجالاتمن فقهاء القانون في فرنسا ومصر تحديداً أنه مكمل لل
أثبت عجزها ليس بشكل كلي وإنما في جانب من جوانبها، كما هو الشأن في المسؤولية 

 .في شقها المتعلق بتغطية و تعويض المخاطر التي تنجر عنها 2الطبية
                                                           

، معدل 0991سنة  14، متعلق ب ق، ت، ج، ج، ر، عدد، 0991جانفي  41مؤرخ في  91/11الأمر رقم  -1
 .ومتمم

وليدة عصرنا الحالي وانما هي من المواضيع التي عرفتها الشعوب والحضارت القديمة  المسؤولية الطبيةلا تعد  -2
المسؤولية الطبية في القانوني الفرعوني، حيث ارتبطت بالمعابد وكان كهنة  -0. ر تسلسها الزمنيوالتي نذكرها عب

المعابد هم من يقومون بتطبيب المرضى، ومن خلال الكتاب المقدس الذي يوضح الأسس والقواعد الخاصة بعلاج 
المريض يعاقب الطبيب بالاعدام، أما  الأمراض ويفرض على الطبيب أن يلتزم بكل ما جاء فيه وفي حال مخالفته ووفاة

عز الدين قمراوي، الأنماط الجديدة لتأسيس المسؤولية . اذا تبع تلك الأسس ومات المريض فلا يتعرض للمسألة والعقاب
، 4101-4104في المجال الطبي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

ؤولية الطبية في الحضارة البابلية، يعتقد مجموعة من الباحثين المختصين أن بلاد الرافدين هي المس -4. 00-01ص
إن المعلومات التي ظهرت أثبتت أن الطب عند البابليين والآشوريين كان " أو من عرف الطب حيث يقال أن ورن دوسن

من اللوائح والقوانين التي بموجبها يعاقب ، حيث وضعو لمزاولة مهنة الطب العديد "متقدما على الطب عند المصريين
أما عند اآشوريين فإنه إذا اخطأ الطبيب في علاج مريضه فلابد له أ يلتمس العذر والمغفرة من . الأطباء المخطئين

-01عز الدين قمراوي، المرجع السابق، ص  .والأمر نفسه ينطبق على الطب في الحضار عند اليونان واليهود. الآلهة
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يقوم نظام التأمين في مجال المسؤولية الطبية على أسس وقواعد ابرزها حيث 
من العبء المالي المرتبط بتعويض الضرر الذي سببه  -ؤمن لهالم –إعفاء المسؤول 

يوفر له هذا النظام نوع من الطمأنية من جراء القاء  كما -لمضرورا -للغير المريض
من جه وهو كذلك يخلق  -التأمين-عبء التعويض على عاتقه و إرتباطه بالمؤمن شركة 

مناسب لجبر الضرر اللاحق نوع من الثقة في جانب المضرور لحصوله على التعويض ال
به، فهو مرتبط برغبة الأفراد في الشعور بالراحة والطمائنينة وكذا رغبتهم في إقتسام 

 .الخسائر الناتجة عن تحقق الأضرار فيما بينهم
حيث نشأ مع ظهور فكرة التضامن بين الأفراد لمجابهة بعض المخاطر المتعلقة   

رائق والمخاطر المتعلق بالنقل البحري وغيرها، إلى بالخسائر المالية من جراء السرقة والح
 .أن تطور بشكل مستمر ووصل إلى ماهو عليها الآن

هذا بالإضافة لإعتباره وسيلة ناجعة في حفظ الممتلكات  وتجنب المخاطر كان  
له كذلك أثراً إيجابيًا من حيث المساهمة الفعالة في إنعاش الإقتصاد عن طريق شركات 

 .خلقت فرص عمل وبالتالي ساهمت في دفع عجلة التنميةالتأمين التي 
لكن يبقي ما يهمنا في هده الدراسة هي إمتداد نظام التأمين ومدى إرتباط 
بالمسؤولية الطبية لا سيما في جانب التعويض عن الأضرار الطبية، والتي تقتضى 

يضمن  بصورة ملحة فرضتها زيادة المخاطر الطبية إلى البحث على أساس جديد لها
 .أكبر للمتضرر من جراء المخاطر الطبية حماية

وهو الأمر الذي لمسناه من خلال الفقه والقضاء الفرنسيين اللذان قطعا شوطاً  
كبير في سبيل إعادة بعث التوازن بين أطرف العلاقة التعاقدية في مجال المسؤولية 

بية المتعلق بالخطأ الطبية، حيث هجر التشريع الفرنسي أساس المسؤولية المدنية الط
لحصول المضرور على التعويض وتوجه إلى المسؤولية الموضوعية ومن ثم إلى تبني 

                                                                                                                                                                                

ما في الشريعة الإسلامية  فقد سمحت بمزولة مهنة الطب ومنحت الأطباء الحرية التامة في الإجتهاد في أ -1. 41
سبل العلاج واعتبرت من يجتهد ويصب فلهو أجران وانما من يجتهد ويخطئ فله أجر واحد، كما اعتبرتها من فروض 

ن ذلك أعفت الطبيب من المسؤولية عن الضرر الكفاية وفق حاجة المجتمع، بل إن مبادئ الشريعة الإسلامية أكثر م
الذي يصيب المريض، ولو مات من جراء عملية العلاج مادم لم يقع الخطأ من الطبيب في العلاج لكون المةت أو 

محمد رايس المسؤولية المدنية للاطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، . الضرر شيئا لايمكن توقعه وتفاديه
 .11-29، ص4111
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أنظمة خاصة للتعويض عن الأخطار الطبية على عكس مختلف التشريعات الآخرى 
وعلى رأسها التشريع الجزائري، ولعل هذا التريث الذي لمسنه من أغلب المشرعين والفقهاء 

ة الطب وتعقيدها من حيث كونها لا تبنى على أسس ثابتة وإنما مرده خصوصية مهن
 .تمتاز في أغلب حالتها بالإحتمال

وتظهر أهمية دراسة هذا الموضوع من خلال إعتباره من الموضوعات الحيوية وهي 
كذلك في تطور مستمر، حيث تحتاج إلى دراسات جديدة ودورية للإلمام بمختلف جوانبها 

ة بها، ومن جهة آخري يكتسى أهمية بالغة من حيث إرتباطه المباشر وكذا العلوم المرتبط
بذواتنا، ذلك أن كل إنسان على وجه المعمورة قد يقع ضحية خطأ طبي يترتب عنه 

 .أضرار جسدية أو معنوية كما قد يوذي بحياته
ي ولا تكاد إلى آليات قانونية مضمونة للحصول على تعويض كافالفرد يحتاج  لذا 
من الدعوى الناشئة عن الأضرار الطبية في مقابل التطورات الهائلة في  حاكمتخلو الم

 .مجال العلوم الطبية
وما زاد موضع المسؤولية الطبية أهمية هو نظام التأمين، حيث يمكن أن نعتبره 
من بين الأسباب الحقيقية المحركة لقواعد المسؤولية المدنية من حيث المساهمة في حلق 

الفقهاء للبحث عن آلية جديدة لتفعيل دور المسؤولية المدنية في عدة تنافس جاد بين 
 .مجالات لا سيما تلك التي أثبتت عجزها الكامل في إحتوائها بقواعدها التقليدية

ذلك أن مجال المسؤولية الطبية لا ينحصر على نتائج التدخلات الطبية فقط بل 
خطار المرتبطة بسوء التشخيص، و يشمل الآلات الحديثة والأجهزة المتطورة، وكذا الأ

الأخطار الناتجة عن الأدوية  المعيبة أو تلك التي لها مضاعفات خطيرة على صحة 
الإنسان وكذلك المكملات الغدئية الدوائية وما ينجر عنها من مخاطر سوء التسويق 

 .والإستعمال
ن هذا الموضوع يحمل في طيته إستشراف لحيثيات التأمين ميمكن القول أن 

البحث عن حلول وآليات جديدة إنطلاقاً من تشخيص نوع  المسؤولية المدنية من خلال
الخطر وأسسه والعلاقة السببة بينه وبين الضرر ومن ثَم آلية المعالجة وتوفير الحماية 

 .اللازمة للأطراف المتعاقدة تحت لوائه
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سؤولية موضوع الم مختلف جوانب محاولة ابرازهذا إلى نهدف من خلال بحثنا 
المدنية بشكل عام؛ بداية من القواعد التقليدية لها ومروراً بالأساس و إرتباطة مع التحولات 
التي شهدها على مستوى الشق المتعلق بالمسؤولية الطبية بشكل أساسي ومن حيث المبدأ 
و الأساس الذي كانت تبني عليه المسؤولية ورأي الفقه والتشريع وكذا القضاء فيه من 

كذلك حاولنا تسليط الضوء على الجانب . صلاحية لتحقيق الغاية المرجوة منهحيث ال
المتعلق بالتعويض أي الوظيفة الأساسية التي يهذف إليها المسؤول، بغض النظر أنه 

 .يمثل أدانة للمسؤول عن الضرر
واشرنا إلى موضوع التأمين القديم الحديث في مجاله الطبي بإعتباره يشكل أثر  

موضوع المسؤولية الطبية، كل هذا انطلاقاً من الأراء الفقهية و النصوص بالغ على 
التشريعية التي حاولنا ترجيح الخلاف الدائر بينها و تبيني بعضها وفق تسلسل ومتطلبات 

 .نتائج الدراسة
سواء ما تعلق منها بالتشريع الفرنسي المصري وبطبيعة الحال التشريع     

بين مختلف الأنظمة في مجال  على المقارنة لأساسي منصبالجزائري، كما كان هدفنا ا
الرائدة في مجال حماية الأفراد من  الوصول إلى أفضل النمادج المسؤولية الطبية مرتبط ب

المخاطر الطبية وسلاسة أنظمتها المتعلقة بالضمان، لا سيما في مجال الأحكام المتعلقة 
إلى المزيد من الجهود في إعتقادنا ليكون بجانب التأمين في المجال الطبي والذي يحتاج 

 .أكثر مرونة وتناسق من حيث أحكامه وبالأخص في مجال المسؤولية الطبية
كما أننا نهدف من خلال دراستنا هذه تقصي الأراء والإجتهادات المتعلقة بموضوع 
حماية المتضررين في مجال المسؤولية الطبية للإستفادة من التجارب التي تبنها بعض 

الفقه والتشريع الرائد في مجال المسؤولية المدنية الطبية ولما لا تطوير منظومتنا القانونية  
 .في هذا المجال لتصبح رائدة بالنسبة للأنظمة العربية وحتي الدولية

هي ذاتية بالأساس كوني ضحية خطأ طبي في سباب اختيار موضوع الدراسة أ
اس ية من اسامعرفة كافة جوانبه بدلال وهو دفعني للخوض في المج حادثين منفصلين

قانوناً، كذلك سبل التعويض أو التأمين وفق الاجراءات المنصوص عنها الخطأ نهاية ل
حيث  ستر جعلني اندفع نحو هذا الموضوعدراستي لمقياس المسؤولية الطبية في طور الما

  .يعد من بين المواضيع التي تقل قيه الدراسات رغم تجدده  باستمرار
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ما عن الصعوبات التي واجهتنا في سبيل إنجاز هذه الرسالة تمثلت بشكل مباشر أ
في عدم تمكننا من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الكتب المتخصصة في مجال تأمين 
المسؤولية الطبية باللغتين العربية والفرنسية، وحتى باللغة الإنجليزية ولعل الصعوب تكمن 

اً وليس عدم توفرها بالإضافة لندرة حادة للأحكام القضائية في صعوبة الوصول إليها أساس
في مجال التشريع الجزائري، مقارنة بالتشريع الفرنسي الموجودة بكثرة فقط المشكل في 

 .صعوبة الحصول والوصول إليها
بالإضافة لعدم وجود قوانين خاصة بموضوع المسؤولية الطبية في مجال التأمين 

يع الفرنسي الذي ينظمها بقوانين خاصة والأمر غير موجود بالأساس على غرار التشر 
 .تماماً في التشريع الجزائري بل حتى على مستوى بعض التشريعات العربية

كما أن الوضع الصحي والوبائي الذي عاشته الدولة الجزائرية والعالم لأشهر طويلة 
الدولية والوطنية للكتب  أثر علينا من حيث إنعدام التظاهرات الثقافية المتعلقة بالمعارض

والمراجع، وهذا الأمر يعد سابقة من نوعها بما حمله من سلبيات وعرقيل أعاقتنا من حيث 
البحث والتنقل إلى المكتبات والجامعات لإقتناء وجمع القدر الكافي من المراجع والكتب 

 .المتعلقة بموضوع دراستنا
ناك العديد من الدراسات التي بالنسبة للدراسات السابقة يمكن القول أن ه     

ته كل لموضوع نظام التأمين والتعويض في مجال المسؤولية الطبية، حيث تناول تتطرق
لذا سوف   ه الدرسات بين العربية والأجنبيةتنوعت هد دراسة من زوايا مختلفة، حيث

نحاول  أن نستعرض أهمها لا سيما تلك التي إستفدنا منها من خلال إبرز ملامحها 
 .ساسية ومكامن التشابه والإختلاف بينها وبين دراستنا الحاليةالأ

في دراسة حول اثر التأمين على الإلتزام بالنسبة للدراسات باللغة العربية تمثلت 
دراسة مقارنة في القانونيين المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، دار  ،بالتعويض

هدف إلى الإحاطة بموضوع التي تو  ،4116المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر 
 التأمين وعلاقته بالتعويض من حيث الصفة والمصلحة في كل نوع من أنواع التأمين

بإعتبار  والشريعة الاسلامية إعتمد الباحث أسلوب المقاربة بين التشريع الفرنسي والمصري 
 .أن له السبق في مجال تأمين مسؤولية الأطباء
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ة ضرورة البحث على آليات جديدة وفعال تكفل حيث كانت أبرز نتائج الدراس 
حماية الأطباء لتقديم أفضل ما يمتلكون في مجال الطب وبالمقابل التكفل الفعال 
بالمضرور من جراء الأعمال الطبية من خلال سن قوانين جديدة في مجال المسؤولية 

 .الطبية
حمد بابا عمي، للمؤلف الحاج أأما الدراسة الثانية كانت موضوعها حول التأمين 

بعنوان الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض التأمين، منشورات الحلبي 
نية بصفة ، حيث توسعت في نطاق التأمين من المسؤولية المد4102، سنة 0طالحقوقية،

يلة فعالة لحماية المؤمن والمؤمن له على بإعتباره وس التأمين دور تفعيلآليات  و عامة
 . حدا سواء 
ملت الدراستين التي تم الإشارة إليهما المحور الأول للدارسة والمتعلق بجانب وش

التأمين من المسؤولية الطبية، كما إعتمدت في مجملها على المنهج المقارن والأمر ذاته 
 .ينطبق على الدراسة الأخيرة بشكل جزئي

المدنية  تقاطعت درستنا مع الدرسات المشار إليها في التطرق لموضوع المسؤولية 
الطبية، بالموازاة مع نظام التأمين كبديل عن قواعد المسؤولية التقليدية  في ظل التطورات 
الهائلة التي شهدها العالم بأسره في شتى المجالات ومن بيها المجال الصحي، وأفترقنا 
حول الزاوية التي ركزنا عليها في الدراسة وهي المنطلق أو الأساس النظري والفقهي التي 
ينطلق منها نظام التأمين في مجال المسؤولية الطبية كحل مثالي أو بديل عن قواعدة 

 .التعويض
بالإضافة إلى الإشارة للتفاعل بين النظاميين سلباً وايجاباً وتأثيره على الدور  

الوظيفي أو الجزائي إن صح التعبير للمسؤولية عموماً والمجال الطبي على وجه 
ماعية التعويض والمسألة المثارة حول جواز الجمع بين الخصوص لا سيما نظام ج

 .التأمين ومبلغ التعويض من عدمه
كذلك تثير مسألة تبني نظام جماعية التعويض في ظل التطور الذي شهده المجال 
العلمي إشكالات فقهية أدت ببعض  الفقهاء للبحث عن آليات تطبقها في مجال المسؤولية 

اض من البعض بحجة الحفاظ على مبادئ المسؤولية التقليدية الطبية في حين واجهها إعتر 
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وعدم التخلي عنها كنظام قائم بذاته، في ظل هده التجاذبات يمكن أن نطرح الإشكالية 
 .التالية

الى أي مدى يمكن اعتبار نظام التأمين أكثر شمولية من قواعد المسؤولية 
 العلاقة التعاقدية؟  وحماية أطراف المدنية من حيث تغطية الأضرار الطبية
لوصف  د على المنهج الوصفي كمنهج رئيسيحاولنا في هده الدراسة الإعتما

مختلف التوجهات والأراء التي وردت في موضوع بحثنا، بالإضافة إلى المنهج المقارن 
للوصول إلى غاية الدراسة من جهة ولتناسبه مع أطوار الدراسة ولمقارنة ما جاء به 

بخصوص بحثنا بالإضافة لبعض التشريعات العربية بالموازاة مع رأي التشريع الفرنسي 
المشرع الجزائري، علاوة عن ذلك اِستخدمنا المنهج التحليلي الذي إعتمدناه لتحليل محتلف 
النصوص القانونية محال دراستنا، وبعض الجزائيات التي أثارت إشكال قانوني، وكذا 

على بعض المسائل الخلافية، وأبرز النتائج  توضيح الإجتهادات والتطبيقات القضائية
 .المترتبة عليها، بالإضافة إلى مناهج آخري في شكل المنهج التاريجي

للإجابة عن الإشكالية المطروحة ارتأينا أن نقسم الدراسة إلى بابين الأول لدراسة 
مقتضيات لتأمين في المجال الطبي وينقسم بدوره الى فصلين خصصهما للإحاطة 

 .ب نظام التأمين على العموم وفي المجال الطبي بوجه أخص،بجوان
وجاء الباب الثاني تحت مسمى النطاق العام لقواعد التعويض في مجال المسؤولية 
الطبية وقسمناه بدوره الى فصلين عالجنا فيهما الأحكام القانونية لقواعد التعويض في 

   . مجال المسؤولية الطبية
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م العقود همن بين أ  بالتحديدبوجه عام وفي المجال الطبي  التأمينيعتبر عقد 
من الإهتمام من قبل  اً كبير  اً صبح يأخذ حيز حيث أنظمة، المستحدثة على مستوى جميع الأ

 فرادمية للأو اليفي ظل التعقيدات التي تشهدها الحياة  في وقتنا الراهن، خصوصاً الفقهاء 
 الماليةبذممهم  طر المهددة لحياتهم وحقوقهم، وحتىرتفاع رهيب للمخاإو  ما صاحبها منو 
 .نسانبة للإبالنس اً حيوي سيما في المجال الطبي الذي يعد مجالاً  لا

فراد ة الأايلبحث عن البدائل المساهمة في حملبمختلف التشريعات  دىأكل هذا  
ضرار التي قد خطار والألجبر مختلف الأ نية المناسبةالحلول القانو د اجيإمن جهة و 

 لحقللعجز الكبير الذي  هجران النظام التقليدي بشكل معلن نظراً  تلحق بهم وبالتالي
الفعل  أو المسؤوليةخطار أبالمضرور من جراء  القانونيالتكفل  من حيثحكامها بأ

 .المستحق للتعويض

بين فقهاء القانون  وبالخصوص  يركب البحث عن البديل وقع جدل فقهي في خضم
 ةجديدسس ألوضع  تي سعتى الخر لأا الحديثة اتتجاهبين دعاة النظرية التقليدية و الإ

ة المطاف ميلاد ايفي نه ها، ما تولد عنعن مخلفات النظرية التقليدية دةبعي ،للمسؤولية
 .التأمينرف بعُ جديد نظام 

خذ في أو على بعض المجالات  اً مر منحصر ة الأايه في بديلإكان اللجوء حيث  
رتفاع لإ سقاط قواعده على المجال الطبي، نظراً ا إلى محاولةن وصل الفقهاء ألى إالتوسع 

تبنيه يحمل هم  لىإالسعي  وبالتالي كانوجسامتها، المتعلقة بالمسؤولية الطبية المخاطر 
 حقق الحمايةن يأقد يمكنه  التأمينن نظام المسؤول والمضرور على حد سواء وذلك لأ

ما المضرور أخلال تكفل المؤمن  نيابة عنه بدفع التعويض  نمسؤول عن الضرر ملل
 .وصوله للتعويض عن الضرر الذي حل به وبشكل مناسب ةته تتمثل في سهولايفحم

 في سبيل الوصول إلى التأميننظام تبني  التشريع والفقه عن رضيفوهو الامر الي       
المدنية بشكل عام  المسؤوليةة بالمضرور من جراء تبعات ايحمالكفيلة ب بعض النتائج

 .النظرية التقليدية والتخلي عن ،الطبية بوجه خاص المسؤوليةو 
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جنب لتوفير الحماية  لىإ يقتضي وجود النظامين جنباً  يكون هناك تفاعلحيث 
ل مناسبة وفق فصو  قسم هذه الجزئيةل تو اسنح ر معاً، وبالتاليلمسؤول والمضرو القانونية ل

لمناقشة نظام ( لوالفصل الأ )نخصص وعليه حيثيات الموضوع ل كل جوانب و و التن
 الطبية  المسؤوليةمن  التأمينحكام القانونية لنظام الطبية، والأ المسؤوليةمن  التأمين
 (:الفصل الثاني)في نتاولها 
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 يبفي المجال الط المسؤوليةمن  التأمين مضمون : لوالفصل الأ

لى التطور الهائل الذي طرأ على مختلف مجالات الحياة بصفة عامة إبالنظر 
ه برز هذأحد أال الطبي المج يعد فراد والمجتمعات على وجه الخصوص،وعلى مستوى الأ

فراد تصاله بالألإ نظراً  التي تثير اشكالًا من حيث تزايد المخاطر المترتبة عنها، المجالات
الذي يمتاز به التدخل تعقيد الدقة و للر ى بالنظخر أ جهةبصفة مباشرة من جهة، ومن 

 .الطبي

نظام لم يكن و  ب الحالاتبل وغير مسموح به في أغل فالخطأ فيه محظور عليهو 
مباشر تصلت بشكل غير ا اأنه، ذلك ه التحولاتفي معزل عن هذ اً يومالطبية  المسؤولية

 ساسالأ من حيث لا سيما عليهات ة المدنية من خلال التغيرات التي طرأيلبقواعد المسؤو 
في فرنسا  نقسم فقهاء القانون اِ ومن ثم  وهو الخطأ،كانت تتبناه النظرية التقليدية  الذي

 اً انسجام أكثر حيث يكون  المسؤوليةساس لأجاد بديل يإبضرورة  القول لىإ بالخصوص
 .ةنظام المسؤولية الحديث تحولاتمع  اً قوتواف

عن الضرر الذي  يبقى مسؤولاً  أنهمقدم العلاج  أوالطبيب  المسؤول أن ذلك 
 هساسألخطأ يبقى ن اأه التقليدي فيقول باتجما الإأحدثه ولو لم يثبت خطأ من جانبه، أ
اجهة مو في النظام التقليدي  عجزثبتت ألات والتطورات التي من التحو لمسؤولية بالرغم ا

يراعي خصوصية غيير ، مالم يكن هناك تاليالح هاوضعل بقعلى الأتلك المخاطر 
ن أيهم ه حسب رأعلي، و حيث حجمها ونطاقها الأضرار وكذا التحول الذي طرأ عليها

على  مطلقاً  غير مسؤول وهو ة فقط ايل عنالمسؤول عن الخطأ يقتصر إلتزامه على بذ
 .ها الضررليإالتي يؤول  ةالنتيج

على قواعد  التأثير من ناحية كان له دور فعال   التأمينن نظام بالمقابل فإ
 االتفاعل معهس وقواعد مرنة قد يسهل أس نظرية ونظام ذو أنهعلى اعتبار  المسؤولية
 المسؤوليةعلى حسب متطلبات كل مجال من مجالات لى تغير المعطيات و إبالنظر 

  .المدنية بصفة عامة
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 حاطةمن حيث الإ فقهاء القانون ورجال القانون  لم يختلف حوله التأمينفنظام 
حيث عرفه ت، اتعريفه كنظام قائم بذاته على اختلاف المصطلحات والعبار  أو بأحكامه

الخسارة الناتجة على  وسيلة يصبح بمقتضاه عبء أنهب "الدكتور عبد العزيز هيكل
 ة لعدد كبير من الافراد بدلا من أن يكون عبئا  تحقق خطر معين عبء خفيف بالنسب

 .1"كبيرا بالنسبة لعدد قليل

نظام تعاقدي إبتدعه رجال  التأمين" الحفيف بقوله علىلشيخ وعرفه كذلك ا 
 أوتلاف طار الزمنية التي تصيب الأموال بل إلى الأخموال لتوزيع الضرر الناتج الأ

 .2..."نفس بالنقص والمرضتصيب الأجسام والأ  أوالضياع  أوالفساد 

وكذا  ينالتأمها نظام اقراء والخلافات التي قد يتلعليه بغض النظر على الآو 
نظام  أنهقول لية الأو  يمكننا كقراءة مام هذا الوضع، أهتطبيقآليات الصعوبات المتعلقة ب

ويبقي تأثيره  تعقيد وصعوبة ما دون  اً ملموس اً للجميع وواقع اً لجعل التعويض متاح يسعى
راستها بشكل التي نود د النقطة أو الزاوية المهمةبالمجال الطبي هو  المسؤوليةعلى 
وفق التوجهات  المدنية المسؤوليةركان أثره على وظائف و سيما من حيث أ لا ،معمق
 .ةالحديث

في مجال  التأميننظام  نتكاسات التي واجهتلإتطرق  لن بالرغم من ذلك وجب أن
ن أ ذلك، اتهالمضرور ذعلى  أوية على مستوى المسؤول عن الضرر الطب المسؤولية

 ،كذلك التأميندنية لم تكن بمعزل عن معاناة نظام الم المسؤوليةزمة التي تعاني منها الأ
بد من  متغيرات هذه الدراسة كان لاب حاطةمن الإمناقشة النقاط التي تمكننا في سبيل 

ثلاث لى إتقسيم هذا الفصل  نالو احه عليو  ؛لى نتائج مرضيةل إو وضع مسار واضح للوص
يشمل المقصود ( لوحث الأ بالم) :اليهذا الموضوع ليكون بالت مباحث نناقش من خلالها

هم النظريات الفقهية أ  هيفي المجال الطبي، وهو يعد بمثابة المدخل وما التأمينبعقد 
 (:المبحث الثاني)والتحليل في مناقشة الطبي نخصها بال التأمينصلة لنظام المؤ 

                                                           
مشروعيته، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  التأمين، حقيقتهعبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، عقد نقلًا عن   -1

 .11، ص4111، لبنان، 0الحقوقية، ط
 .16، صالمرجع نفسهي السيد محمد تقي الحكيم، عبد الهاد -2
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 الطبية المسؤوليةمن  التأمينعقد ما هية : لوالمبحث الأ

ن نمر عبر أالطبية  المسؤوليةفي مجال  مينالتأيقتضي بيان المقصود بعقد 
وتمييزه  طبيعته القانونية حيث تعريفه و بشكل عام من التأمينمرحلة تحديد ماهية عقد 

حكام براز الأإله، ثم تليها مرحلة  أنظمة مشابهةكذلك عما يتداخل معه من مصطلحات و 
ية التي هلقانونية  الفقوالتحولات ا أركانها حيث من المسؤولية تأمينالمتعلقة بموضوع 

تلك  أوفي مجال الطب  التأمينوكذا النظريات التقليدية التي انطلق منها  ،مرت بها
تفعيل جانب  أوضع موطئ قدم لها في سبيل تطوير و النظريات الحديثة التي تسعى ل

 .الطبية المسؤوليةفي مجال  التأمين
 رأيريعات المقارنة وكذا  ري و بعض التشجزائكل هذا وفق ما جاء به التشريع ال 

ين نعالج مفهوم عقد لبمطإلى  ءم هذا الجز نقس  هعلي، و سلاميةة الإعبعض فقهاء الشري
( المطلب الثاني)نخصص  ثم( لوالمطلب الأ )الطبية وطبيعتها في  المسؤوليةمن  التأمين

 :للخصائص والمبادئ القانونية للتأمين الطبي

 القانونية الطبية وطبيعته لمسؤوليةامن  التأمينمفهوم : لوالمطلب الأ 

 لةاة الفعايالحم ف إلى تحقيقالمدنية عملية تقنية يهد المسؤوليةمن  التأمينيعد 
ة اليعلى عاتقه كل النتائج الم -التأمينشركة  –من خلاله يتحمل المؤمن حيث   فرادللأ

الخطر وتكون عند تحقق  ( الطبيب) التي قد تترتب على تحقق مسؤولية المؤمن له
لى يمة عخيث قد يترتب عن تدخله الطبي عدة أخطار تكون عواقبها و ، حالمؤمن منه

 .المريض
 أو جباري إ مدنية الطبية بصرف النظر عن كونهال المسؤوليةمن  التأمينلذلك ف    

الذي يحمي الطبيب من جراء قيام  نيعد بمثابة الحص فهوكتتاب، الإ من حيث ختياري إ
عادة ترتيب مكن من إ تي أنهذلك  ،ل ذمته بالتعويض عن الضررو كذا شغ ،مسؤوليته

ضرار التي ترتبت عن مسؤوليته كطبيب من يض الأن يتحمل تعو موال دون أرؤوس الأ
 .ه ضرار باشر من جراء تعويضه على أة للمضرور بشكل غير مايجهة، ويوفر الحم

من  مينالتأكتتاب إ تعتبر قد إ فالمشرع على غرار بعض التشريعات ه عليو  
 حيث وكذا جميع المتدخلين فيها ،ه المهنةل هذو الزامي على كل من يز إ المسؤولية
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ومن ( لأوفرع )الطبية المسؤوليةمن  التأمينتعريف  لىإ سنتطرق من خلال هذا المطلب
 :(فرع ثاني)الطبية  المسؤوليةمن  التأمينثم التطرق للطبيعة القانونية لنظام 

 الطبية المسؤوليةمن  مينالتأتعريف  : لوالفرع الأ

بين الجانبين الفني  أن يكون جامعاً عريف الصحيح والشامل للتأمين بد للت لا
ها يلإوالقانوني، ذلك أن الجانب الفني يتمثل في الأسس الفنية وقوانين الإحصاء التي يلجأ 

قة وأما الجانب القانوني فيتمثل في العلا المؤمن عادة لتغطية الأخطار المؤمن منها؛
 .ؤمن والمؤمن له وكيفية تنظيمهاالجامعة بين الم

 إلىوجب التطرق  التأمينموضوع  تجدير بالذكر أننا ومن خلال تتبع حيثياال
 الشريعة الإسلامية نصوص ما جاء فيلبالإضافة الفقهية والقانونية  مختلف التعريفات

في و عامة،   بصفة التأمينبغية تحديد المسار الصحيح نحو دراسة شاملة ودقيقة لعقد 
 :الخصوص على وجه المجال الطبي

ة بعض التعريفات اينستعرض بد :من الناحية الفقهية التأمين تعريف( لا أو
موقف  الأخير، ثم نستعرض في التأمين عقد نون بخصوصالتي قال بها فقهاء القا
 .الشريعة الإسلامية الغراء

عقد يأخذ فيه المؤمن ":نهأب التأمين عقد القانون في مصر فقهاءبعض  عرفي
على عاتقه طائفة معينة من الأخطار يخشى العاقدان وقوعها ويرغب المستأمن ألا 

  .1"اشتراك يدفعه المستأمن أو التأمينيسمى قسط ما يتحملها منفردا  في مقابل جعل 
  :فقد عرفه كالآتي مصر القانون في فقهاءمن  لآخرأما البعض ا

ئات منظمة مهمتها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر لها هيو اعملية فنية تز " 
المتشابهة وتحمل تبعاتها عن طريق المقاصة وفقا لقوانين الإحصاء، ومن مقتضى ذلك 

ه يدفع يالتحقق الخطر المؤمن منه على عوض م حالةمن يعينه  أوحصول المستأمن 
 .2"أمينالتفي وثيقة  عليهاالمتفق  قساطل بالأوالمؤمن في  مقابل وفاء الأ 

                                                           
 .21، ص0981المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان 0في القانون الجزائري، ج التأمينإبراهيم أبو النجا،  - 1
 .21مرجع سابق، ص ، ابراهيم أبو النجا -2
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 نذكر عدة فقهاء  عرفهفقد  ه الفرنسي،فقفي ال التأمينأما بخصوص تحديد تعريف 
عرف  الذي 1(Girard)جيرارقال به الفقيه  ما الحصر منهم على سبيل المثال لا

من عقود الغرر ملزم للجانبين يضمن  يالحتمإعملية تستند إلى عقد " :أنه التأمين
الذي يسببه  على، المقابل الكامل للضرر الفلشخص معين مهدد بوقوع خطر معين

في  تعديلا   -جتماعيةوالإ قتصاديةالإالخطر له، وتعتبر هذه العملية من الوجهة 
 . 2"الأخطار المختلفة بحيث توزع أثرها على عاتق المجموعة بدلا من الفرد

عقد يمكن بواسطته  ":أنهب ((Souminيانحين عرفه الفقيه الفرنسي سومفي 
ين هم المستأمنين بأن يقوم آخر مع أشخاص  لذبالتباسمى المؤمن أن يلتزم ي لشخص

يسمى  بتعويضهم عن الخسارة المحتملة نتيجة تحقق خطر معين مقابل مبلغ معين
رك المخصص لتعويض المؤمن ليدرجه في الرصيد المشتالقسط يدفعه المستأمن الى 

 .3"الأخطار
الفقه الفرنسي  تبناه تعريفاً  التأمينعرف  فقد( Hemared)هيمارأما الفقيه الفرنسي 

 ": أنهحيث عرفه ب ين الفني والقانوني للتأمينبشتماله على الجانلإ والمصري لفترة طويلة
 وهو المؤمن له نظير دفع مبلغ معين من القسط عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين

 وهو المؤمن خرلآتحقق خطر معين من الطرف ا حالةللغير في  أوعلى تعهد لصالحه 
لقوانين  الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من المخاطر ويجرى المقاصة بينهما وفقا  

 .4"الإحصاء
امتازت  اأنهالمطبعي  البناءنا من حيث يأحسب ر  اتالتعريف ه يؤخذ على هذ ن ماإ

بد  لا ، إذلجوانب الكلية للتأمينضها لبع غفاللى إ إ إضافةوالتكرار،  في مجملها بالطول 
قتصادي، ذلك أن جتماعي والإمن مراعاة الجانب الفني والقانوني، وكذا الجانب الإ

 ،إلى مجرد مقامرة ورهان من تأمين على الأخطار والأضرار التأمينستبعادها يحول إ

                                                           
1

 - René Girard, né le 25 décembre 1923 à Avignon et mort le 4 novembre 2015 à Stanford en Californie, est 

un anthropologue, historien et philosophe français.  
 .09،ص4101مصر،محمود عبد الرحيم الديب، أحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  نقلًا عن -2

3
-Witherby,p 477,1979,marine isvrance3,th Handy, vamy. 

 .41ن، ص.س.ط، دار بلقيس، د.مريم عمارة، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، دنقلًا عن   -4

https://fr.wikipedia.org/wiki/25_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanford_(Californie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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 اً أمر  علىتعويض الضرر الف بالإضافة إلى جعل  لآخرنقل الخطر من شخص  يالوبالت
 .أثر لها بالنسبة للتأمين على الحياة به، في حين هذه الفكرة لا مسلماً 

 "جوسران"نجليزي عرف بعض فقهاء القانون ومن بينهم أما بخصوص الفقه الإ
عقد بمقتضاه يأخذ الضامن على عاتقه المخاطر التي يتوقعها " أنهعلى  التأمين

الفريقان أثناء العقد، التي لا يرغب المضمون أن يتحمل وحده نتائجها النهائية، لقاء 
 .1"والاشتراك قساطه من الأيلإ الأخيرما يدفعه هذا 

" التأمينفي قاموسه القانوني بأن  "بلاك"نجليزي الفقيه الإ في نفس السياق عرف 
سب مخاطر دة، بعن خسارة مادية محد لآخراعقد يتعهد بموجبه أحد الطرفين ليعوض 

مى الطرف ويس (بالمؤمن)محددة ويسمى الطرف الذي يوافق على التعويض عادة 
ويسمى العقد المكتوب  التأمين (بقسط) عليه ويسمى العوض المتفق (له المؤمن) لآخرا

 .2(بالأخطار)  يراد توقيها وتسمى الحوادث التي (بالوليصية)بينهما 
 لىعالباحثين القانونيين معظم  توافقوالرد  الأخذويبدو من خلال الجدال الفقهي و 

شتماله على تعريف لإ أفضل يعدحيث ، "ارهيم"رنسي التعريف الذي جاء به الفقيه الف
 .الجانب الفني و القانوني ساسية وهماالأ التأمينعقد  وانب ج

وهو  آخر اً قتراحه تعريفإمخالف ب  يأر السيد تقي الحكيم  عبد الهاديكتور دلللكن 
عقد يلتزم بمقتضاه " التأمينأن  حيث يرى ه معظم التشريعات العربية يعلستقرت ا ما

من  لصالحه مبلغا   التأمينرط شت  إالمستفيد الذي  أوالمؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له 
تحقق الخطر المبين  أووقوع الحادث  حالةفي  آخر يعوض مال أوراد يإ أوالمال 

 .3"المؤمن له للمؤمن ديها ؤ ى يخر أة يالة دفعة ميأ أوبالعقد وذلك مقابل قسط 
في تعريف  عقد  الوضعي لمشرعية منحى اتجه عدد من فقهاء الشريعة الإسلامإ

بعض الأنواع  ةوعيوتبيان مدى مشر  عليهاق يعلكتفوا بنقل النصوص والتان حيث يالتأم
مع الفقه الإسلامي كما فعل  هاوتوافقنسجامها إمنها لعدم  اً بعض اأزاحو  و التأمينمن 

                                                           
، بيروت انظر عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الإجتماعي في  ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، -1

 .11، ص0992
لبنان،  -، بيروت0حقيقته ومشروعيته، منشورات الحلبي الحقوقية، ط التأمينعبد الهادي السيد محمد، عقد انظر  -2

 .28، ص4111
 .14عبد الهادي السيد محمد، مرجع سابق، ص - 3
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ر حمد بن حماد ، والشيخ عمر بن عبد العزيز المترك؛ والدكتو الدكتور حسين حامد حسن
 .1وغيرهم... الحماد

لسابقيهم من  اً مخالف اً يأالإسلامية كان لهم ر من فقهاء الشريعة  لآخراأما البعض 
من ثم إعطاء الحكم و إعادة صياغة النصوص الوضعية وفق المرجعية الإسلامية  خلال

لشيخ فيصل الموسوي، وا ، ونذكر منهم السيد أبو القاسمالتأمينالشرعي لكل نوع من أنواع 
 .2غيرهمو  ...مولوي 

ا   :التشريعي للتأمين التعريف( ثانيا

 على أساسهيحتوي في  أنهعقد وعملية فنية في آن واحد ذلك  التأمينيشمل  
أحدهما فني يعنى بالعمليات التنظيمية بين المؤمن لهم من طرف المؤمن الذي  جانبين

المقاصة بين  إجراءلكبيرة في ا الأعدادحتمالات وقانون ى حساب الإليعتمد في ذلك ع
قانوني ينظم العلاقة التعاقدية والتزامات الأطراف وهو ما  لآخروالجانب ا 3،الأخطار

 . المقارنة التشريعاتلتعريف المشرع الجزائري وبعض  سنعرضه بالتفصيل وفقاً 
عقد " أنهعلى ( ج.م.ق)من  609عرف المشرع الجزائري عموما بنص المادة 

 التأمينالمستفيد الذي اشترط  أوالمؤمن له  إلىالمؤمن أن يؤدي  يلتزم بمقتضاه
تحقق  أووقوع الحادث  حالةفي  آخرعوض مال  أوراد يإ أولصالحه مبلغا من المال 

ديها خطر المؤمن له ؤ ى يخر أة يالة دفعة ميأ أوالخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط 
 .4"للمؤمن

إلى حد بعيد في إبراز  قَ لمشرع الجزائري وفِ خذ على هذا التعريف هو أن اؤ ا يم 
ه إغفاله للأسس الفنية التي يعليعاب  ، والتأمينعقد  عليهاالأسس والقواعد التي يعتمد 

 .ى خر لأوالتي تميزه عن باقي العقود ا هبكل صور  التأمينها يعليقوم 
                                                           

 .11محمود عبد اللطيف آل محمود، مرجع سابق، ص - 1
 .24ابق، صعبد الهادي السيد محمد، مرجع سانظر   -2
، 4114، مطبعة ردكول، الجزائر، 4، ط0ات الخاصة في التشريع الجزائري، جالتأمينعبد الرزاق بن خروف،  -3

 .00ص
، المتضمن القانون المدني 0911سبتمبر 46الموافق ل  0191رمضان  41الصادر بتاريخ  18-11الأمر قم  -4

 .الجزائري المعدل والمتمم
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انون من الق 121ويقابل هذا النص في التشريع المصري ما جاءت به المادة 
عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن " أنهب التأمينالتي عرفت  و 49/11/0928صادر بتاريخ ال

 أومن المال  لصالحه مبلغا   التأمينالمستفيد الذي اشترط  أوأن يؤدي إلى المؤمن له 
تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك  أووقوع الحادث  حالةفي  آخر يعوض مال أوراد اي

 .1"ديها خطر المؤمن له للمؤمنؤ ى يخر أة يالة دفعة ميأ أومقابل قسط 

المواد نتهجت نفس التعريف، نذكر منها إالعربية  فمعظم القوانينه يعلو       
 .3القانون المدني الليبي 343و 2القانون المدني السوري  327

بين  التأمينعقد  هاأينش حيث تبرز كلها العلاقة القانونية والتعاقدية التي    
القسط ومبلغ وكذا  المتمثلة في الخطر،  التأمين، كما تحدد عناصر المؤمن والمؤمن له

بنص  التأمينخذ به المشرع الجزائري حيث جاء تعريف ا أو هو م، التعويض أو  التأمين
في المادة  التأمينلعقد  هفي تعريف مشرع المصري ال لنص حرفياً  اً مطابق 604المادة 

121. 

من خلال  التأمينرد قانون خاص ينظم أحكام فأأن المشرع الجزائري  شارةتجدر الإ
منه أن  لىو الأات، حيث أكد في المادة التأمينالمعدل والمتمم يتعلق ب 91/11 الأمر
، لكن التأمينوكذا تنظيم ومراقبة نشاط  الإلزاميةات التأمينينظم  اً خاص اً يعد قانون الأمر

تأمين من التعريف الوارد في الفني لل الأساسك دار الملاحظ من كل هذا أن المشرع لم يت
لنص  حرفياً  مجرد نقلاً  الأمرالمعدل والمتمم بل كان  91/11الأمرنص المادة الثانية من 

ذلك أن الجانب القانوني للتأمين في الحقيقة والواقع يعد  ،من القانون المدني 609المادة 
، بحيث هي التي تعبر التأمينعلى أساسها  ملعملية فنية دقيقة يقو  اً فردي اً ارجيخ اً مظهر 
 .4ذاتها التأمينعلى 

                                                           
 .، المركز القانوني للحقوق والتنمية0928لسنة ( 010)رقم القانون المدني المصري  -1
 .0929سنة  82القانون المدني السوري، رقم  - 2
 .11/11/4106السنة الخامسة، تعديل  4يبي، العدد لالقانون المدني ال -3
 .22إبراهيم أبو النجا، مرجع سابق، ص -4
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ن على نطاق واسع بين مؤمن لهم تتداخل و اعملية تعيعد في حقيقته  التأمينن إ 
ن بينهم من خلال و امخاطرهم التي يتعرضون لها، ويقتصر دور المؤمن على إدارة التع

يتحمل  أن ن تجميع المخاطر و إجراء المقاصة بينها طبقا لقوانين الإحصاء وتغطيتها دو 
  مجرد مقامرة ورهان إلىالفني يحوله بذلك  التأمينجانب  وإغفالمن نفقته الخاصة،  شيئاً 

 .1لحقوق ومصالح الأفرادوضياع  
قضية مهمة في إغفال الجانب الفني من  ر عبد الرزاق السنهوري وقد رتب الدكتو  

العلاقة بين المؤمن ، وهو جانب التأمينحد جانبي عقد أالوقوف على " ، ذلك أنالتأمين
بين  وهو جانب العلاقة ما لآخرذلك الجانب ا لىإرة و اوالمؤمن له بالذات دون مج

إذا نظر  نهلأ .... المؤمن ومجموع المؤمن لهم، حيث لا يكون المؤمن إلا وسيطا بينهم
ومن جهة العلاقة  ؛من جهة العلاقة مابين المؤمن ومؤمن له بالذات التأمينإلى عقد 
رهان كما قدمنا، ويكون غير  أوأن يكون عقد مقامرة  التأمينم يعد عقد وحدها، ل

ضا في القانون المصري وفي جميع ايمشروع، لا فحسب في الفقه الإسلامي؛ بل 
 .2القوانين التي تجرم المقامرة والرهان

ا    :المدنية المسؤوليةمن  التأمينتعريف عقد ( ثالثا

له من المؤمن تأمين  تولى فيه المؤمنعقد ي عموماً  المسؤوليةمن  التأمين 
 3،كيدية أودعواه حقيقية كانت ، سواء المسؤوليةه بيعلالأضرار الناشئة عن رجوع الغير 

 التأمينعدة أنواع نذكر منها تأمين الحرائق وحوادث النقل، و  المسؤوليةمن  التأمينويأخذ 
 –الأنشطة المهنية من مسؤولية  التأمينعن حوادث السيارات، وكذا  المسؤوليةمن 

الطبية وهي موضوع  المسؤوليةكمسؤولية أصحاب الفنادق، والعمارات والمصاعد، و 
  .4دراستنا بالخصوص

                                                           
 .21، صبراهيم أبو النجا، مرجع سابقا -1
 0962، بيروت، 4.،م1سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار أحياء التراث العربي، جعبد الرزاق ال-2

 .0620ص
 .01، صقسابمرجع عبد الرزاق بن خروف،  -3

 .61، ص4104سكنذرية، التأمين، دار المطبوعات الجامعية، الإعصام أنور سليم، أصول عقد  4-
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ن، ذلك يدالب المتعلق التأمينعلى  البعض يطلق المسؤولية من وبالتالي فالتأمين
غير  ةالمال بطريق ن الضرر قد يقع علىن، لأيداللهذا  أن مال المؤمن له يعد ضامناً 

 .1منه الدينستيفاء إمباشرة من حيث 

تدخل بعض فقهاء القانون لإعطاء تعريف للتأمين من  :الجانب الفقهي -2
ا عبارة عن نظام لتجنب الخسائر الناجمة عن أنه" بقولهم المدنية عموماً  المسؤولية

تبعة الخسائر  هيلإالحوادث المهنية بمقتضاه يقبل طرف يسمى المؤمن أن تنتقل 
 ."2يسمى المؤمن له آخربة في ذمة شخص المترت

يسمى  آخرعقد بين شخص يسمى المؤمن وشخص " :بأنه آخرفريق  بينما عرفه
المترتب على الخطر الضار غير  يالالعبء الم المؤمن له بمقتضاه يتحمل المؤمن

لقاء ما  المسؤوليةالمقصود والمحدد في العقد بسبب رجوع الغير على المؤمن له ب
 .3"أقساطمن  الأخير يدفعه هذا
 أكثر أنهدقة من سابقه على اعتبار  أكثرمن وجهة  نظرنا  الأخيرالتعريف  يعد

لم يتطرق  أوأغفل  لو الأ أنالمدنية المهنية، ذلك  المسؤوليةمن  التأمينإلمام بعناصر 
 .والخطر المؤمن منه الأطرافالجانب الفني للتأمين المهني وكذا التزامات  إلى

 إلزاميالطبية شرط  المسؤوليةمن  التأمين أن يمكن القول: انونيالجانب الق -0
 التأمينكتتابه لعقد إد عب إلاّ ستطيع الطبيب أن يمارس مهنته ي لا إذممارسة مهنة الطب، ل

الطبيب، حيث يبرم هذا العقد مع إحدى  ختصاصإالمدنية مهما كان  المسؤوليةمن 
اء نالتعويض على أخطائه المرتكبة أث والتي تتولى بدورها تغطية الشركات المرخصة

 .تدخله الطبي

                                                           
ن، .س.لبنان، د -، دار إحياء التراث العربي، بيروت1ون المدني، جعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القان -1

  0141ص
 .66سابق ص، مرجع عصام أنور سليم، أصول عقد التأمين -2
   0140- 0141سابق، ص ص الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع عبد الرزاق السنهوري،  -3
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 المدنية المهنية في الكتاب المسؤوليةمن  الإلزامي التأميننظم المشرع الجزائري 
خصص القسم  ستة أقساملى إات البرية، وقسمه التأمينالمتعلق ب 11-91الثاني الأمر 

ات التأمينمن قانون  061المدنية، حيث نصت المادة  المسؤوليةل منها لتأمينات و الأ
يجب على المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء السلك الطبي والشبه  ":على ما يلي

الطبي والصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا تأمينا لتغطية مسؤوليتهم 
 "المدنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير

"  أنهعلى  140-11من المرسوم التنفيذي  16وفي نفس السياق نصت المادة  
المدنية  المسؤوليةكتتاب تأمين لتغطية إالخاصة  ستشفائيةالإيتعين على المؤسسة 

ات على التأمينمن قانون  069كما نصت المادة  ،1"للمؤسسة ومستخدميها ومرضاها
تغيير الدم البشري من أجل  أويجب على المؤسسات التي تقوم بنزع الدم " :أنه
ضد العواقب المضرة التي قد يتعرض لها المتبرعون  ب تأمينا  ستعمال الطبي أن تكتتالإ

 .2"بالدم والمتلقون له
 ستشفائيةالمدنية تخضع له كل المؤسسات الإ المسؤوليةمن  التأمينن إف لذلك

القطاع الخاص، بما في ذلك حسب النص السالف  أوسواء كانت تابعة للقطاع العمومي 
يشمل كما  ،3تغيير الدم البشري لأغراض طبية أوذكره تلك التي تقوم بعمليات نزع 

وغيرهم من  لك الطبي والشبه الطبي والصيادلةكافة أعضاء الس المسؤوليةمن  التأمين
في العمل الطبي  المسؤوليةذلك ف إلى بالإضافة ،لهم نشاطات مماثلة له ينذالشخاص الأ
المستخدمة  الأجهزةو  تالآلا أوعيوب المنتجات الطبية  تشملل الأشخاصزت حدود و اتج

 .4أثناء التدخل الطبي
تقصيرية يتكفل  أولذا ليس بالضرورة أن تكون المخاطر مجرد ظاهرة عقدية  

 والأجهزة تتطور الهائل للآلاوال ، حيث في ظل الزخم الكبيروقانوناً  وقائعها فقهاً  بتفسير
                                                           

يتضمن تنظيم المؤسسات  ،4111أكتوبر  44ق ل المواف 0248ل شوا 01مؤرخ في  11-140مرسوم تنفيذي رقم  -1
 . 4111أكتوبر  42الموافق ل  0248شوال  04في  ، مؤرخ61ر عدد .ستشفائية الخاصة وسيرها، جالإ
التأمين من المسؤولية المدنية الطبية كضمان لحماية المستهلك في ظل قانون أكلي نعيمة، ميسوم فضيلة،  -2

 .182، ص4108، السنة 16، عدد11قتصادية، مجلد للدراسات القانونية والإ جتهادمجلة الإ ،24-20التأمينات
 .01، ص4100، دار الفكر الجامعي، مصر 0عبد القادر أزوا، التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب، ط -3
 00-01،  ص ص نفسهية المدنية للطبيب، المرجع عبد القادر أزوا، التأمين من المسؤول -4
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 الذي مرالأوالمضرورين  الأضرارمعه المخاطر وتعددت  توسعتالمجال الطبي، في 
 .ملحة ضرورة الأضرارالبحث عن نطاق لتأمين تلك  لويةأو جعل 

صطدمت إخاصة الطبية  ة المهنيةيالمدن المسؤوليةمن  التأمينجدير بالذكر أن 
والتقصير  الإهمالزيادة  أنهفي المجال الطبي من ش التأمينمفادها أن كثيرة،  عتراضاتإب

التي قد يقعون فيها  الأضراريغطي كافة  الطاقم الطبي طالما أن هناك تأمين طرفمن 
  .1نشاط التطبيب مزاولةأثناء 

على  تشجيعالمن ناحية بشكل كبير   المسؤوليةى و ااد دعزديإيساعد على  أنهكما 
 المسؤولية ل تشجيع المضرور على رفع دعوى من خلا ضاً يأو كذلك والتقصير  الإهمال

الموسر بالإضافة إلى المؤمن له المدين  (التأمينشركة ) المؤمن في مواجهة أنهدام ام
الحكم  لىإوفي غالب أحكامهم يميلون ويض، بل أبعد من ذلك أن القضاة  الأصلي بالتع

 .2تتكفل بالدفعسهي من  التأمينبتعويض سخي مادام شركات 
فقط بالنص على إلزامية  ىشير إلى أن المشرع الجزائري أكتفى نخر أجهة من 

في شكل قواعد  للمتضررين ة الكافيةايالحم مبررات قوية تضمنحطه بلم ي ، والتأمين
أخضعه للقواعد  إنمافي المجال الطبي، و  التأمينخصوصية  كذلك تراعيو قانونية خاصة 

بيرة تواجه الأطباء عند عملية الأمر الذي يخلق صعوبات ك المسؤوليةالعامة في تأمين 
  .3كتتابالإ

 فقد فرض قانون الصحة ي المجال الطبيف التأمينكتتاب إأما عن جزاء عدم 
ه المادة يلإ تر اشأطبيب، وهو ما تمهنة ال مزاولةالفرنسي عقوبة الغرامة والمنع من  العامة

41-L11424 عليهالمنصوص  التأمينلى يعاقب على الإخلال بإلزامية و في الفقرة الأ 
 .روأو  21111بغرامة تقدر ب   L1142 -4في المادة 

                                                           
 086يد محمد، مرجع سابق، صالهادي الس - 1
 .المرجع والصفحة نفسهما - 2
 .00مرجع سابق، ص ، التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب القادر أزوا، عبد - 3

4
- Artc:1142-25 .C, S.F Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-

2est puni de 45 000 Euros d'amende.Les personnes physiques coupables de l'infraction 

mentionnée au présent article encourent également lapeine complémentaire d'interdiction, 

selon les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal, 
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يمكن " أنهعلى  6يبي في نفس المادة في الفقرة دزاء التأالجكما نصت على 
 "في المادة عليهاالمنصوص  التأمينالإخلال بإلزامية  حالةللمحكمة التأديبية في 

من  0/ف 082وفقا للمادة  التأمينجراء الإخلال بإلزامية بالنسبة للتشريع الجزائري 
 01111 الىدج 1111قدر بة تياليعاقب بغرامة م أنهنصت على  التي 11-91الأمر 

بالمقارنة مع حجم  اً رادع لا يعدُ  لا يكفي و أنهلاحظ على هذا الجزاء ا يمدج، حيث 
ى التي تشهد منحنى تصاعدي، لذلك وجب على المشرع إعادة النظر في و االأضرار والشك

ن م التأمينصرامة بالنسبة لواجب الإخلال بإلزامية  أكثرالغرامة والتدخل لفرض إجراءات 
 .المدنية الطبية المسؤولية

 التأميند أشخاص عق: الفرع الثاني

 أنهغير  ،ين طرفيه وهما المؤمن والمؤمن لهبصفة عامة ب التأمينبرام عقد إيتم 
يسمى  آخرلمصلحة شخص  أولمصلحته  التأمينفي بعض الحالات قد يشترط المؤمن 

الطبية  المسؤوليةفي مجال  ينالتأمن إ ،1لكذك التأمينن يكون وسطاء أد ويمكن المستفي
رجوع  ماله من بل يؤمن على على الضحية أوالنوع على المضرور  هذاؤمن ي لا

على وجود ثلاث  المسؤوليةالنوع من  هذاتكز ر لدلك ي بالتعويض عليهالمريض المضرور 
 .2(المستفيد)والمضرور( الطبيب)والمؤمن له  (التأمينشركة )وهم المؤمن  أطراف

                                                           
لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق،   لةاراسة مقارنة، رس، دالتأمينكاري رشيدة، النظام  القانوني لعقد تهيفاء  -1

 .411، ص 4102، زوزوتي –جامعة مولود معمري 
، دار الفكر الجامعي،  طباء المدنيةية الأمن مسؤول التأمينالتعويض عن الضرر الطبي و الدين بركات، عماد  -2

 .016، ص4101سكندرية، الإ
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وهو  التأمينفي شركة  يكون عادة ممثلاً  : ( التأمينشركة )مؤمن ال/ لا أو
 دقيمة التعويض عن الخسائر التي ق أول في العقد وهو التعهد بدفع مبلغ و الطرف الأ

 أقساط أولك حصول المؤمن على قسط ذقابل تلحق المؤمن له من التدخل الطبي م
حيان يتم التعاقد وفي أغلب الأ هأن كذلك نشير ،1التي يتم دفعها في شكل منظم التأمين

 أو ا كان وكيلاً ذإلما  بعاً ق تضيله وتتسع السلطات المخوله قد ت الدين طرف الوسيط م
 .2مندوباً 

إذ يعتبر  التأمينالوكيل المفوض له يتمتع بسلطات واسعة في التعاقد عن شركة ف
أما  ،3هاياللرجوع  في التعاقد مباشرة مع المؤمن له دون ا التأمينمفوضا من قبل شركة 

 التأمينو التوكيل العام فهو وسيط محدود الصلاحيات تقتصر على شروط ذالمندوب 
 .4 هتعديله مع المؤمن ل أوالعامة المألوفة وبذالك ليس له الحق في شروط إبرام العقد 

 التأمينهي عبارة عن مؤسسة تتولى إدارة عمليات  التأمينأن شركة  ذكرجدير بال
وتدفع التعويض عند وقوع الحادث محل  ،خطار منها من طرف المؤمن لهمالأ بتجميع
عن طريق  أووالمؤمن له مباشرة  التأمينبين شركة  التأمينوالمدرجة في عقد  التأمين
 .وسيط

 التأمينشركات " من ق ت ج  411 وهذا مانص المشرع الجزائري في نص المادة
كما هي محددة في التشريع المعمول  تأمينالوإعادة  التأمينتقوم بإبرام وتنفيد عقود 

  .5"به
قبل ممارسة  لاً أو  التأمينشركة ل الحصول على الإعتمادكشرط أساسي  يجب 
ستشارة إبعد ، الماليةصادر عن الوزير المكلف بلك عن طريق قرار وذ، التأمينعمليات 

شركة  أو كما أن المؤمن في الواقع لا يكون إلا مؤسسة، المجلس الوطني للتأمينات
ة يالحتياطات مإوقادرة على تكوين  معتمدة قانونياً ، ية تخضع لقواعد القانون التجاري تجار 

                                                           
 .018مرجع سابق، صبو النجا، أ براهيمإ -1
 .411مرجع سابق، صكاري رشيدة، تهيفاء  2
 .019سابق، صالنجا، مرجع بو أ براهيمإ -3
 .المرجع والصفحة نفسهما - 4
 سابقاً ليه إج المعدل والمتمم،  المشار .د.م.المتعلق ب ق 11/18من الأمر  411المادة  -5
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 أوما عبارة عن شركة مساهمة إكبر عدد من المكتتبين حيث تكون أوالحصول على 
ن تهدف إلى تتخد شكل أدون  التأمينشركة تعاضدية ولكل مؤسسة تمارس نشاط 

 .1تعاضدي

ا          هو من يطلب إجراء التعاقد  :(فيالمستش_ الطبيب )المؤمن له  /ثانيا
وقت استحقاق  أومستفيد يعينه وقت التعاقد  آخربإسم طرف  أوبحسابه  أوبإسمه 

بصفة  روط التي يجب توفرها في التعاقدحيث يشترط في المؤمن له نفس الش ،التعويض
 .2عامة والممثلة في الأهلية وخلو الإدارة من العيوب

مع شركة  التأمينهذا المنطق فإن المؤمن له هو الشخص الذي يبرم عقد  من
الطرف المتعاقد مع  لاً أو عقد تأمين الأضرار بين صفات ثلاث فهو  معويج ،التأمين

والتي تقابل  الإلزامي التأمينالمؤمن وهو بذالك يتحمل جميع الإلتزامات الناشئة عن عقد 
الشخص الذي يهدده  ثانياً و  التأمينبطالب  الةحويسمى في هده ال ،التزامات المؤمن

الشخص الذي  ثالثاً و ، سمى بالمستأمن في خصوص هذه الصفةالخطر المؤمن منه وي
 .3دفعه عن تحقق الخطرب التأمينركة الذي تلتزم ش التأمينيقدم مبلغ 

 التأمينتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفات قد لا تجتمع بالضرورة في كافة عقود 
 أو مثلاً  تهجتماع هذه الصفات في من يؤمن على حياته لفائدة زوجإن نتصور أمكن فلا ي

الصيدلي ليس هو  أوهو الطبيب  التأمينفطالب  ،الطبية محل الدراسة المسؤوليةفي عقد 
 ممارسة مهنته ثناءيكون أمه لتزاوإ المدنية المسؤولية التأمينب تالذي يكت بل، المستفيد

المستفيد من  سبب له في ضرر فهوحية الخطأ الطبي الذي يور يكون ضبينما المضر 
  .التأمينمبلغ 

                                                           
يع الجزائري الجديد للتأمينات، دار الخلدونية، ، دراسة مقارنة في  ضوء التشر التأمينحميد، الوجيز في عقد  جميلة -1

 .16،  ص4100الجزائر، 
 .011، ص4119بين النظرية والتطبيق، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر،  التأميناحمد أبو السعود، عقد  -2
 .68سابق، صالحكيم، مرجع  يعبد الهادي السيد محمد تق -3
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ا ثالث      التأمينرط تلك الشخص الذي يشالمستفيد هو ذ  التأمينالمستفيد من / ا
في وهو  ،1التأمينفي عقد  حيث لا يعد بالضرورة طرفاً ، لمصلحته من طرف المؤمن له

عند تحقق الخطر المؤمن منه الحق ن له مدنية الطبية الشخص الذي يكو المسؤولية ال
 أو الطبي وقوع الحادث حالةلتزم به في إ يؤدي له المؤمن ما يأ ،2التأميناقتضاء مبلغ 

 ن تاريخ وقوع الفعلله الحق في التعويض م ينشأو  ،خطر الموضح في العقدتحقق ال
 .3المستحق للتعويض

مكن حيث يعلى الحياة  التأمينلمؤمن له في غير ا آخرعادة شخص  المستفيد يكون     
لك أن يكون إلا لمصلحة مستفيد ذ ،حال الوفاةلحياة بالنسبة للتأمين على االأمر  تصور

 .4هغير المؤمن ل آخر
  التأمينيعين في عقد لم  فإن تعين المستفيدفي  حق دون سواه للمؤمن له الن كما أ

الإلتزامي حيث يعرف  لتأمينافي عقد  ،5لك يعني هو المستفيدذل قلمستون في عقد كفي
غير ذلك من العلل  أوذلك الشخص الذي يعاني من علة على مستوى جسمه  أنهعلى 

 .6مساعدة طبيةة و اييحتاج إلى رع ياللتالمرضية و با
أنواع  بعض في التأمينا من أطراف عقد أن المريض لا يعد طرفً  يمكن القول

 .7من الغير تهفبص التأمينه حقوق ليإتؤول  يالوبالتأمين تال
وليس هناك  معنوياً  أو ا طبيعياً قد يكون شخصً  التأمينكما أن المستفيد في عقد 

 وأ التأمينعتبار طالب إب التأمينوثيقة  ويسهل معرفة المؤمن له من خلال ،مانع في ذلك

                                                           
 .062سابق، صبو النجا، مرجع أبراهيم إ -1
 .020عماد الدين بركات، مرجع سابق، ص -2
 .024-020، ص صالمرجع نفسه -3

علي لكبير، تأمين المسؤولية المدنية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق ولعلوم السياسية، جامعة الحاج  -4
 .21ص  4102/4101لخضر، باتنة، السنة الجامعية 

 .0408م، مرجع سابق، ص.ي شرح قإعبد الرزاق السنهوري، الوسيط ف -5
 .020سابق، صالدين بركات، مرجع عماد  -6
 .المرجع والصفحة نفسهما -7
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عند دلى بها أالتي  علومة غير الم اً لى المستفيد شخصيعولا يسري  ،أطراف العقدحد أ
 .1التأميند برام عقإ

قد يكون عادة هو  عن العقد الذي نبيلمصلحة شخص أج التأمينيشترط في عقد 
 شخصاً  أووقت إبرام العقد  موجود قابل للتعين أو اً معينن شخصاً ، أن يكون المستفيد
عين برام العقد وأن يإللتعين وقت  شخص قابلاً ال يكون  أن بشرط يوجد بعد ذلك  ،مستقلاً 

 .2تقدير أقصىلى وقت تحقق الخطر ع
 المشار اليه سابقاً  ات الجزائري التأمينمن قانون  00ه المادة يعلأكدت  ما ووه
هذا  يتحصللحساب شخص معين وإذا لم  التأمينكتتاب إمكانية إعلى  تحيث نص

إن تمت المصادقة بعد حتى و  التأمينيستفيد من  أنهف تعويضال على الشخص المعين
  .وقوع الحادث

 أوكل  مستفيد معروف  أووبهذه الصفة المكتتب  التأمينمن هذا  كما يستفيد
حق فيه يكون لحساب من له ال التأمينشتراط لمصلحة الغير، وفي نطاق متوقع كالإ

لها المكتتب ستثناءات التي قد يتعرض ، حيث أن الإبدفع القسط المكتتب وحده ملزم
 .3التأمينوثيقة  نعلى المستفيد م ضاً يأتطبق 

عباء لتزام المكتتب تحمل الأإلحساب من يثبت له الحق في  التأمينعلى يترتب 
لتزامات التي أمام المؤمن ويلتزم بكل الإ بحيث يتعهد  شخصياً  التأمينالناتجة عن عقد 
 00ه المادة يعل، وكذا التصريح بالخطر مثلما نصت قساطالأمن حيث تقع على المؤمن 

بالتعويض  شخصيحق  ستوفين المستفيد يإالعامة ف لى القواعدإبالرجوع ، السالفة الذكر
 أوحوال التمسك ما يخول له بالمقابل وفي جميع الأضد المؤمن، كو دعوى مباشرة 

بل المستفيد بجميع الدفوع التي كان في وسعه أن يحتج بها في مواجهة حتجاج قِ الإ
 .السالف ذكرها 00من المادة  11للفقرة  المؤمن له وفقاً 

                                                           
، 11، مجلة الرافدين للحقوق، عددالمدنية للمحامي المسؤوليةمن  التأمين، دو اصراء صالح دإايف، منال منير ن -1

 .041، ص4118جامعة الموصل، 
 .048ص ،نفسهالمرجع  -2
 .0124اق السنهوري، مرجع سابق صعبد الرز   -3
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 التأمينيكون طالب و  واحداً  أن يكون المؤمن له والمستفيد شخصاً يجوز كذلك 
ومثاله  لحساب من يثبت له الحق فيه التأمين، ويمكن تصور هذا النوع في آخرشخص 

 سائق يقود سيارته يأعن حوادث السيارات لحساب  المسؤوليةأن يؤمن شخص من 
 التأمينبرام عقد إى عاتقه هو من يقع عل نه، لأالتأمينفيكون صاحب المركبة هو طالب 

 .1، كما يكون من يقود السيارة هو المؤمن له والمستفيد في الوقت ذاتهقساطودفع الأ
حيث يكون طالب  اً مختلف تصور أن تتوزع الصفات توزيعاً  ضاً يأجدير بالذكر 

كلاهما غير المستفيد ويتحقق ذلك لو أمن الشخص على غير المؤمن له، ويكون  التأمين
 عليهكما هو  ،2التأمينوالمؤمن له والمستفيد من  التأمينلفائدة زوجته فهي طالبة حياته 

 أوالطبيب، ) التأمينأن طالب  -محور دراستنا-الطبية  المسؤوليةالحال فيما يخص 
مهنته كطبيب، بينما يكون  مزاولةا للزاميً إيعد  كتتابهإبل ليس هو المستفيد ( الصيدلاني

 .3التأميني هو المستفيد من مبلع المضرور من تدخله الطب

 الطبية المسؤوليةالطبيعة القانونية لعقد  تأمين : الفرع الثالث

شأن باقي العقود  أنهش عقداً  نية الطبية يعتبرالمد المسؤوليةمن  التأمينن إ
عمال  المهنية من الأ ةجنتي  حدثهييستهدف تعويض المؤمن له عما قد  ى، فهولآخر ا

 .التعاقدية هلتزاماتخلال بالإعن طريق الإ أودث او ح منضرر للغير 
على ة للمسؤولية يالثار المهو رفع الآ التأمينبرام عقد إذلك أن القصد من وراء 

 التأمينوهنا عادة ما تكون شركات  ،المسؤوليةضمان يكفل تلك  وجودالطبيب مع  لكاه
 .ى لآخر بعض المفاهيم امع  التأمين يتداخل أن يمكن حيث

 :مصطلحاتالطبية وما يشابهه من  المسؤوليةن تأميالتمييز بين / لا أو

ر شتراط لمصلحة الغيالإ غرار ى علىخر أنظمة أب المسؤوليةمن  التأمينقد يلتبس 
 المسؤوليةللطبيعة الخاصة للتأمين من  ى ونظراً خر أالدائن والمدين ومن ناحية  عليهيتفق 

                                                           
 .086سابق، صعصام أنور سليم، مرجع  - 1
 .081، صالمرجع نفسه -2
المدنية عن الأخطاء الطبية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  كلية الحقوق، جامعة لخضر  المسؤوليةبدر رضا،   -3

 .00،  ص4101باتنة، 
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فقد يلتبس بهذا النظام صور  ،جسمانيةحيث يتعلق عادة بالإضرار ال في المجال الطبي
ضد  التأمينوهو  شخاصمين الأأوالتي تندرج تحت ت التأمينى من صور خر أ

 .1الإصابات
لا يعني بالضرورة إعفاء : المسؤوليةوالإعفاء من  المسؤوليةمن  التأمين-2

عفاء لإالطبية،  ذلك أن ا المسؤوليةمن  التأمينمر بطبيب من كل مسؤولية لما يتعلق الأال
من جهة  بارزاً  ختلافاً إفي بعض الوجوه، فهناك  التأمينمنها ولو كان يتفق ويتداخل مع 

 .ى خر أ
الضرر الذي للتعويض عن  -الطبيب–تفاق من حيث عدم تحمل المسؤول فالإ

 المسؤوليةمن  التأمينخله كما يتفقان في كون عدم جواز دثناء تأأصاب المريض الدائن، 
 .عن طريق الغش أوصدر عن الدائن عمدي  ذا كان ماإ ،عفاء منهاالإ أو

 التأمينجاد بينهما من الناحية الفنية، كون  ختلافإختلاف فهناك أما من حيث الإ
يكون الهدف من كل ذلك  و، اقتصادية معاً  وجتماعية إعلى أسس قوم ي المسؤوليةمن 

تفاق اأثر لذلك في  ولاحصاء من قواعد الإ نطلاقاً إن على جبرها، و اتوزيع المخاطر والتع
 .2المسؤوليةعفاء من الإ

جه أو تعدد  لاف بينهما من الناحية القانونيةختللإ آخركما أن هناك وجه 
 يال، وبالتالمسؤول نهائياً  عفاءإ لى إيؤدي  المسؤوليةعفاء من ختلاف من جهة الإالإ

 .3هاويدعم المسؤوليةيؤكد  المسؤوليةمن  التأمينيضيع حقه في التعويض، أما 
 شتراط لمصلحة الغيرعن الإ المسؤولية تأمينتمييز _   0
سمه على إيجوز للشخص أن يتعاقد ب "أنهعلى . ج.م.من ق 006شارت المادة أ

لتزامات مصلحة شخصية ذا كان له في تنفيذ تلك الإ إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير، إ
اب الغير حقا مباشرا قبل كتسإشتراط بية، حيث يترتب عن الإدحتى أ أومادية كانت  أو

لاف ذلك ويكون لهذا شتراط يستطيع أن يطالب بوفائه، مالم يتفق خالمتعهد بتنفيذ الإ

                                                           
 .01، ص0999طباء، دار النهضة العربية، القاهرة، نية للأالمسؤولية المدمن  التأمينأشرف جابر مرسي،  - 1
 .04، صنفسهأشرف جابر، المرجع  2
، دار وائل 0المدنية الناتجة عن الاخطاء الطبية، دراسة مقارنة، ط المسؤوليةمن  التأمينأحمد عبد الكريم الصريرة،  -3

 .44، ص4104للنشر، عمان،
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شتراط لإايعد و  ،1"حتجاج ضد المنتفع بما يتعارض ومضمون العقد المبرمالمدين حق الإ
يسمى المتعهد  آخرلمصلحة الغير عمل قانوني يشترط فيه شخص يسمى المشترط على 

 .2ن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص يسمى المنتفعألملتزم با أو
قاعدة  لىشتراط لمصلحة الغير خروج عوالإ  المسؤوليةمن  التأمينالملاحظ أن 

للغير من  الغير، يتعاقد الشخص ليرتب حقوق  شتراط لمصلحةنسبية العقد، حيث في الإ
، أما ي العقد أصلاً ف نشئ حقوق مباشرة لشخص لم يكن طرفمر الذي يخلال عقده، الأ

المبرم بين المسؤول  التأمينيستفيد المضرور من عقد  المسؤوليةأمين من تبخصوص ال
 .3التأمينوشركة   -الطبيب -عن الضرر

قد  أنها فيه إلا جدير بالذكر أن في كلا العقدين لا يكون المستفيد من العقد طرفً 
بينهما  ختلافإجه أو ا إلا أن هناك حال وقوع الضرر، ورغم التقارب بينهم به لزماً م يكون 

 : نسردها على الشكل الأتي
شتراط لمصلحة الغير نشأة حق بالنسبة للإ: من حيث نشأة الحق المباشر-أ

ستفادة من حق الإ فيظهار المنتفع عن رغبته إمن وقت المنتفع من وقت العقد لا 
ن الطرف إ، فسؤوليةالملتزامي من ، على العكس من ذلك بالنسبة للتأمين الإشتراطالإ

مخول له بقوة القانون عن طريق  ،المضرور في العقد له حق مباشر في مواجهة المؤمن
بغية تحصيل تعويض مستحق في ذمة المؤمن له،  دعوى مباشرة  يرجع بها على المؤمن

 .4التأمينمبلغ قسط الز و الا يتجأن شريطة 
لحة الغير أثره من لمصشتراط نتج الإي لا: من حيث إعلان القبول المسبق -ب

شتراط أما بخصوص غبة المستفيد في تحصيل حقه من الإعلان مسبق عن ر إ غير 
توقف ذلك على قيام المستفيد بتصرف ي مر يختلف، حيث لان الأإف المسؤوليةمن  التأمين

                                                           
 .ق، م، ج، المعدل والمتمم ، المتضمن11/18، من الأمر 006المادة  -1
لتزام، منشورات الحلبي ل، مصادر الإو الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأ عبد -2

 . 110، ص4100الحقوقية،  لبنان بيروت، 
 .112، ص4116،حسين على الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الرابطة النسبية، دار وائل للنشر، عمان -3
 .021بركات، مرجع سابق، ص الدينعماد  -4
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لتزام المؤمن بضمان حق المستفيد إالملاحقة المدنية هي التي تحرك  نأ يأقانوني، 
 .1المضرور
حدد المشرع الجزائري الحق في نقض المشارطة قبل : من حيث انقضاء الحق -ج

لعقد، كما أن له طلب فسخ العقد إقرار المنتفع لها حتى لا يتعارض مع مقتضيات ا
ذا رفض المنتفع ذلك بشكل إه تنفيذ ما التزم به المتعهد يعلعتبار المتعهد يستحيل إب

 .2ج .م .ق 001صريح ونهائي و هو ما أشارت له المادة 
 التأمينعقد  إلغاءالذي يستطيع المؤمن له ي الإلزامبالنسبة للتأمين  الإشارةتجدر 

ل على النقيض من ذلك و يحل محل الأ آخرمبرر، إذا كان هناك عقد تأمين  يأتحت 
ائه حسب ما تقتضيه القواعد نهإ أوالعقد ختياري، فيمكن للمؤمن فسخ الإ التأمينفي 

 .العامة
شتراط لمصلحة الغير يؤسس على قصد المتعاقدين إنشاء حق ن قيام الإإف أخيراً 

فالأصل فيه أن المؤمن له يتعاقد  التأمينمباشر لمصحة الغير على نحو صريح، أما 
يتحصل على مبلغ  نأ لمصلحته لا لمصلحة المضرور، ويسعى من وراء ذلك إلى

 .3تجاه المضرور المسؤوليةالتعويض حال تحقق 

ا أنهف ج.م.ق 609لى المادة إبالرجوع  :وعملية المقامرة والرهان مينالتأعقد -7
 ،المؤمن لهو المؤمن  التأمينطراف أينظم العلاقة القانونية بين  التأمينن عقد أتنص على 

الناحية واعتبروه عقد مقامرة ورهان وهذا غير  هذهالبعض من  انتقدهالمستفيد حيث  وكذا
 4:والرهان من عدة نواحي لمقامرةمر على اختلاف هذا الأصحيح لإ

                                                           
المدنية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  المسؤوليةالنعيمات، النظرية العامة للتأمين من جميل موسى  -1

 .61ص  عمان،
ن يعلن المنتفع الى وريثه أن ينقض المشارطة قبل أ أويجوز للمشترط دون نائبه "  أنهعلى  01/0نصت المادة  -2

 ".المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضي العقد الى أوالمتعهد 
دراسة مقارنة، مدكرة لنيل  المسؤولية المدنيةمن  التأمينثار المترتبة عن عقد الدين مسعود سعيد خويرة، الآبهاد  3

 .04، ص4118لوطنية، نابلس،شهادة الماجستير، قانون خاص، جامعة النجاج ا
 .96سابق، صموسى النعيمات، مرجع  - 4
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قصى ألى خلق إ اً ساسأ التأمينيهدف : مان والطمائنينةمن حيث الشعور بالأ-أ
وهو  ،خطار التي تهددهتجاه الأإطمئنان في نفس المؤمن له مان والإقدر ممكن من الأ

للتخلص من الشعور بالخوف تجاه ذلك الخطر حيث  التأمينلى شركة إبذلك يلجأ 
حال  هالتي سوف تعوضه عن التأمينلى كاهن شركة عبرامه العقد يضع الخطر إوبمجرد 

 .1مكانياتإبما يملك من  اهلمحتتحقق خسائر فادحة لا يستطيع 

 أورادة الشخص المراهن إمور حسب ر الأيذا لم تسإفيما يخص المقامرة والرهان 
ها نتائج يلإي ستفضي ن ذلك يزيد من شعوره بالرهبة والخوف من النتائج التإف ،المقامر

 .2فوات المكسب أووالتي ستجعله عرضة للخسارة  ،المقامرة والرهان

ه من السعي يلإشروعيته لما يهدف موقد تدخل المشرع الجزائري ونص على عدم  
من  604 نص المادةوهو ما جاء في  ،الغير على حساب الكسبربح و الوراء تحقيق 

 .ذكرالسالف ال ات الجزائري التأمينقانون 

دائما ما يسعى المؤمن من : ئتمان بالعمليةالإ و شخاص من حيث نوعية الأ -ب 
المقامر ما أ ،القانون  يهبمقتضى موالهألى المحافظة على إ التأمينبرامه لعقد إخلال 

مر طريقة ولو كلفه الأ يألى تحقيق الربح بإ هدفوي ،لقانون ل يكون دائما مخالفاً  والمراهن
 .حيانياته في بعض الآحتى ح أوكل ما يملك 

                                                           
 .04سابق، صالدين مسعود، مرجع بهاء  -1
 .96سابق، صمات، مرجع موسى النعي - 2
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ا  ا أن نميز في هذ يمكن نظمة المشابهة لهعلى الأ التأمينتمييز / ثانيا
 عه من حيث الوصف،نواع التي تتداخل مالأ المجال كذلك موضوع التأمين على بعض

ثم ( لا  أو )شخاص عن الأ التأمينولعل من بينها  ة والهدفايلكن تفترق من حيث الغ
حد  لىإ رك معهتتشجتماعية التي وبالنسبة للتأمينات الأ( ا  ثاني)اءشيتأمين الأ تمييزها عن

 :(ثالثا  )ساس بعيد من حيث الأ

شخاص نوع الأ تأمين يعتبر :شخاصالأ عن تأمين مسؤوليةال تميز تأمين /2
 ه متعلق بشخص المؤمن له لا بمالهالذي يكون فيه الخطر المؤمن من التأمينمن أنوع 

بمال  طيكون فيها الخطر المؤمن منه مرتبالذي  ،ضرارالأعلى  التأمينوهو خلاف 
 .1المؤمن لا بشخصه

على  التأمينفي  عتبار للخطر المؤمن منهإ محل  ضاً يإقد تكون الوفاة  كذلك
العجز  أوصابة التي تسبب الوفاة عتبار عن طريق الإإ محل  ضاً ايالحياة، وتكون الحياة 

ذلك بالنسبة للمريض قد يكون محل ات، وكصابالمؤقت، كما في تأمين الإ أوالدائم 
 . 2غيرهاأو المعدية  الأمراضعلى  التأمين عتبار كما فيإ 

 ا ذات طابع تعويضيأنهشخاص ات المرتبطة بالأالتأمينولعل من بين خصائص 
زواج،  ) بفرح تعلقي فقد ،كما في التعويض عتبارإ لا يكون محل د ذلك أن الضرر فيها ق

 .3التأمينقاس بمعيار يلا التأمينن مبلغ إجود الضرر فبل حتى بو  (...ختانأو 
 المسؤوليةحتى لو نشأت  ضرارأهو تأمين  المسؤوليةمن  التأمينن ألى إضافة بالإ

ذا كان تأمين إو  ،نسانسم الإجب أوعنصر مرتبط بالمال  عليها من التأمينالمراد 
مر يختلف بالنسبة ن الأإغلب صوره شخصين هما المؤمن والمؤمن له، فأ شخاص في الأ

طراف وهم المؤمن والمؤمن له والمستفيد أ، حيث أن هناك ثلاثة المسؤوليةلتأمين 
ضرار التي تصيبه ي مؤمن له على الأفالمضرور من جراء الخطأ الطب عليهالمضرور، و 

                                                           
طروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية أخطاء الطبية، ظام التعويض عن الأعبد القادر أزوا، ن -1

 .089مرجع سابق، ص 4101-4102ليابس سيدي بلعباس،  لىية، جامعة جيلاالحقوق والعلوم السياس
 .0111ص الرزاق السنهوري، الوسيط، عقود الغرر، مرجع سابق، عبد -2
 .089مرجع سابق، صعبد القادر أزوا،  -3
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، والتزام المؤمن بتعويضه عما حل به من ضرر مرتبط بمدى تحقق الخطر بدنه في
 .1المؤمن منه
ن أذلك  ،المتسبب في الضرر أوالمستفيد  أوتبار لتحقق مسؤولية الطبيب عإ ولا 

وهذا لا  فيالمستش أوالمضرور من الخطأ الطبي يتحصل على التعويض من الطبيب 
 ينصه، حيث يكون المضرور امام تعويضالمرتبط بشخ التأمينيمنعه من حقه في مبلغ 

 الذيلضرر ومصدره الخطأ ل ناتج عن حقه من طرف المسؤول عن او التعويض الأ
ن من الشركة المؤمن لديها يالتأمرتكبه الطبيب، والتعويض الثاني نشأ من حقه في قسط إ
 .2التأمينساسه عقد أو 

يضين تحصل على تعو  هحد من الطرفين كونأه ليعن يعترضه ألا يمكن حيث 
، على تعويض واحد وهو من المسؤوللضرر واحد، لكن هنا يعد المضرور قد تحصل 

التي دفعها لشركة  قساطفلا يعد تعويض بل يدخل ضمن مقابل الأ التأمينما مبلغ أ
 . 3التأمين

ا جدل كبير في وسط أنهحدث بش بالذات يعد من بين المسائل التيوهذا المحور 
من خلال  وقفنا عندها سلامية كذلك، وهي بين النقاط التي فقهاء القانون والشريعة الإ

 .هده الدراسة
شياء هو بالنسبة للتأمين على الإ المسؤوليةيز تأمين الاشياء عن تأمين تمي/ 0

، كما هو التأمينعتبار في إ بحد ذاتها محل  شياءلى قد تكون فيها الأو تين الأو ابز  قمتعل
والمعدات  الآلاتق بما فيها ائيؤمن على مزرعته من الحر  الذيه الحال بالنسبة للفلاح يعل

جهزة لى مصنعه ضد السرقة ويدخل فيه الأيؤمن ع الذي صاحب المصنع أو4الفلاحية،
ل الشيء هو محل ااستعم قد يكون  ى آخر ية و اومن ز  ،التي يعمل بها في المصنع الآلاتو 

جراء إثناء أوالمعدات الطبية التي يستعملها  تادو مر بالنسبة للأكما هو الأ التأمين
 الآلاتجهزة و عن الأ التأمينالعمليات الجراحية، ومن هذا المنطلق وجب التفريق بين 

                                                           
 .0112الرزاق السنهوري، الوسيط، عقود الغرر، مرجع سابق، ص عبد -1
 091مرجع سابق، صخطاء الطبية، على الأزوا نظام التعويض أ عبد القادر -2
 .0001سابق، ص، مرجع 4لتزام، المجلد عبد الرزاق السنهوري، مصادر الإ -3
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المستشفي قد يدفع خلال دعوى التعويض وثيقة  أون الطبيب ألمباشرة العمل الطبي، ذلك 
 .1التأمينلتزام القانوني بثبات الإشياء لإعن الأ التأمين

علق من حيث الضمان بالضرر يتلتزام المؤمن إنطاق لكن بالرغم من ذلك يبقى 
، وهو الذي يتحدد بمقتضاه ئيجزاال أو يكلالبب هلاكه س أوالذي يصيب الشيء ذاته، 

 .2مبلغ التعويض
ما تتداخل المفاهيم كثير  جتماعيةات الإالتأمينعن  المسؤوليةتمييز تأمين / 7

جتماعية، ات الإالتأمينوكذا  المسؤوليةالخاص ب التأمينوتختلط على الكثير بخصوص 
ونظامه  هدفهلخطر، لكن يبقى لكل منها اشتراك النظامين في عنصر إهو  إنماومرد ذلك 
ساسها نظام قانوني جديد في موضوع أجتماعية تمثل في ات الإالتأمينن لإ الخاص به

  .3ات بشكل عامالتأمين
ة على نحو يقرب لهيئات الضمان حكامه لفكرة الضريبأحيث ينتمي في 

قرب ما أفهو خار دلفكرة الإ لآخرجتماعي من مصالح الضرائب، وينتمي في شقه االإ
ما في شقه الثالث فهو يقترب من أدخاري، ذات طابع الإ الماليةيكون من المؤسسات 

 اً لكن بالرغم من ذلك يبقى النظام بعيد ،4التجاري  التأمينشركات  يأات الربحية التأمين
جه تفرق أو  اساس فلهمدارة والإن اشتركا في الإإجتماعية و ات الإالتأمين في وصفه عن

 : تيى نفصلها كالألآخر ات االتأمينين بينهما وب
ات التأمينونظام  التأمينجمع بين نظام ي اذا كان مإ: ختلافجه الإأو -0

ن نعترف أبد  بحيث لا ،ما نظام واحدأنهلا يعني  مرما يفرقها فهذا الأ أكثرجتماعية الإ
رق الفا حيث نركز علىا مختلاف بينهجه الإأو فه ومقوماته لذا سنسرد دهلكل نظام ب
 :ا من نواحي عديدةمهنالجوهري بي

يفة العادي وظ التأمينفي  التأمينن الوظيفة أنجد : يةالتأمينمن حيث الوظيفة -أ
ا يسعى لضمان مستقبله بوسائله دَ فراد المجتمع على حِ أفردية تتعلق بسعي كل فرد من 

                                                           
1
 0001سابق، صال، مرجع 4لتزام، المجلد عبد الرزاق السنهوري، مصادر الإ - 

 .090سابق، صالخطاء الطبية، مرجع زوا ، نظام التعويض عن الأأ عبد القادر - 2
عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة رح القانون المدني، عقود الغرر، الوسيط في شلرزاق السنهوري، عبد ا -3

 .0199-0198، ص ص4111، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 4، ط1، جالتأمينوعقد 
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وتتعلق اعية فهي واضحة المعالم جتمات الإالتأمينلى وظيفة إما بالنظر أ 1الخاصة،
 العدالةاة في يد الدولة تحقق من خلالها ذأكمله، بحيث هي أف المجتمع بهذاأب

 .فراد وميولاتهم ورغباتهم الربحيةجتماعية والنفع العام ولا علاقة لها بالأالإ
ينظم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له  التأمينن عقد أنجد : طرافمن حيث الأ-ب

جتماعي بنفسه تنظيم العلاقة بين هيئات لضمان الإيد، بينما يتولى قانون اوالمستف
 .2حكامهأالضمان والمخاطبين ب

رتبط ي جتماعي لاالإ التأمينن اشتراك إ: التأمينشتراك إمن حيث علاقة  -ج
عبء تحمل  علىالقدرة  في إنماحتماله، و إؤمن منه ودرحة بالضرورة بجسامة كل خطر م

 .3كون على حسب الدخل كنسبة معينةقتطاع يه فالإيعلو  ،الجماعي له التأمين
 التأمينها يعلالوظيفة التي يقوم : التأمينعباء الخاصة بمن حيث تحمل الأ-د

كون على المستفيد ي ن العبء لاإساس، لذلك فجتماعية عامة بالأإاعي هي وظيفة جتمالإ
في  اتهاذالعمل في تحمله بمشاركة الدولة  ربابأ، حيث فرض المشرع مشاركة التأمينمن 

  .4حيانبعض الآ
بالنسبة للتأمين العادي تباشره : التأمينمن حيث الجهاز المنظم لعملية -ه

ات التأمينا تنظيم مألتحقيق الربح،  ية سبيلاً التأمينمشروعات خاصة تتخذ من الوظيفة 
ذات نفع عام ليس لها سوى تغطية المخاطر التي  أوجتماعية فتتولاه هيئة عامة، الإ

ن نفقة أيترتب عنه  ما دون السعي وراء تحقيق الربح وهو لها منتسبون يتعرض لها ال
 .5العادي التأمينقل كلفة بالمقارنة مع أجتماعي الإ التأمين

                                                           
محمد إبراهيم الدسوقي، تعويض الوفاة والإصابة الناتجة عن حوادث السيارات، المسؤولية المدنية، التأمين الإجباري  -1
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في  التأمين عقد أو هيئات فينخراط يعد الإ: التأمينجبارية إمن حيث  -و
ما أفيها،  ينالتأمشترط المشرع الزامية إفي بعض الحالات التي  لاإختياري إمر أصل الأ

جباري سواء بالنسبة إن يكون أظيفته تقتضي و جتماعية فطبيعة بالنسبة للتأمينات الإ
مر واجب بقوة أجتماعي ت الضمان الإئانخراط في هيالمؤمن، لذا يعد الإأو للمؤمن له 

 .1القانون وليس على الخيار
 التأمينشخاص لنظام ن خضوع الأإ :التأمينمن حيث المستفيد من -ز

القطاعين الخاص بين العمال في  ق فر  جتماعي يقتضي شرط توفر صفة العامل، ولاالإ
التبعية لمن يؤدى العمل لحسابه، وبالتأكيد  ام، وتتحقق هذه الصفة بتحقق عنصروالع

 التأميننطبق على ي مر لابنصوص خاصة وهذا الأ توافر سن معين حدده المشرع سلفاً 
 .2العادي

من فكرة الخطر  نطلاقاً إقه التمييز بين النظاميين ل الفو اح: جه التشابهأو -0
صطدم بفكرة إالنظامين، و لكن  عليهاهم الخصائص التي يقوم أ عتباره إجتماعي بالإ

 جتماعية له مفهوم شامل وجامع، يشملبالسبة للتأمينات الإ ن مفهوم الخطرأمفادها 
 .الخطر المهدد للحياة في المجتمع

جتماعي ضمن خطار مالم يغطيه الضمان الإن الأمكانية قبوله ضمإلكن تبقى 
جتماعي الإ التأمينن يخرج من دائرة أحوادث المرور، كما يمكن  أوخطار الحروب أ
بحياته  لا ين بصفة الشخصعتبارهما متعلقإب والشيخوخة الأمراض، كخطار تقع فعلاً أ

 .داخل المجتمع
ره، حيث يكون الخطر ثاأجتماعي من خلال تحديد الخطر الإ لىإ آخر يأوذهب ر 

التأثير على  أوللشخص  قتصاديةالإن يؤثر على المراكز أ أنهيهم كل خطر من شأبر 
 و، أكغلق شركة لةاثار المؤدية للبطخطار المتعلقة بالآالأ أو منه كلياً  نهادخله، وحرم
 .3لةاحالتهم على البطإشغل عمال و يمصنع كان 

                                                           
 00ن،  ص.س.سكندرية، مصر، دجتماعية، مطبعة التوني، الإالتأمينات الإساسيات قانون أمحمد عطا الله برهام،  -1
  .لمرجع والصفحة نفسهما عطا الله برهام، امحمد - 2
 .091 سابق،مرجع  ،ام التعويض عن الإخطاء الطبيةنظ زوا،أعبد القادر  -3



الطبي في المجال التأمين نظام:  لوالأ الباب  

 

45 
 

 التأمينا هخطار التي يغطين كان يستوعب كل الأإو أن ذلك التعريف  غير
 ن نعتبرأالعادي، حيث يمكن  التأمينفكرة الخطر في  برازجتماعي يبقى غير كافي لإالإ

جتماعي، لكن يبقى وصف ن العادي والإيفكرة الخطر واحدة في جوهرها بالنسبة للتأم
بقة ة الطايحمل يهدفعتباره إبعاد تاريخية بأجتماعي يحمل الإ التأمينالخطر المتعلق ب

 .1شكالشكل من الأ يأالعادي ب التأمينساس ولا علاقة له بمضمون العاملة في الأ

ا   ضرارالأ على التأمينعقد و المسؤوليةعن  التأمين /ثالثا

و الخسائر التي قد تلحق المؤمن له  جبرلى إضرار على الأ التأمينينصرف عقد 
ة للشخص حيث لا يالالملحاقها الضرر بالذمة إشريطة  يعمل على تغطية كل المخاطر

 .من نتائج الحوادث التي لحقته من جراء خطر معين تهايبد من تعويضه وحم

 ولالأ انتقاربم نهماأضرار شخاص والأمين الأأرق بين تالف أن  لىإشارة تجدر الإ
 أوخطار التي تهدد حياته مين يتعلق بالشخص المؤمن له حيث يؤمن نفسه من الأأهو ت

 .ته على العمل وليست له صفة تعويضيةقدر  أوسلامة جسده 

صابة إه المؤمن له حال تحقق الخطر وهو شخاص تجامين الأأيلتزم المؤمن في ت
ما أ ؛المستفيد حسب شروط العقد أوللمؤمن  التأميندفع مبلغ ه، ببدن الفرد على مستوى 

ي خطار الطبية فهو ضمان عدم رجوع المريض الذمن الأ المسؤوليةمن  التأمينمحل 
 .2ثناء التدخل الطبي ومطالبته بالتعويضألحق به ضرر 

 الطبي التأمينالخصائص والمبادئ القانونية لعقد  : المطلب الثاني

بجملة من الخصائص العامة والخاصة  خرى الأكغيره من العقود  التأمينيتسم عقد 
لتزامات بين إ نشاءإ و بالتالي ،ثار قانونيةآحداث إقصد برادتين توافق لإ يأيعد  هنأذلك 

                                                           
 .094عبد القادر أزوا،  نظام التعويض عن الإخطاء الطبية، مرجع السابق، ص -1
 .عبد القادر أزوا، المرجع والصفحة نفسهما -2
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طار إبالوفاء بها تحت  التأمينالطرفين يتعهد كل من المؤمن والمؤمن له بالنسبة لعقد 
 .1العقد من خلال ة الخاصةيالالعلاقات الم

خصائصه والتي  زبراإعقد هو  يلأ ليةيصلعل ما يوضح بشكل جلي الفكرة التأو 
أن على  التأمينلعقد العامة بالنسبة للخصائص  (لوالفرع الأ )سنعرضها من خلال 

نواع أومبادئه و  (الفرع الثاني )في المجال الطبي في التأمينب المتعلقةلخصائص ا نتناول
 :(الرابعالفرع )وكذا( الفرع الثالث)من خلال 

بصفة عامة   التأمينيمتاز عقد  الخصائص العامة لعقد التأمين: الفرع الأول
 : سردها على الشكل الاتين الآخرى من الخصائص على غرار العقود  جملةب

المدني الجزائري  التأمينستقراء نصوص إب  :عقد رضائي التأمينعقد  (لأو
من العقود الرضائية حيث يعد  التأمينن عقد أنجد  التأمينحول موضوع  609في مادته 

 ناً معي لنصوص لم تنص ولا تشرط شكلاً ن تلك اأوالقبول ذلك  الإيجابعقد لمجرد توافق ني
 .نعقادفي الإ

على  ردات تستثناءإ لوجود وتطبيقها حرفياً خذ بما سبق من النصوص لا يمكننا الأ
رادة الذي الإ نن مبدأ سلطاأقتصادي حيث اعي والإجتما مع التطور الإتماشيً  التأمينعقد 

ن تدخل الدولة في أبمرور الوقت مبدأ غير مطلق ذلك  صبحوأد، كان يسود كافة العقو 
  .حصرهحرى بالآ أود المبدأ يقيتل أدىبعض العقود 

يكون  أن فيها يشترطالتي المهنية  المسؤوليةمين من أتالعقود ال بين تلك ولعل من
 : تيةمن الشروط الآ التأمينما يرد في وثيقة  باطلاً 

                                                           
ا أنههم الى القول أكثر حول عدد خصائص هذا العقد فذهب  التأمينفي عقد  اختلف فقهاء القانون الباحثون  *1

لزمنية ة وايالحتممن من العقود الإ ضةو اذعان والمععقد رضائي ملزم للجانبين من عقود الإ أنه :خصائص ستة هي
عتصام، تحت مؤلف كتاب التأمين التجاري والبديل الإسلامي، المنشور في دار الإ: لومنهم الدكتور غريب الجما

، منهم الدكتور محمد منصور خرلأالجانب ا و.. 0919الإسلام والتأمين، سنة( فقه اسلامي) موضوع التأمين التجاري 
مؤلف كتاب أحكام قانون التأمين مبادئ وأركان التأمين، عقد التأمين، التأمين الإجباري من المسؤولية، المنشور في 

 .ئصا سبع خصاأنه ن،.س.منشأة المعارف، د
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من كلا الطرفين وحتى دفع  التأمينمضاء على وثيقة بالإ التأمينتمام عقد يكون 
ن المشرع الجزائري جعل ألى إشارة تجدر الإكما  ضاً اي نالتأمي أقساطل من و القسط الأ
 .1يخرج من دائرة العقود الرضائية شكلياً  عقداً  التأمينمن عقد 

المعدل والمتمم المتعلق  91/11من الأمر  11بحسب ما ورد في نص المادة 
بالإضافة  وبحروف واضحة يحرر كتابياً  التأمينات، حيث نصت على أن عقد التأمينب

 التأمينلا يترتب على طلب " :أنهالمادة الثامنة من نفس الأمر والتي تنص على إلى 
 أو التأمينالتزام المؤمن له والمؤمن إلا بعد قبوله ويمكن التزام الطرفين إما بوثيقة 

 .2"مكتوب وقعه المؤمن يأب أو التأمينبمذكرة تغطية 

هل المشرع  ن هوبقتيمطروح من خلال المادتين السالكن السؤال الذي يبقى 
وطها والتقيد بشر  التأمينالجزائري يقصد بضرورة إتباع الشروط والبيانات المتعلقة بوثيقة 

 ؟أم هما معا كوسيلة للإثبات أو ؟نعقادللإ

لت البيانات الإجبارية في و االتي تن 91/11من الأمر  11ستقراء نص المادة إب
نعقاد وليس هنا شرط الكاتبة للإ أن المشرع يقصد نطباعا واضحاً إتعطي  التأمينعقد 

 .من الناحية القانونية التأمينلإثبات عقود 

ا  ذلك العقد  أنهعلى  يالحتميعرف العقد الإ  يالحتمإعقد  التأمينعقد  (ثانيا
لتزامات والحقوق التي الإ د وقت إبرامه، ومقداره التحديلا يعرف أطرافه على وج ذيال

من خلال تنظيم  يالحتمإ أنه التأمينشرع  عقد الم عتبرهذا و ا  ،تنصب على كليهما
 .3ةيالحتمأحكامه في الجزاء الذي نظم فيه العقود الإ

متوقف على تحقق  التأمينة لأن دفع مبلغ يالحتميعد من العقود الإ التأمينوعقد 
من المؤمن والمؤمن له لا  غير محقق الوقوع، ذلك أن كلاً  منه مستقبلاً  مؤمناً  خطراً 

                                                           
 .006سابق، ص رجع مراجي، عبدالقادر  - 1
 .من القانون المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم 91/11من القانون  11المادة  - 2
المهنية، دراسة تطبيقية لبعض العقود، دار النهضة العربية  المسؤوليةالإجباري من  التأمينمحمد عبد الظاهر حسين،  -3

 .04، ص 0992للطباعة والتوزيع، القاهرة، 
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 التأمين، لأن الأمر متوقف بالنسبة لمبلغ عليهما يترتب  أويحدد ما يأخذه يستطيع أن 
  .1حتمالعلى عنصر الإ قساطوسريان الأ

لا تهم عند إبرام العقد أن الخطر ( المؤمن له) التأمينجدير بالذكر أن شركة 
أن بد  أم لا، حيث أن الضرر لا التأمينسنقوم بدفع مبلغ  يالالمؤمن منه سيتحقق، وبالت

 .يكون لدى الطرفين وإلا فإن غيابه يكون كغياب السبب المبطل للعقد

على جانب أكبر من الحظ  التأمينه طرفا عقد يعليتوقف ما يحصل  الأخيروفي 
لصالح لا يكون الأمر  المدة المحددة ؤمن منه خلالوالصدفة، فإن لم يتحقق الخطر الم

 .المؤمن والعكس بالعكس

ا   :أنهيعرف عقد الإذعان عند فقهاء القانون ب  قد إذعانع التأمينعقد ( ثالثا
عادة ما و  العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشتها"

، علىف أوحتكار قانوني إمرفق ضروري تكون محل  أويتعلق محل تلك العقود بسلعة 
 .2"اأنهحيث تكون المنافسة محدودة التطابق في ش

من عقود الإذعان، إخضاع هذا العقد للقواعد  التأمينعتبار عقد إ لى يترتب ع
 .اً مدين أوكان  اً دائن ضعيفطرف الال ةايالعامة التي وضعها المشرع لحم

وتبريرهم في  التأمينغير أن هذه الخاصية هناك من لا يعترف بها ضمن عقد 
اقعي، والأمر الذي ينعدم حتكار قانوني و إ بد من لا التأمينكون أمام عقد نلكي  أنهذلك 

 التأمينتعددت شركات  يالوبالت التأميننفتاح الكبير لسوق للإ نظراً  التأمينفي مجال 
 .3الذي يناسبه التأمينختلفت العقود، مما يعطي للمؤمن الخيار في الإقبال على أو 

                                                           
 .026إبراهيم أبو النجا، مرجع سابق، ص  -1
 .461سابق، ص  مرجععبد الهادي السيد،  -2
، دار الثقافة والتوزيع، الأردن، (دراسة مقاربة)المدنية  المسؤوليةالنظرية العامة للتأمين من  موسى جميل النعيمات، -3

 .19ص 
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ى مع الشروط والمقتضيات التي بنى عل ا تماشياً نبده من جاينأوهو الأمر الذي 
 .ال من دائرة الإذعانحلا م التأمينخرج عقد ها عقد الإذعان فبتخلفها يأساس

فقط لتسهيل الأمور هو  اً مسبق التأمينإضافة إلى ما تقدم فإن موضوع إعداد وثيقة 
الوثيقة قد يتفق على شروط وقد ولا علاقة له بالإذعان، لأن المؤمن أثناء الإطلاع على 

رة أن الوثيقة موحدة في كل العروض قد يمكن من جهة، وليس بالضرو عن أخرى ل ديع
  .ةافإض أوأن يتحصل على غرض من شركة تأمين وفق ما أراد دون تعديل 

ية ذلك الطب المسؤوليةمع تأمين  تجدر الإشارة إلى أن هذا المنطلق يتناسب تماماً 
 لتي تؤمن منها لدى الطبيب العام، فالأخطار الآخرأن الأخطار تزداد حدة من طبيب 

 والأضرار المترتبة عنأن  حيث خصائي،تلك الحدة والخطورة بالنسبة للطبيب الأبيست ل
 .1حدة وجسامة أكثر هذا الاخير تعد  ائهطأخ

تختلف من  التأمين أقساطأن مبلغ  فرنسا نجد على سيبل المثال فيحيث  
 ى  علىآخر من سنة إلى  قساطمن ذلك ترتفع وتنخفض الأ أكثربل  لآخرتخصص طبي 

والحوادث الطبية بالنسبة للعمليات المستجدة  جتماعية،والإ قتصاديةالإضاع و الأ حسب
 .2والمستحدثة

                                                           
، الطبعة (الأردن-عمان)نظرية والتطبيق، دار الثقافة والتوزيع في ال المسؤوليةمن  التأمينشكري،  الدينبهاء  -1

 .042، ص 4101لى، و الأ
 :ا الحوادث الطبيةايوان الوطني الفرنسي لتعويض ضحيدالتقرير  انظر -2

Office: national d’indemnisation des accidents médicaux. 01/09/2005 
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ا  العقد  ": أنهيعرف العقد الزمني على   من العقود الزمنية التأمينعقد  /رابعا
بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل  جوهرياً  عنصراً فيه الذي يكون الزمن 

مقترنة بالزمن فالمنفعة لا يمكن  التي لا يمكن تصورها إلاّ  عقودن الم أنهذلك  1،"العقد
نتائجه تنصرف إلى المستقبل حيث يصبح حقيقة مكانية،  أن يأبزمن معين،  تقديرها إلاّ 

 .2مقترنة بمدة معينةيقة مكن تصوره إلا حقه في ذاته فلا يُ يلإولكن إذا نظرنا 

مع طبيعة العقد ذلك  فق تماماً و أمر يتمن العقود الزمنية، فه التأمينوكون عقد 
من إجراء المقاصة بين المخاطر المحتملة  التأمينن أطراف مكِّ متداد العقد في الزمن يُ إأن 

 .ى آخر من جهة، وتمكين المؤمن من الحصول على الأمان المستمر من ناحية 

 : 3من العقود الزمنية ما يلي التأمينعتبار عقد إ يترتب على  الأخيروفي 

بسبب تخلف أحد طرفيه عند تنفيذ التزاماته أثناء تنفيذ  التأمينإذا فسخ عقد  -
لا يحق للمؤمن  حالةفي هذه ال، خ بالنسبة للمستقبل دون أثر رجعيالعقد فإن العقد يفس

ة الخطر خلال الفترة السابقة عن ا كانت نتيجة لتغطينهلأ أقساطأن يسترد ما دفعه من 
 .التأمينقد ع

يتحلل الأطراف  حالةفي هذه ال أثناء سريان العقد التأمينال تنفيذ عقد إذا استح -
تبعه ي عليههلاك الشيء المؤمن أن ، حيث حالةستللإ لتزامات اللاحقة تبعاً من جميع الإ

يتحلل كل من المؤمن والمؤمن له من  غير المؤمن منه، كالسرقة مثلاً  آخرخطر 
 .ا المتعلقة بالعقدمالتزاماته

                                                           
 .411عبد الهادي السيد، مرجع سابق، ص  -1
 .066السنهوري، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق -2
 .010إبراهيم أبو النجا، مرجع سابق، ص  -3
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ا  العقد  ":أنهعلى  معاوضةيعرف عقد ال  معاوضةعقد  التأمينقد ع /خامسا
إلا  عقد البيع مثلاً  يث لا يمكن تصورح ،"لها أعطى المتعاقدين مقابلاً  الذي يأخذ فيه كلا

، أما بالنسبة لشىء المبيعيه يقبض الثمن مقابل إعطاء الأن البائع ف معاوضةعقد 
 .1للمشتري يأخذ المبيع مقابل تقديم الثمن

 النسبة لعقد العارية، لأن المعيرعقد التبرع كما هو الشأن ب معاوضةويقابل عقد ال
ي من المستعير في مقابل الشيء الذي أعاره، والأمر نفسه للمستعير لا يعط لا يأخذ شيئاً 

 .2نتفاع بالشيء المعارللمعير في مقابل الإ مقابل شيئاً 

ستفيد بالضرورة من العقد شخصا إذا كان الم معاوضةعقد  التأمينذلك يظل عقد ل
، حيث أن التبرع هنا قاصر التأمين أقساطستفادة من أراد المؤمن له أن يتبرع له بالإ آخر

لعل العبرة في و  ،3التأمينعقد عن على علاقة المؤمن له بالمستفيد، وهي علاقة خارج 
عقد  أوبرع تحليل طبيعة العقد هي مدى معرفة العلاقة بين أطرافه ما إذا كان عقد ت

 .ى آخر بين طرفيه المؤمن من ناحية والمؤمن له من ناحية  معاوضة

التزام أحد  هيلى و ، الأمعاوضةوتبرز في هذا الشأن سمتان حول ماهية عقد ال
المشتري عند  ذلك أن، مقابلًا له بتقديم أداء فعلاً  لآخرلتزام اإلقاء  متعاقدين بتقديم  فعلال

 نجد أنالقانون الفرنسي  حيث في،لما يعطيه من الثمن قابلاً ع مالتعاقد يريد أن يأخذ المبي
المشتري في المنقول المعين لذاته ضد  يأالمالك  تكون على عاتقهلاك ال ةتبع

وأن يكون  معاوضةياب التلازم بين أن يكون العقد غأما السمة الثانية فهي  4،تعاقدمال
وملزم لجانب واحد والعكس  ضةو من المع حالةملزم للجانبين، حيث تكون في هذه ال

 .5بالعكس

                                                           
 .0/064ص مرجع سابق، عبد الرزاق السهوري، شرح القانون المدني،  -1
 .422عبد الهادي محمد السيد، مرجع سابق، ص  -2
 .028إبراهيم أبو النجا، مرجع سابق، ص  -3
 .022ص نور سليم، مرجع سابق، عصام أ -4
 .021، ص المرجع نفسه -5
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 الطبية المسؤوليةمن  التأمينخصائص عقد  : الفرع الثاني

 أوبصرف النظر عن المجال و يضاف إلى الخصائص العامة التي سبق ذكرها 
بها عقد التأمين أي خاصة  خصائص ينفرد بمناسبته، التأمينالنطاق الذي يبرم عقد 

التي قد يتميز وينفرد لخصائص والسمات ل عاً وتعالج تب ،تأمين المسؤولية الطبيةمجال ب
كون بصدد مسؤولية مدنية مهنية، إذ لا شك أن هذا المجال يؤثر في العقد نبها عندما 

 (ثالثا  )عقد اجباري  (ثانيا  )من حيث كونه عقد مهني  (أولا  ) من حيث بنوده ونطاقه
 :زائيةتعويضي رابعاً عقد يغطي المسؤولية المدنية دون الج

 عقد مهني المسؤوليةعقد تأمين  (لا أو

بتغطية  ىيعن أنهالمدنية الطبية عقد مهني ذلك  المسؤوليةيعد عقد تأمين  
مهنته، إذ أن محل العقد في ذاته  مزاولةالأخطار التي قد تنتج عن الأخطاء المهنية أثناء 

قود المهنية هي تلك الأخطار المرتبطة بمهنة التطبيب، فهو يختلف عن باقي الع
 .1ى لآخر ا

على عكس عقد تأمين  شخصي عتبارإ لشخص المبرم للعقد محل اعد يكذلك 
ختلاف يكون عتبار بالنسبة للعقد، لذلك فالإإ ة محل الأخير السيارات التي تكون فيه هذه 

 .2على أساس الخطأ الواجب الإثبات عادة التأمينطاة بغالمدنية الم المسؤوليةبحسب نوع 

فتؤسس على خطأ مفترض  الآلاتللمسؤولية المترتبة عن المباني و  أما بالنسبة
ومثال ذلك في مسؤولية الطبيب المهنية أن يقوم  ،3على الأشياء المسؤوليةمن  نطلاقاً إ

المدنية المهنية للأطباء، والذي يعتبر تأمين  المسؤوليةكتتاب تأمين من إب فيمدير المستش
( L'assurance de la responsabilité civile professionnelle)للمسؤولية الطبية المهنية 

 اتفيوالمباني الخاصة بالمش الآلاتا عن المخاطر والأضرار التي تتسبب فيها خر أ وتأمينا  

                                                           
 .040مرجع سابق، ص بدر، رضا  -1
 .46سابق، ص د الطاهر حسين، مرجع محمد عب -2
 .044سابق، ص بدر، مرجع  رضا-3
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 Assurance respasbulile chet)رئيس الورشة  التأمينوهو ما يعرف لدى شركة 

enterprise)1. 

ا   :عقد إجباري (ثانيا

المدنية عقد إجباري في عديد المهن على غرار مهنة الطب،  ةالمسؤوليعقد تأمين  
 يلزم المحامي والطبيب وغيرهمف ،ى لآخر حيث يسير الوضع في فرنسا والعديد من الدول ا

 الماليةشخص طبيعي يضمن النتائج  أوإبرام عقد تأمين لدى شركة  على ضرورة
 .مهنته مزاولةللأخطاء التي تقع من المهني أثناء 

 التأمينشارة إلى أن القانون الفرنسي لم يكن ينص صراحة على إجبارية تجدر الإ
ن إلى إبرام عقد أو ة، لكن بالرغم من ذلك كان غالبيتهم يلجالأخير للأطباء إلا في السنوات 

طي الأضرار غين الحصول على تعويض مناسب يلآخر لصالح عملائهم، يضمن ل التأمين
 .2م لمهنة التطبيبالتي قد يتسببون فيها نتيجة ممارسته

 0-04بخلاف ما كان معمول به بالنسبة للمستشفيات فقد كانت تخضع للمادة 
لضمان أخطائهم  التأمين، والتي تلزم التوقيع على وثيقة 0921أبريل سنة  08من لائحة 

 فييقتصر على المستش التأمينتجاه كل متعامل مع هذا الشخص المعنوي، حيث كان 
ل عن أخطائه المرتبطة بأنشطة التطبيب والتي عادة ما قد تسبب يسأ متبوعاً  عتبارهإب

 .3ستشفائيةمعنوية داخل وخارج المؤسسة الإ أوأضرار جسدية مادية 

 هتعديلوذلك عند الطبي  التأمينمن خلال إجبارية  تدخل المشرع الفرنسي أخيراً 
ذي عرف وال 12/11/4114المؤرخ في  111-4114قانون الصحة العمومية بالقانون ل
إلى تعزيز الإلزامية وإجبارية  ، والذي يهدف أساساً (Loi Kochnaire)سم قانون كوشنير إب

 .4للمسؤولية الطبية للممارسين الطبيين وكذلك الأمر بالنسبة للهياكل الطبية التأمين

                                                           
 .46محمد عبد الطاهر حسين، مرجع سابق، ص  -1
 .41محمد عبد الطاهر حسين، المرجع السابق، ص  -2

3
- Jn.Cl, Civil-aniexes 1987 Firse 83PrF.rbNCENT 

 .12سابق، ص مرجع موسى جميل النعيمات،  -4
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أما بخصوص المشرع الجزائري في هذا الشأن فقد حسم الأمر وفصل فيه من 
، وكذلك بموجب التأمينعلى  التى نص فيهاات االتأمينقانون من  061خلال نص المادة 

ستشفائية يتضمن تنظيم المؤسسات الإ، 11/1401من المرسوم التنفيذي  16نص المادة 
يحدد مهام هياكل الإقامة  18/0112من المرسوم التنفيذي رقم  18الخاصة، وكذا المادة 

 .لدعم الهياكل الصحية وتنظيمها

 التأمين إجباريةالمواد والنصوص يبقى موضوع  م من كل هذهبالرغلكن الملاحظ 
إلى حجم الملفات الكثيرة العالقة على  استناداً  ،الواقع فيحبيس النصوص ولا أثر له 

أداء التي كانت نتيجة تدخل الأطباء بمناسبة بشأن الأخطار الجسيمة  العدالةمستوى 
خاصة على حد سواء، ومرد ذلك ستشفائية العامة والمهامهم سواء في المؤسسات الإ

 .والردع الحقيقي ذي يفرض الإجبارعتقادنا غياب النص الإ حسب 

ا  يضية من أهم الخصائص تعتبر الخاصية التعو   يتعويض عقد تأمين(ثالثا
يقوم على  أنهذلك مجال المسؤولية الطبية،  في التأمينعلى غرار  لتأمينلالأساسية 

ما قد يلحق من أضرار نتيجة الحكم الطبية لني أثناء الممارسة أساس تعويض مه
 : ويترتب عن ذلك نتيجتان التأمين أقساطبالتعويض للمستفيد من العقد في حدود 

مقدار الضرر  فوق حال من الأحوال أن يبأي أن مبلغ التعويض لا يمكن  :لىو الأ 
القسط الدفوع و  ة التي تلحق بالمؤمن لهيعلرة الفز مقدار الخساو اهذا من ناحية، وأن لا يتج

أسلوب للثراء الفاحش  أومن القمار  نوعاً  التأمين يصبحأن  ومرد ذلك  مقابل الخطر
 .3السريع للربح ومصدر

                                                           
تتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها،  44/01/4111مؤرخ في  11/140مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .42/01/4111بتاريخ  61ر عدد .ج
كل الصحية وتنظيمها يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهيا 11/11/4118مؤرخ في  18/011مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .41/12/4111بتاريخ  08ر عدد  .وسيرها، ج
ن، .ب.، دار صفاء للنشر والتوزيع، د0، طالتأمينالمشاقبة، محمد العدوان، سلطان العمرو، إدارة الشحن و  يعل-3

 .88-81، ص ص 4111
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مهمة في هذا الأمر بالنسبة للتشريع المصري مفادها أن  مسألةأثيرت كذلك  
ن يث أتاح جانب مالمبدأ التعويضي مقصور فقط على العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، ح

التعويض، وذلك لعدم مبلغ  و التأمينتبني موضوع الجمع بين مبلغ  مسألةالفقه المصري 
ضد  التأمينالأمر مقتصر حسبهم على نص خاص يتعلق ب إنماوجود نص عام و 

 .1الحرائق

من الأضرار لما  التأمينحيث لا يمكن أن يعمم النص الخاص على كل صور 
ى ذلك أن خر أجحاف بحق المؤمن له من جهة في ذلك من مخالفة قانونية من جهة، وإ

حجم الأضرار التي يغطي لا  يالفقط وبالت قساطللأ عادة ما يكون موافق التأمينمبلغ 
 .2وقعت جراء أخطاء المؤمن

التعويض مقدم فمن جانب المؤمن  التأمينعدم إمكانية تحديد مبلغ  :الثانية
لا في لا يتحدد إ يأ التأمينرام عقد عند إب المستحق للمؤمن له لا يمكن تحديده مسبقاً 

 .3رالتي يقع فيها الضر  حظةالل

ن الذمة الحديثة عقد بمقتضاه تأم المسؤوليةمن  التأمينختصار أن عقد إب نإذ
م، عليهللمهني ضد الإصابات المحتملة من طرف المضرورين أثناء وقوع الخطر  المالية

على تسديد التعويض لهم دون  قادرمليئة و  الماليةذمته  حيث يكون أمامهم مسؤولاً 
 .ين لهمنة الدائمحمزا

ا   الجزائية دونالمدنية  المسؤوليةيغطي  المسؤولية التأمينعقد  (رابعا

فقط على جانب واحد من  اً مقتصر يكون المهنية  المسؤوليةلاشك أن عقد تأمين 
 التأمينلا يشملها الجزائية لا تغطى و  المسؤوليةالمدنية، ذلك أن  المسؤوليةوهو  المسؤولية

عتبارات قانونية محضة، حيث أن الطبيب الذي يرتكب خطأ يحمل طابع جزائي تكون لإ

                                                           
 .41محمد عبد الطاهر حسين، مرجع سابق، ص  -1
 .48، ص المرجع نفسه -2
 .88، محمد العدوان، سلطان العمرو، مرجع سابق، ص علي المشاقبة -3
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على خطئه، ومن أمثلة ذلك عملية الإجهاض والجروح العمدية وغير  متابعته جزائياً 
 .1، بل تقع على عاتق الطبيب المدانالتأمينالعمدية فلا تتحملها شركات 

للنظام  اً أن لا يكون مخالفللتأمين  الخطر لكي يكون قابلرط في تيش أنهوعلة ذلك 
بمبدأ شخصية العقوبة  العام والآداب العامة، حيث تعتبر العقوبة الجزائية شخصية عملاً 

 .2ويتحملها مرتكبها دون غيره

ات ضامنة التأمينمفاده هل تعد شركات ا الصدد تساؤل ن نطرح في هذيمكننا أ
الدعوى المدنية للخطر في حال وجود خطأ جزائي يدين  للتعويضات المحكوم بها في

 الطبيب؟

من القانون المدني  644تحليل دقيق للمادة من  بد لاوللإجابة عن هذا السؤال 
من جهة، والأطباء من جهة  التأمينتفاقيات المبرمة بين شركات الإ االجزائري، وقبله
سببه ين الضرر الذي صراحة على أ ما نصتلك النصوص  من بينثانية، ذلك أن 

للوائح  مخالفاً  أو، اتجاه القانون غش  أوعن حرق القانون  المؤمن له والذي يكون ناتجاً 
  .التبعات المترتبة عنه التأمينكة والتنظيمات المعمول بها لا تتحمل شر 

الجزائية، أما بخصوص التعويضات المدنية  الماليةولعل منها الغرامات والجزاءات 
النظم، إلا إذا  أوا قضت بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القانون فهي باطلة إذ

 .3جنحة عمدية أوة ايكان ذلك الخرق جن

ة ايجن أويستشف من ما سبق بمفهوم المخالفة أن الطبيب الذي يدان بجنحة 
رتكبه إما لم يكن الجرم الذي  التأمينمباشرة تجاه شركة  التأمينعمدية يسقط حقه في 

از له ج يالوبالت التأمينلفة غير عمدية، فهنا يبقى حقه قائم لدى شركة مخا أوجنحة 

                                                           
 .89، ص المرجع نفسه علي المشاقبة، وآخرون، -1
 .089موسى النعيمات، مرجع سابق، ص  -2
الشرط الذي يقضي : تيةفي وثيقة التأمين من الشروط الأ  يكون باطلا  " ج تنص المادة.م.من ق 644المادة  -3

 ."الخ...ا كان الخرق جناية أو جنحة عمدية، إذالقوانين أو النظم ويض بسبب خرق بسقوط الحق في التع
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ها بتحمل التعويضات المحكوم بها للمضرور حتى ولو قضت المحكمة بإدانة تمطالب
 .الطبيب

 بشكل عام التأمينعقد  أنواع: الفرع الثالث

لتي ا تمثل المجالات اأنهذلك  الصعوبة بمكانمن  التأمين أنواع عنيعد البحث 
التزامات الأطراف في تأمين المخاطر، حيث يخضع كل نوع لقواعد عامة  عليهاتقع 

تصنيفها لكن يمكن أن  الفقهاء حوليختلف للتأمين عدة أنواع قد ن فإ وعليه ى خاصةخر أو 
 :بغض النظر على مسمياتها تتفق كل تلك الآراء على وجودها

 من حيث العموم والخصوص التأمينتقسيم  /لا أو

 : من هذا المنطلق إلى قسمين وهما التأمينيث ينقسم ح 

الذي يتعلق بشخص المؤمن  التأمينيقصد به ذلك : على الأشخاص التأمين( 2
 صحته أوسلامة جسمه  أوله، إذ يؤمن على نفسه من كل الأخطار التي تهدد حياته 

إذا تحقق  أنهذلك  لمبدأ التعويض ليست له صفة تعويضية ولا يخضع أساساً  التأمينوهذا 
بصرف  كلياً  عليهالمتفق  التأمينثار بمبلغ ئستخطر المؤمن منه جاز للمؤمن له الإال

 .1النظر عن قيمة الضرر الذي أصابه

السالف ذكره لا يقتصر محله على الوقائع والأضرار  التأمينتجدر الإشارة إلى أن 
الحال بالنسبة لتأمين الزواج  عليهالجسيمة بقدر ما قيد يمتد إلى الحوادث السعيدة كما هو 

 : جه وصور نذكر بعضها كالآتيأو عدة  التأمينلهذا ، و سبيل المثال ولاد علىوالأ

 وللمؤمن  التأمين أقساطوهو عقد يتم بموجبه دفع  :على المرض التأمين -أ
على دفعات لتغطية نفقات  أويتعهد لقاء ذلك أن يدفع مبلغ معين من المال دفعة واحدة 

 .2المبرم التأمينوالأدوية في حال مرض المستأمن خلال مدة عقد العلاج 

                                                           
 .1/0018سابق، ص مرجع السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني،  -1
 .001، ص4109فاطمة لعلمي، مدخل إلى التأمين وادارة الخطر، ديوان المطبوعات الجامعية،  -2
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أن يقدم لطالب  1هو أن يتعهد المؤمن بموجب عقد: على الحياة التأمين -ب
بعد مدة  عند بقائه حياً  أومن المال، عند موت المؤمن  لشخص ثالث سلفاً  أو التأمين
 .2وله ثلاث صور أو صناف ،معينة

ن يتفق المؤمن له على قيام المؤمن بدفع مبلغ أ "د بهويقص: تأمين الزواج -جـ
زواج المؤمن له قبل ان يبلغ سن معين وفي  حالةفي  عليهايتفق  أقساطمعين لقاء 

المدفوعة تعتبر خاصة بالمؤمن وينتهي  قساطعدم زواج المؤمن له فان الأ حالة
ن خلال الحصول عادة يكون جمع  نفقات الزواج م التأمينوالغرض من هذا 3"،التأمين

 .4قامة حفل الزواج للمؤمن لهاليف إعلى المبلغ اللازم لتدبير وتغطية تك

من الأضرار إلى تعويض المؤمن له على  التأمينيهدف : من الأضرار التأمين( 0
لا يتعلق بشخص المؤمن  أنهنتيجة خطر معين، كما  الماليةالضرر الذي أصاب ذمته 

                                                           
التأمين في حالة الحياة عقد يلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدد " من ق، ت، ج على أن 62نصت المادة  -1

 ".للمؤمن له عند تاريخ معين مقابل قسط اذا بقي على قيد الحياة عند هذا التاريخ
يلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ التأمين  اذا بقي   assuranc de capital defffre تأمين الرأس مال المؤجل( 0* -2

قيد الحياة عند تاريخ معين في شكل رأس مال دفعة واحدة، حيث يلجأ في هذا النوع شخص في مقبل المستفيد على 
العمر ويبادر بدفع أقساط لمدة معينة، يكون الشخص قادر فيها على تحصيل الكسب، واذا بقي على قيد الحياة وكبر 

عبد الرزاق السنهوري، عقد . ه لبقية حياتهوانقضت المدة لتحصيل المؤمن على رأس المال الذي يساعده على تأمين قوت
وهو  assurance e cas de vieالنوع الثاني هو تأمين الريع على الحياة ( 4. 0196التأمين، مرجع سابق، ص

العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤمن ان يدفع للمستفسد بدل رأس المال مرتب مدى الحياة، أو لمدة محددة، بحيث اذا بقي 
يد الحياة بعد حلول الاجل المعين، وكان هو المستفيد جاز أن  يتقاضى من المؤمن أيرادا مرتباً شهراأ المؤمن على ق

بشهر وسنة بسنة ، أو عن طريق مواعيد محدد بينهما، الي غاية أن يموت المستفيد أو يتقاضى لاجل إذا كان محدد 
، جوان 0، ج18مجلة الحقوق والعلوم السياسية، عدد علي لكبير، التأمين على الحياة في التشريع الجزائري،. المحددة
يطلق عليه ايضاً التأمين المضاد، وهو الدي يحتوي على  assurance la contreضمان التأمين الأول ( 1. 4101

، جل المتفق عليه فيي العقداة عندما يتوقف المؤمن له قبل الأبند مفاده ان يسترد المؤمن له مبلغ التأمين في حالة الحي
عبد الرزاق السنهوري، التأمين، . ويكتتب ضمان التأمين الاول مقابل دفع قسط خاص يندرج ضمن القسط الرئيسي

 .0191مرجع سابق، 
 .061عبد الهادي السيد، مرجع سابق، ص -3
 .001فاطمة لعلمي، مرجع سابق، ص -4
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 التأمين، حيث يتقاضى من شركات هتصيبه في مالصب على الأضرار التي ينبل  ،له
 .1عن الضرر تعويض مناسب

 : ختصار على النحو الآتيإدد هناك أنواع عديدة له نذكرها بوفي نفس الص

الذي يستهدف ما يملكه المؤمن له،  التأمينهو ذلك : على الأشياء التأمين -أ
حديقة، كما قد يكون معينا بنوعه ال أوقد يكون معينا بذاته كالمنزل،  الأخيرحيث أن هذا 

 .2قد ينصرف إلى النقود والأشياء الثمينة كالمجوهراتو كالبضائع والمخزونات، 

ذكر أن موضوع نفي مستهل التطرق إلى هذا النوع : المسؤوليةمن  التأمين -ب
من حيث  اً مهم اً محور  ةً ايوالذي يشكل بد التأمينعلى هذا النوع من  دراستنا منصباً 

 .3ةالطبيالمسؤولية كما هو الحال بالنسبة للتأمين في مجال  ،على بعض الأنواع إسقاطه

ه يعلالمؤمن له من الرجوع  الشخص على تأمينالإلى  حيث يهدف أساساً 
، من طرف المتضرر من خطر أو فعل المؤمن له المستحق للتعويض الطبية المسؤوليةب

على  التأمينمباشر كما في  بشكل يالمالالجانب فالضرر المؤمن منه ينصب على 
 .4بأنواعها المسؤوليةبل هو ناجم على نشوء دين في ذمة المؤمن له حال تحقق  الأشياء

هو  المسؤوليةمن بين الخصائص التي يتميز بها تأمين نجد إضافة إلى ما سبق 
هو الذي  أولا يقتصر على طرفين، بل يمتد عادة إلى شخص ثالث يسمى المستفيد  أنه

ه الضرر، فالعلاقة قائمة بين المؤمن والمستأمن من جهة، وبين المؤمن يلحق ب
 .5ى خر أوالمضرور من جهة 

                                                           
 .1/0018، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق  -1
 .081التأمين، مرجع سابق، ص عبد الهادي السيد، عقد  -2
 .040سابق، صفاطمة لعلمي، مرجع  -3
 .1/0019السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص  -4
 .082، مرجع سابق، ص التأمينعبد الهادي السيد، عقد  -5
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ا  ينقسم هذا النوع بدوره إلى : غرض إنشائهحيث  من التأمينتقسيم  /ثانيا
  :قسمين تأمين تجاري وغير تجاري 

 أوالهيئات  أوالذي يقوم به الأفراد  التأمينوهو ذلك : التجاري  التأمين( 2
غرضها ربحي بالدرجة و الشركات الكبرى المملوكة للدولة، كما قد تكون مملوكة للخواص 

 .1لىو الأ

 : غير التجاري  التأمين( 0

 أوقوم به الأفراد، الشركات، والجمعيات يالذي  التأمينيمكن أن نطلقه على ذلك 
الربح بل  الدولة في حد ذاتها، لكن يختلف عن سابقه حيث لا يهدف القائمون به لتحقيق

 .2أو حقوق معينة مصلحة خاصة حماية هو قائم من أجل

ا   من حيث القوة التطبيقية التأمينتقسيم  /ثالثا

ات التأمينختيارية، و ات الإالتأمين إلى طائفتين لآخرحيث ينقسم بدوره هو ا 
  :الإجبارية

ه يلإحيث ينصرف  الخاص التأمينيعرف هذا النوع ب: ختياري الإ التأمين( 2
جهة معينة بذلك،  مة مصالحهم دون أن تلزمهايشخاص من تلقاء أنفسهم بغرض حمالأ

ولو أنه أصبح في  ضد السرقة التأمينعلى الحياة الذي سبق ذكره، و  التأمينومن أمثلة 
بعض الحالات مطلوب بقوة القانون كتأمين المحلات التجارية ضد الحرائق أو 

 .3الخ...السرقة

ختياري لكن هذا لا يعني أن إ أنهوع وعلى الرغم من هذا الن أنهجدير بالذكر 
ة تتدخل من أجل الأخير الدولة لا تتدخل فيه بل العكس من ذلك تمام، إذ نجد أن هذه 

                                                           
 .11ص، 4112، ، دار النهضة العربية، مصرأمينالتخالد جمال احمد، الوسيط في عقد  -1
 .094، مرجع سابق، ص التأمينعبد الهادي السيد، عقد  -2
ن، ذر الأ –، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان 4، طالتأميناسامة عزمي، شيفري نوري موسى،  ادارة الخطر و  -3

 .91، ص4119
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ة الطرف الضعيف في العقد اية من ذلك هو حمايتنظيم وضبط الأحكام المتعلقة به، والغ
الضعيف فيه من الجانب ة الطرف ايوجب حم لأن الطرفين أمام عقد من عقود الإذعان

 .شروطه التعسفية حيث القوية من

 سواءً  الأشخاص بشكل إلزامي عليهالذي يقبل  التأمينوهو : الإجباري  التأمين( 0
يمكن أن ينصب و  ،عامة أومعينة خاصة  جهات أوالدولة  عن طريق إجبارهم من طرف

 كالأطباء والتجار نهالم اتإصاب أو على مالكي السيارات لىو بالدرجة الأ التأمينهذا 
ة ايم هذا النوع على نحو مسبق حمتقوم الدولة بإعداد قوانين تنظ ، والخ...والموثقين

 .1لمصالح الأفراد وحقوقهم

 الطبية المسؤوليةفي مجال  التأمينبرام عقد إ: الثاني طلبالم

برامه الشخص بنفسه كما قد يستعين يمكن أن يتقدم لإ التأمينن عقد للإشارة أ
ع المؤمن له على إبرام العقد من قنأعادة ما يكون هو من  الأخيريط ينوب عنه، وهذا بوس

يدفعه للتعاقد، ولا يخرج كما تقدم بنا القول عقد  اليوبالت التأمينيا ابرازه لفوائد ومز خلال إ
في بعض  أنهواعد العامة ذلك نعقاده عما تقتضيه القالطبية عند إ المسؤوليةمن  التأمين

نعقاده تبادل التعبير عن الإرادتين ودون الحاجة  العقد رضائيا يكفي لإيكون ، 2اتريعالتش
 .لو تسديد القسط الأ أوفراغه في شكل معين لإ

فراغه في شكل معين على إ الآخرى ضرورة بعض التشريعاتفي شرط يتبينما  
 .3التأمينوهو ما يعبر عنه بوثيقة عقد  ي غرار المشرع الجزائر 

يعتبران  ذإبين المؤمن والمؤمن له، الطبية عادة  المسؤوليةمن  تأمينالويبرم عقد  
 ةفي حال التأمينالعلاقة التعاقدية، كما قد يكون المؤمن له هو المستفيد من مبلغ  طرفي

                                                           
 .91سامة عزمي، شيفري نوري موسى، المرجع السابق، صأ -1
 .12ص، 4101، ديوان المطبوعات الجامعية، 6مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ط جديد معراجي،  -2
 .11، ص ع نفسه، المرجمدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري جديد معراجي،  - 3
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المؤمن له والمستفيد، كما قد يكون المستفيد  لعقد لمصلحته وهنا يجمع بين صفتيبرام اإ
 .1برم العقد لمصلحتهغير المؤمن له أُ  اً آخر  شخصاً  التأمينمن مبلغ 

صلحة لحساب ذي م التأمين حالةأن تستقل شخصية المؤمن له في  ه يمكنعليو 
 تأمينشتراط لمصلحة الغير، وصورته في عقد لإانواع يكون هنا نوع من أ ومعين 

 لذان يؤمناالستشفائية المؤسسة الإ أوالمدنية الطبية تتمثل في الطبيب  المسؤولية
عن  ينبجألمصلحتهم  التأمينن يكون من يبرم عقد أالطبية، لكن بشرط  مائهخطاأ

 .2العقد

ة المؤمن له الطبيب ايالطبية هو حم المسؤوليةن كان الغرض من عقد تأمين وإ
للطبيب  الماليةفهو يحمي الذمة  حال تحققها، وبالتالي المسؤوليةب عليهمن رجوع الغير 
لتي قد ا الماليةخطار ثار الأن ألى تحصين نفسه مسعى إن المؤمن له يالمؤمن له، ذلك أ

  .3تجاه مرضاهتهدده حال تحقق مسؤوليته إ

المثال في أحكام القانون ردني على سبيل الصدد يشترط المشرع الأ نفسفي 
المادة  لمصلحة الغير، نص عليها المشرع في التأمينساسية لقيام أردني شروط المدنى الأ

وهي على النحو  التأمينحكام عقد أ لىإضافة ، بالإ4دني الأردنيمن التقنين الم 401
 : تيالآ

ذا كان على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إ سمهإيتعاقد ب للشخص أنيجوز -0
 .دبيةأ أوله في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت 

                                                           
ي الحقوق، قسم القانون ماجدة عبد المجيد، التأمين من المسؤولية المدنية للإطباء، رسالة لنيل شهادة الماجستير ف - 1

 .92، ص4116الخاص، جامعة مؤتة، 
، 0992، القاهرة، 0خلال ابراهيم، التأمين دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانونيين الكويتي والفرنسي، ط -2

 .221ص
 ،0عة والنشر، طردني والمصري، الفتح للطباحكام القانون المدني الألإ التأمين الخاص وفقاً مصطفي محمد الجمال،  -3

 .08، ص 0999سكندرية، الإ
 .4621 ،ر .ج 0916سنة ( 21)القانون المدني الأردني رقم  -4



الطبي في المجال التأمين نظام:  لوالأ الباب  

 

63 
 

بل المتعهد بتنفيذ شتراط أن يكسب الغير حق مباشر قِ ويترتب على هذا الإ-4
ن ، مالم يتفق على خلاف ذلك ويكون للمتعهد أن يطالبه بوفائهاط ليستطيع أشتر الإ

وجب توافر الشروط الثلاثة  عليهبل المنتفع بالدفوع التي نشأت عن العقد  و يتمسك قِ 
 : لمصلحة الغير التأمينة لقيام اليالت

لمصلحة مستفيد  معقوداً  التأمينن يكون أن ينصرف قصد المؤمن له إلى أ-أ
لا لبس فيه  واضحاً  شتراطاً ن يكون المؤمن لمصلحته غيره إأ، و عن العقد جنبيأ

ن يذكر الطبيب شتراط صريح، ومثال الإشتراط الصريح أوجب أن يكون الإ يأولاغموض 
ذكر ي لافالضمني أما يعالجهم،  الدينلمصلحة المرضى  التأمينيبرم عقد  أنهالمؤمن له 

 .1صراحةً  التأمينفيه الفئة المعنية ب

 التأمينفي  التأمينن يكون للمؤمن له مصلحة شخصية من المستفيد من عقد أ-ب
التي ن يؤمن حارس الشئ من مسؤوليته عن الحوادث لمصلحة مستفيد أجنبي، ومثاله أ

 .2ه الحراسة وقت الحادث كالمستأجر والمستعيرليإنتقلت تنتج عن الشئ ومسؤوليته من إ

تتوافر فيه نفس و  عليهاشياء المؤمن ة في الأون للمستفيد مصلحة تأمينين يكأ-ج
 .3قد جرى لمنفعة المؤمن له فقط التأمينالشروط الواجب توفرها فيما لو كان 

 الطبية المسؤوليةفي مجال  التأمينركان عقد أ: لوالأ الفرع

 أنهى، من حيث لآخر الطبية كغيره من العقود ا المسؤوليةمن  التأمينيعتبر عقد 
 وهي غير مضبوطة  ركان وهي التراضي والمحل والسببشروط وأتوفر  هيستوجب لقيام

في المجال الطبي، بل تخضع للأحكام النظرية العامة  التأميننصوص خاصة بب
وص تلك المتعلقة بالعقود وتبقى الشروط مستمد في بعضها من عقد صلتزامات وبالخللإ

حكام العامة بالتدرج ن الأنسبة لركن الرضا الذي ينطلق مكما هو الشأن بال التأمين
 .التأمينما المحل وسببه فشروطها مستمدة من عقد أ، التأمينوينتهي بعقد 

                                                           
 .228ص براهيم، مرجع سابق،إجلال  - 1
 .96ص، المجيد، مرجع سابق ماجدة عبد -2
 .والصفحة نفسهماالمجيد، المرجع  ماجدة عبد -3
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وفترق وهو يشترك في بعض خصائصه  نهاركبتوافر أنعقد الإ ي لا التأمينلذلك ف
كما سنرى  وهما المؤمن والمؤمن له والمستفيد من  طرافأ كيد أن  للعقدالأو في أخرى، 

ن وجوب توفر ركن ة مايبد التأمينركان عقد ة نستعرض أايفي البد هعلي، و التأمين
 :(ا  ثالث )ركن السبب  اخيراً و ( ثانيا  )ركن المحل ثم بعد ذلك يليه ( لا  أو )التراضي

 التأمينالتراضي في عقد  :لا أو

 أنهش هبتوفر  لاّ إساسية ولا ينعقد من الأركان الأ التأمينيعد ركن التراضي في عقد  
على  أكثر أورادتين تفاق إإبه من الناحية القانونية  ويقصد ،1ى لآخر ر العقود اشأن سائ
جاب والقبول في شكل صيغة قانونية يبد فيه من تطابق الإ ثر قانوني، حيث لاإحداث أ

 .2معينة

على عناصر الخطر المؤمن منه والقسط، وكذا قيمة  التأمينتفاق في ويكون الإ
الذي يتصور فيه هذا  ي ختيار الإ التأمينفي  شكالاً ثير إي مر لاالأن يبدو ألكن  التأمين
جبر فيه المؤمن له جباري الذي يُ الإ التأمينشكال بشأن يثور الإ إنمابكل جوانبه، و  الطرح

على  التأمين ن يكتتب عقد تأمين على مسؤوليته في مجال معين كما فيبقوة القانون أ
 .3حوادث المرور

شكال الي زال الإفي المصلحة العامة للمجتمع وبالتيصب  أنهعلى ه البعض فسر وي
 ذلكجباري، الإ التأميندعان في الإ بشرط ةى متعلقخر أوبقي مبهم في  ،في بعض جوانبه

يوقع  أن لاّ إوما على المكتتب  سلفاً  معدة التأمينن الشروط والبيانات التي في وثيقة أ
 التأمينينفي الرضائية عن  شكال الذيتعديل لها وهنا بقي الإ أودون نقاش  عليها

 .4الطبية المسؤوليةلزامي على غرار الإ

                                                           
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،  لةانية الطبية، رسالمد المسؤوليةمن  التأمينسمية مكربش، عقد  - 1

 .68، ص4109-4108خوة منتوري، قسنطينة، التأمينات، كلية الحقوق، جامعة الإتخصص قانون 
 .12سابق، ص معراج جديدي، مرجع  -  2
 .061سابق، صمرجع كاري، ت هيفاء -3
 .066المرجع نفسه، ص - 4
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الي من عيوب وخ يكون صحيحاولا يشترط وجود التراضي وحده بل يجب أن 
 .1هلية صحيحةدر من ذو أ رادة وصاالإ

ن تصدر أ كشرط أساسييجب  ي يكون التراضي صحيحلك :هليةتوافر الأ-2
 .عمال القانونيةالأزمة لصدور لالهلية االإرادة من شخص يتمتع بالأ

الي وبالت التأمينحكام يبقي في حقيقة الأمر موضوع الأهلية غير مدرج ضمن أ
فالبنسبة  عليهو  هي من تفصل بناء على بعض موادها، 2حكام القواعد العامةنرجع لأ
جراءاتها الخاصة كمال إبشخصيتها القانونية بمجرد إتتمتع حسب القانون  التأمينلشركات 

ن عقد دارة ذلك ألنسبة للشخص الطبيعي فيشترط فيه أهلية الإما باالنشاط، أ مزاولةب
  .3دراة بشكل عاميعد من عقود الإ التأمين

برام عقد ، أما المييز إذا قام بإالتأمينبرام عقد لغ سن الرشد إيجوز لمن بلذا 
 لن العقد باطلا فإإ، و جازه نشأ العقد صحيحاً ذا أعلى إجازة وليه فإ عد موقوف التأمين
د قبرمه علسفه وعته وغفلة، والطفل الضعير إن أ عليه المحجورينطبق على حكم الونفس 

 .4مطلق باطل بطلان

 الطبية المسؤوليةمن  التأمينن يبرم القاصر عقد مكن تصور أي لا أنهمع العلم 
 ستشفائيةفي مؤسسة إ أوفي الغالب يكون طبيبا، يعمل لمصلحته الشخصية  نهلأ

 .عمومية

رادة خلوه من عيوب الإ التأمينمن بين شروط صحة عقد : رادةعيوب الإ (0
فيكون على  نما الغبفي القواعد العامة وهي الإكراه والغلط والتدليس أ عليهاالمنصوص 

 .صراً العقار ق
                                                           

 .12صمرجع سابق، معراج جديدي،  -1
 .061ص سابق،كاري، مرجع ترشيدة  هيفاء- 2
 .69سابق، صمكربش، مرجع سمية  - 3
، مشورات الحلبي 4، ج التأمين، دراسة مقدمة للمؤتمر الجديد في مجال المسؤوليةمن  التأمينمحمد حسين منصور،  - 4

 .011الحقوقية،  لبنان، ص



الطبي في المجال التأمين نظام:  لوالأ الباب  

 

66 
 

 قد يختار بإرادته الحرة  أنهكراه وغيرها بالرغم من رادة المؤمن له إيمكن أن يشوب إ
 مهم مرعلى أ وص عيوب الارادةصالتي يتعاقد معها، لكن يمكن التأكيد بخ أمينالتشركة 

على شخص  من كما لو أ في مثل تلك العقود ةالذي يتصور بكثر  ،1وهو الغلط الجوهري 
ا، فهنا الغلط في صفة وتبين عكس ذلك تمامً  لتهابسريعة الإا أنها منه مواد معينة اعتقادً 

من أ ننفسه بالنسبة لممر ، والأعدم نفاذ العقد مطلقاً  لىإجوهرية للشئ، وهو ما يؤدي 
مرتين على شئ  التأمينبنذ يقضي بعدم  التأمينرهن وكان في شركة  حالةعلى سيارة في 

 .2العقد غير نافذ كذلكيعد  اليواحد، حيث كان المالك مؤمن سلفا على السيارة وبالت

ومثاله  اً ل، ويتصور ذلك كثير ضحية استغلا لآخرهو ا أما بالنسبة للمؤمن فقد يقع
 أوهلاكه  الى، مما يؤدي تكتم المؤمن له على بعض البيانات المهة على الشئ المؤمن

  .3التعاقد معه وغيرها لىإعطاء بيانات غير صيحة  تدفعه إ  أوتلافه بسرعة  إ

بناء قاعة العلاج وجرى  يأعلى البناء  التأمينراد أا وكذلك بالنسبة للمؤمن إذ
. العكس فالغلط هنا جوهري ومؤثر على محل العقد أودوات الطبية على الأ مينالتأ

بمقتضى القواعد العامة  نهويجوز له التمسك ببطلاالي أصبح العقد قابل للابطال وبالت
 .4حسب نظرية الغلط

                                                           
 .16سابق، صمعراج جديد، مرجع  -1
 .98سابق، ص، مرجع ماجدة عبد المجيد -2
 . 10مرجع السابق، صمكربش، سمية   -3
 .0011مرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري،  - 4
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ا   :التأمين دالمحل في عق /ثانيا

وقوعه في  هو الخطر الذي يخشى المؤمن له من التأمينيكون المحل في عقد  
لتزام إن القسط محل هو أ" عبد الرزاق السنهوري في المحل المستقبل، حيث يقول الأستاذ

لتزام كل ما الخطر فهو محل إن، أهو محل التزام المؤم التأمينالمؤمن له، ويعتبر مبلغ 
ليؤمن على نفسه من  التأمين أقساطمن المؤمن له والمؤمن، فالمؤمن له يلتزم بدفع 

 .1"من الخطرلتأمين المؤمن له  التأمينلمؤمن يلتزم بدفع مبلغ المخاطر وا

حيث  ،2في تعريف الخطر ختفلف الفقهاء ورجال القانون إ :تعريف الخطر-2
حتمال إ" أنه آخرجانب  ه، وعرف"عدم التأكد من وقوع خسارة معينة" أنهعرفه بعضهم ب
 أووليس مؤكد  ىالحتمالخطر كونه إ التعريف على شرط وقد ركز " وقوع  خسارة

كلا التعريفين  لكن يعاب على التأكد،حتمال لا الإصر م على عنئمستحيل الحدوث، وقا
 .3معنوية أومادية  اهو عدم تحديد الخسارة بدقة كونه

                                                           
م، مرجع سابق، .عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح  ق نقلًا عن .10مرجع السابق، صمكربش سمية،  - 1

 .0406ص
يعد ظاهرة  أنهع استندو في تعريفهم للخطر من منطلق جتماء النفس وعلم الإافريق من علم: لوتجاه الأ الإ تزعم   -2
صحاب ألمستقبلي الناتجة عنها، ومن بين متلك الانسان القدرة على معرفة نتائجها ويصعب التنبؤ بالمتيرات اي لا
الشخصي  أوعدم التأكد الداتي  أنهعلى " ون، حيث يعرف ويلت الخطرآخر وسلامة عبد الله و " لتايو : "لو تجاه الأالإ

 حالة أوظاهرة  أنهب" هايما سلامة عبد الله فيعرف الخطر حسب ر أ و" فيما يتعلق بحدوث حادث غير مرغوب فيه
" ون آخر و " ومختار الهانسي" ةبزعام تجاه الثانيالإ ..." وميةالىمعنوية تلازم الشخص عند اتخاذه القرارات في حياته 

هو التأكد الموضوعي  حالةللخسارة والمراد بعدم التأكد في هده ال عدم التأكد بالنسبة" برغ الخطر بقوله حيث يعرفه دينا
أنه الخسار المادية المحتملة  نتيج وقوع " كما عرفه مختار الهانسي بقوله" بالنسبة للخسارة التي قد تصيب الدخل

 "من بين رواده تجاه الثالث و الإ . تصيب كل من الدخل أو الثروة حدث معين، والمقصود الخسارة المحتملة تلك التي
 "بفيقر"و " كنايت

قياس القدرة على تطبيق نظريات مكانية الإلتأكد الممكن قياسه، وهنا يقصد بعدم ا" أنهب ت الطرايون عرف كنآخر و  
فاطمة لعلمي، . "حتمالاتأنه مجموعة من الظواهر التي يمكن قياسها بواسطة نظرية الإ" حتمال، وعرفه بفيقرالإ

 .04-9سابق ص مرجع 
 -الحامد للنشر والتوزيع، عمان، دار التأميندارة الخطر و إمة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، ساأ -3

 .41، ص4101ردن،الأ
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، حيث ركز على "الخسارة المادية المحتملة لوقوع حدث معين" أنهبعرفه جانب ثالث 
 .1مر غير منطقيأ هذاو ن الخسارة تكون مادية فقط دون المعنوية أ

تضم  ليشمل مجموعتين التأمينن نقسم الخطر في يمكن أ: تقسيمات الخطر-0
والمجموعة الثانية تضم  ،قتصاديةالإخطار المادية والمعنوية وكذا لى الأو المجموعة الأ

 .خطار العامة والخاصةالأ

رة بشكل لاخسارة وهي ضا و تسبب ربح لى لاو الأ: المعنوية والماديةخطار الأ-أ
 أو...الشرف والسمعة  مر غير ملموس يشملعلقة بأهي مت يأ ،مباشر على الشخص

ن يمثل مصلحة تأمينية بشرط أ التأمينشركات  عليهتعد خطر معنوي، وتؤمن الوفاة و 
ما المادية فهي مرتبطة بعنصر الربح على قيد الحياة، أ لهللمستفيد في بقاء المؤمن 

. ..المنزل و  سيارة، كالشئ له قيمة ومقدر بثمن وأة سلعة والخسارة، كأن تشمل الخسار 
 .2حدى يديهإ أولساقه  هنسان كفقدمتعلقة بكيان الإ وأ

عن طريق تحقق مسبباتها خطار التي تنتج لوهي تلك الأ: ةيداقتصخطار الإالأ-ب
قده أثناء ف  خطر رب الأسرة خطر الوفاة فمثلاً  أومثل الحريق  اقتصادية، أوة اليخسارة م

 .3بالنسبة لعائلته ماديهنا ينطوي على خطر معنوي و 

خطار شكل خاص وهده الأتعلق بالجانب التجاري با م وهي: المضاربةخطار أ-ج
مثل خسارة الإستثمار في المشاريع التجارية،  الخسارة، أوما الربح قد تكون نتائجها إ

 .4الماليةسواق وأخطار المضاربة في أسهم الشركات في الأ

 

                                                           

 . 06ص، رجع سابقلعلمي، مفاطمة 1- 
 .41سابق، ص ة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، مرجع سامأ -2
 .91سابق، صماجدة عبد المجيد، مرجع  -3
 46-41سابق،  ص صري نوري موسى، مرجع سلام، شقيسامة عزمي أ -4
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وتشمل من مجموعة من الأخطار التي له أثر على : خطار الشخصيةالأ-د
والشيخوخة، فوفاة رب العائلة  لةاشخاص بشكل مباشر كالوفاة المبكر، والمرض والبطالأ

 .1ة لهمايم كونه هو المعيل لهم وكذلك يمثل مصدر حمعليهيشكل خطر 

كالحرائق  حقق مسببتها في صورة حوادثتالتي توهي : الممتلكاتأخطار -ه
 .2والسرقة وغيرها

ص بعينه خطار التي يتسبب في تحققها شختشمل كل الأ: المسؤوليةخطار أ-و
يكون الشخص المتسبب معنوي، كما قد  أوما بضرر مادي صابة للغير إوتنتج عنها إ

 .3خطار الثرواتالبعض أ عليهامام القانون ويطلق عنها أ مسؤول

على  أو قتصاد البلد بشكل عامإرها على اثآوهي التي تنعكس : خطار العامةالأ-
ة عن كوارث ، كما قد تكون عبار لةارتفاع معدلات البطكإ شريحة واسعة من المجتمع

على  التأمينما تمتنع جل شركات  غالباً  الأخيرفيضانات، وهده  أو طبيعية زلازل وبراكين
 .4رواحلممتلكات والأة وفادحة تشمل احال تحققها من خسائر كبير ما تمتاز به تأمينها ل

هي تلك المخاطر التي تؤثر على الفرد لا المجتمع مثل : المخاطر الخاصة-
ا تأثير غير مباشر على ت بالرغم من خصوصيتها ولكن لهاالسيار  أوسرقة المنازل 

غلاقها مر إ دفع به الأكمله، فصاحب الشركة الذي يتعرض للسرقة المتكرر قد يالمجتمع بأ
 .5وهذا يشكل خطر على المجتمع من دون شك لةاى البطوتسريح العمال عل

كل  التأمينعلى أن محل ". ج.م.من ق 640وفي نفس السياق نصت المادة 
ن لك أذ" قتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع خطر معينمصلحة إ

ساس يعبر على مصلحة هو بالأ التأمينن محل على أ يقف المشرع ومن خلال المادة
                                                           

 .42سابق، صعصام أنور سليم، مرجع  -1
 .44مرجع السابق، صفاطمة لعلمي،  -2
 .41سابق، صعصام انور سليم، مرجع  -3
 .48مرجع السابق، ص ة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، سامأ -4

 .49ص ،نفسهشقيري نوري موسى ، المرجع  سامة عزمي سلام،أ5- 
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ن المحل هو الخطر بينما أفقد فسرها البعض على  عليهو  ،1ةاية  وجب حمات قيمذ
 ج .ت.من ق 49 كده المشرع بنص المادةأ هو ماية هي الدافع للتعاقد، و التأمينالمصلحة 

عدم وقوع خطر  أو هغير مباشرة في حفظ مال أويمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة "
 .2للتعاقد ا فهي تعبر على المصلحة كسببلذ" أن يؤمنه

ا     :التأمينبب في عقد الس /ثالثا

سيما في نظرية العقود،  مفهوم مزدوج لا التأمينيشمل السبب في عقد        
ل على و لتزام وسبب العقد، في حين يركز المفهوم الأحيث تفرق الدراسات بين سبب الإ

وم الثاني بعني والمفه 3،العقد أولتزام رض المباشر الذي يحمل المتعاقد لإبرام الإالغ
يخضع لما يقول به  و طابع شخصيحيث يعد ذ ؛طراف العقدأحد أالهدف الذي يبتغيه 

تلف من فرد شخاص يخدافع الإعتبر كذلك فا أُ ذكره، وإدين حسب المفهوم السالف ذالمتعاق
 .4آخر إلى

لمؤمن هو عند او فيتعلق السبب بالنسبة للمؤمن له بالقسط،  التأمينما في عقد أ
سبب يخالف  التأمينحد طرفي عقد ذا استهدف أإ عليهثار، و وما ينجر عنه من آ الخطر

عقد  استهدف سبب غير مشروع عُد   أو التأمينه بخصوص سبب ليإشارة الإ تتم ما
  .اب العامةدمخالفته للنظام العام والآ أوباطل بسبب عدم مشروعية السبب  التأمين

ما ألتزام، لسبب القصدي هو سبب الإعتبر افيما بخصوص النظرية التقليدية أ
بو النجا أ ستاذللنظرية الحديثة، ويرى الأ السبب الدافع للتعاقد فهو سبب العقد وفقاً 

بالنظرية الحديثة، حيث يكون بذلك السبب في عقد  التأمينفي مجال  خذبضرورة الأ
 .5هو مصلحة المؤمن له في عدم تحقق الخطر التأمين

                                                           
 .10سابق، صمرجع ربش سمية، مك -1
 .061سابق، صي، مرجع ر كاتهيفاء رشيدة  -2

 .18سابق، صمعراج جديدي، مرجع  -3 
 .094سابق، صمرجع  راهيم أبو النجا،بإ -4
 .المرجع والصفحة نفسهما -5
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القانون في فرنسا  فقهاءبين  اً واسع جدلاً  ثارأ الذية يأمينالتبقي موضوع المصلحة 
من  رابعية عنصر التأمينن المصلحة البعض منهم أعتبار يث ا من ح ومصر بالتحديد

 أن نخصهل و الذلك سنح التأمينعتبرها هي المحل في عقد ا ، وهناك من التأمينعناصر 
معرفة الرأي الراجح في المسألة روج من الجدل وكذا للخ بالدراسة والمناقشة بشكل مفصل

لى الصفة إضافة لإالطبية با المسؤوليةسيما في مجال  أخذ به التشريع الجزائري لاا وم
 .التعويضية

 الطبي التأمينية والصفة التعويضية لعقد التأمينالمصلحة : الثاني فرعال

سط ومبلغ الخطر والق)الثلاثة  التأمينبعناصر  التأمينرتبطت المصلحة ما إ كثيراً 
ن المصلحة لا تدخل م يرون أأنهذلك  في فرنسا ومصر؛ البية الفقهغ يأ، وهو ر (التأمين

هي الدافع الى  إنماو  ،1بحيث تكون عنصر من عناصرها التأمينفي مضمون فكرة 
 .التأمين

ن تكون شكال أشكل من الإ يأمكن بي جوهره وبذلك لامن  حيث تخرج تماماً  
ا عنصر من أنهضرار تعد حسب الفقه الحديث بة لتأمين الأسنلكن بال ،2هضمن عناصر 

 .3ن تخلفها يجعل العقد رهن لا تأمينبحيث أ عناصره عموماً 

التي يمكن  الماليةؤولية الطبية القيمة سية في نطاق المالتأمينويقصد بالمصلحة 
 .المؤمن له حال وقوع الخطر المؤمن منه بخسرها الطبيين أ

 تأميناً  المسؤوليةمن  التأمينعتبار إه في ذمة الغير بعند تحقق مسؤوليت يأ 
 .4المسؤوليةبالرجوع ب

                                                           
ي والفرنسي يين المصر دراسة مقارنة في القانون) لتزام بالتعويض،ايز، أثر التأمين على الإبد الرحمن أحمد فع -1

 .042، ص4116سكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية، الإ(يةسلاموالشريعة الإ

 .091سابق، صبراهيم أبو النجا، مرجع إ - 2
 .111ابراهيم، مرجع سابق، ص  جلال - 3
 .044سابق، صماجدة عبد المجيد، مرجع  - 4
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لى إهب الفقه الفرنسي ذ : الطبي التأمينفي مجال  التأمينالمصلحة  -لا أو
رد و ا بحسب م التأمينا تعد عنصر من عناصر أنهة على التأمينن المصلحة القول بشأ

من  040L-6ي القديم والتي عوضها بالمادة الفرنس التأمينمن قانون  14في نص المادة 
 ن تكون اقتصادية وقابلة للتتقويمأالمصلحة ينبغي " نالتقنين المدني التي تنص على أ

 .1"شخاصضرار دون الأة وتقتصر على تأمين الأاليمصلحة م يأ

 لىإ ستاد عبد الرزاق السنهوري سه الأتجه جانب من الفقه المصري وعلى رأإكما 
يه دي في رأتالاضرار دون الاشخاص مق المصلحة عنصر يتطلب في تأمينن أب" القول

بمقتضى نص  بشأن المصلحة لآخرى هو افير ردني الأما التشريع أ 2،"بالفقه الفرنسي
ن يتم إمع مرعاة احكام المادة السابقة يجوز  أنه" من القانون المدني على   944المادة 
 المسؤوليةو ... الشخصية وطورئ العمل  ضد المخاطر الناجمة عن الحوادث التأمين
  .3"ضده التأمينوكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصىة على  المدنية

ن مصلحة ذلك أوبطريقة غير مباشرة،  هنا المشرع نص على المصلحة ضمنيو 
 .كورة في نص المادةخطار المذبالضرورة من كل الأ التأميننسان تقتضي الإ

رع الجزائري فقد نص بدوره على شرط المصلحة، من خلال وص المشصما بخأ
للتأمين كل مصلحة  تكون محلا   "أنهعلى  تنصالتي  4ج.م.ق 640نص المادة 

في النص  هاوتقابل ،"قتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع خطر معينإ
ادية قتصإللتأمين كل مصلحة  يكون محلا   "هالتي تنص على أن 129المصري المادة 

 .5"مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين

هذا من جهة ومن جهة  حرفياً  نما متطابقاأنهبالنسبة للنصين السابقين الملاحظ 
تكون مشروعة  نيد المصلحة بضرورة أالمصري والجزائري تقي يحسب للمشرعان ،ى آخر 

                                                           
1
- Arti ;6- L121- C.civ. f       

 .114، ص2، ط1م، ج.سيط في شرح قعبد الرزاق السنهوري، الو  - 2
 .، السالف ذكره0916لسنة( 21)من  القانون المدني الأردني، رقم 944المادة  - 3
 .ج،  المعدل والمتمم، السالف دكره. م. المتضمن ق 11/18مر من الأ 640المادة  - 4
 .من القانون المصري سالف الذكر 129المادة  - 5
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تركها على  الذيلفرنسي مة وهذا عكس المشرع ااداب العير مخالفة للنظام العام والآغ يأ
نواع التي ما لم تحدد فيهما الأأنهبشأن المادتيين  كذلك يثارتقييد، ما طلاق ودون الإ

ه ثار خلاف في الفقه المصري حول هذ فقد اليتشرط فيها المصلحة من عدمها، وبالت
 .مسألةال

 ضرار والأ)التأميننواع أحكام المادة على مختلف تعميم أ لىإ يأهب ر فذ
ضرار ر تطبيق المادة على تأمين الأاصتقإ لىإ هبالثاني ذ يأبيما الر  ،1(خاصشالأ

ضرار ية في تأمين الأالتأمينشتراط المصلحة التشريع الفرنسي الذي يرى بإمقتفياً آثار 
سار على نهاية المطاف حيث  الجزائري فيمر المشرع لكن تدارك الأ ،2شخاصدون الأ

" أنهج التي نصت على  ،م من ق، 640المادة شرع الفرنسي من خلال نص خطى الم
قتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع للتأمين كل مصلحة إ تكون محلا  
  .3"خطر معين

ضرار دون ية بذلك على تأمين الأالتأمينالمصلحة  شتراطر إتقصإ اليوبالت
 .لعامةاب اذقتصادية وغير مخالفة للنظام العام والآإن تكون أشريطة  شخاصالأ

صول بالفائدة عرف المصلحة علماء الأ: يةالتأمينالمقصود بالمصلحة  (2
طار الشريعة ع ودفع المضار في إلى جلب المنافإهي تقترب وبحسب تعريفهم 

لصفة زاة مع اابالمو ضرار أعتباره تأمين إالطبية ب المسؤوليةوهي في نطاق  ،4سلاميةالإ

                                                           
بأن " ، الي القول "محمد على عرفة، عبد الحي حجازي، وأخرون " صري ومن بينهمهب جمهور فقه  القانون المذ*  1

من  347المصلحة لازمة في جميع انواع التأمين سواء كان تأمين أضرار أو تأمين أشخاص واستدلو بنص المادة 
ين، كما أن اشتراط التقنين المدني المصري، والتي وردت فيه ضمن القواعد العامة التي تطبق على جميع أنواع التأم

ضرار، دلك أن إنعدام المصلحة في همية من اشتراطها في في تأمين الأالمصلحة في تأمين الاشخاص يعد اكثر أ
أنظر ". بقاء المؤمن  على حياته حيا  يؤديالي نتائج خطيرة تتعلق بحياة الافراد وارواحه والتي هي أهم من أموالهم

 .042سابق، صعلى الإلتزام بالتعويض، مرجع لتأمين أحمد عبدالرحمن فايز، أثر ا
 .410سابق، صبو النجا، مرجع أبراهيم إ - 2
 .نون المدني الجزائري معدل  ومتمم  السالف الذكرقاالمتضمن ال 18 -11مر من الأ 640المادة - 3
 ،0قتصاد، عدد، مجلة القانون والإفي مذهب في الفقه الاسلامي أوالمصالح المرسلة بو زهرة، أالشيخ محمد  - 4

 .014سابق، صعن ماجدة عبد مجيد، المرجع  ، نقلاً 411ص  0201
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خلاف على تواجده، بل لا بمكانة الركن الذي  باً فهي تقري همية بمكان،التعويضية من الأ
 .1المقامرة والرهانمن العقد نوع  حبتخلفه يصب

من  التأمينن المصلحة في أ" بقوله ستاد عبد الرزاق السنهوري فقد عرفها ما الأأ
ذا إ، وهي القيمة المعروضة للضياع عليهللشيء المؤمن  الماليةضرار هي القيمة الأ

  .2مؤمن منهاتحققت الكارثة ال

ن في مجال السنهوري في تعريفه أ ستاذليه الأإويمكن القول على ضوء ما ذهب 
قيمتها المادية  الطبية يكون الطبيب الذي يؤمن مسؤوليته يقصد في المصلحة  المسؤولية

 .المسؤوليةن يرتبه تحقق لدين الذي يمكن أفي ا

لفرنسي المصلحة في المشرع اقيد المشرع الجزائري عكس : شروط المصلحة (0
 : ضرار بشروط اهمهامين الأعقد تأ

قابلة للتقدير  أوة، اليا ذات قيمة مأنه يأ، ةن تكون المصلحة اقتصاديأيجب -0
، عليهشياء في قيمة الشيء المؤمن في تأمين الأ قتصاديةالإبالنقود، كما تتمثل المصلحة 

المبلغ الذي يدفعه أو لقيمة ا ةقتصاديالإالمصلحة  فتخص المسؤوليةلتأمين ما بالنسبة أ
 .3المؤمن له للمضرور

مخالفة  يأ ذلكذا كانت عكس إا أنهذلك : ن تكون المصلحة مشروعةيجب أ-0
امرأة هو في علاقة  على أمن شخص، كما لو العامة عد العقد باطل بللنظام العام والآدا

 .4لمدة طويلة من الزمنستمرار علاقتهما لى إمحرمة معها ع

                                                           
 .014سابق، صماجدة عبد المجيد، مرجع  - 1
 .0906سابق، صمرجع ( التأمينعقد ) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط -2

 .019سابق ص ماجدة عبد المجيد، مرجع   3-
 . 414سابق، صبو النجا، مرجع أبراهيم إ -4
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همية اشتراط تظهر أ : الطبية المسؤوليةمصلحة في تأمين ية اشتراط الهمأ (7
 الطبية من المسؤوليةخص في تأمين ضرار بشكل عام وبالأمن الأ التأمينالمصلحة في 

 : جانبين

 .التأمينشخاص المعنيين بأن المصلحة هي التي تحدد الأ: لىو الأ 

المؤمن له عند تحقق  أوحقوق المستفيد  دأن المصلحة هي التي تحد: الثانية
 .1الخطر

هو ليس الشيء المؤمن منه ذاته وليس هو قيمة  التأمينن محل مر أي حقيقة الأف
الفائدة  يأ لحة المؤمن له عند تحقق خطر معينن مصأهي في  إنما، و الماليةالشيء 

ب الحرص والمحافظة نجهي المصلحة التي ت أوالمستفيد،  أوالتي تعود على المؤمن له 
 .2شخاص المؤمن على حياتهموكذا الأ عليهاشياء المؤمن الأعلى 

قتصادية مشروعة الطبي أن تكون المصلحة إ التأمينكفي الطبيب في عقد ي
ن تكون ، كما يشترط أوقع باطلاً  لاّ إ رضاه وليته اتجاه متمكن من تأمين مسؤو يل

كما  زوال سبب العقدل قيام العقد يعدُ ن زوالها خلاطوال فترة العقد لأ ةالمصلحة مستمر 
جب على كل ذي مصلحة يو برام العقد كذلك البطلان ة وقت إيترتب على تخلف المصلح

  .3التمسك به

المستفيد  عليهالمصلحة هي التي تحدد العوض المادي الذي يتحصل  تعتبرحيث 
 المسؤولية تأمينهمية المصلحة في ذا كانت أ إ اليبالت و ،المؤمن له عند تحقق الخطر أو

كذلك،  مهم التأمينلهم الحق في  الدينشخاص لى فتحديد الأأو من ناحية  الطبية تظهر
 .4التأمينفي عقد  اليتحديد العوض المضافة لبالإ

                                                           
 .021سابق، صمرجع جدة عبد المجيد، ما -1
 .190سابق، صجلال، مرجع إبراهيم  -2
 .016سابق، صماجدة عبد المجيد، مرجع  - 3
 .011سابق، صمصطفي محمد الجمال، مرجع  -4
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 في عدم تحقق الخطر المستفيد أومصلحة المؤمن له فالعوض تحدده  عليهو 
الخاصة في حدود المصلحة  لاّ إ التأمينمنهما من  يأستفيد ي منه، بحيث لا المؤمن

 .زه المصلحةو اعنها لتج التأمينن يزيد مبلغ أ هما ولا يمكنيبكل

تعد المصلحة عنصر مهما في تأمين : المجال القانوني لعنصر المصلحة(4
مين أف ما يرى به بعض الفقه في مصر، ويتمثل في تضرار والاشخاص على خلاالأ

شخاص مين الأأها، وفي تالكارثة المؤمن من أوضرار المؤمن له على عدم وقوع الخطر أ
  .دبيالأ أوقتصادي كبير تتعلق بالجانب الإ بقدر إنما

المؤمن له على قيد شخاص على بقاء المرتبط بالأ التأمينحيث تجسد عند طلب 
ي بحياته وتظهر اعتداء يوذ يأمنها من أن يتمتع بصحته ويوتكمن المصلحة في أالحياة 

فهي عبارة  التأمينلقبض مبلغ  ستعجالاً إ الأخير عتداء على حياة هذافي منع الإ اليبالت
 .1ة إن صح القولايل الحمساس على وسيلة من وسائبالأ

باء على حياة شخاص فتظهر في تأمين الأبية في تأمين الأدما المصلحة الأأ
ا ذات فائدة أنهطول، وهي مصلحة تظهر وتكون بطلب استمرار حياتهم لمدة أابنائهم، 

والخسارة تكمن  بناءعات معقولة لكسب مادي من استمرار حياة الأخاصة نابعة من توق
 .التأمينوفاته لقبض مبلغ  الفقد وهذه الفائدة هي التي تجعل المؤمن يرهن في

                                                           
 .081سابق، صمحمد حسين منصور،  مرجع  - 1
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 الطبية المسؤوليةفي تأمين  الصفة التعويضية دور -ثانيا

ى الضرر ضرار تعويض المؤمن له عللتأمين الأيسعى المشرع من خلال إقراره  
 يكون تعويضي التأمينلذلك فعقد  ،1من جراء تحقق خطر معيني لحقه في ذمته الذ

 لىإالذي يدفعه المؤمن للمؤمن له هو من جراء تحقق الكارثة ولا يهدف  التأمينومبلغ 
 اليوبالت عليهفضل من الوضع الذي كان أن يكون ذلك أن المؤمن له يجب أثرائه، إ
( 0، وذلك حسب التقسيم التاليلذي لحقهعلى قدر قيمة الضرر استحق التعويض ي

 :المبدأ القانوني للصفة التعويضية(1مقومتها ( 4المقصود بالصفة التعويضية 

تعرف الصفة : الطبي التأمينالمقصود بالصفة التعويضية في مجال  (2
تعويض المؤمن له بما لا  رطار لحصإ" اأنهضرار على ا بتأمين الأرتباطً التعويضية إ

الصفة  في كون  ل التعريف السابقحيث يفصّ  "وفي حدود الضرر التأمينغ ز مبلو ايتج
لضر الذي وقع للمؤمن له تعني تعويض وجبرر ا إنما المسؤوليةمين أالتعويضية في ت

 .2نقصان أودون زيادة 

لذا ضرار من الأ التأمينطار الطبية يدخل في إ المسؤوليةمن  التأمينن إف بالتاليو 
لمؤمن له مام اأ هذه الصفة في كونها تشكل حاجزحيث تظهر  فهو ذو طابع تعويضي،

طار حجم الضرر الذي قد في إ ومن جهة تحصر الضمان التأمينمبلغ ز و اتج في عدم
 .3يقع

ساسيين صلحة تشتركان في كونهما عنصريين أن الصفة التعويضية والمجدير بالذكر أ   
فهي  عليهو  ،4قدر بقيمة التعويضن الضرر الذي يمس المصلحة ين ذلك أالتأمينفي عقد 

يحصل المؤمن له على  حيث الخطر المؤمن منه تمثل نقطة مهمة في حال تحقق
 دون تحقيق ربح يأ ،دون زيادة التأمينمبلغ  أوقيمة القسط  ز و اتجي الضمان الذي لا

                                                           
 .011سابق، صبد المجيد، مرجع ماجدة ع - 1
 .411سابق، ص شرف جابر، مرجع أ - 2
 .001ص سابق،معراج جديدي، مرجع  -3
 .0941سابق، صق السهوري، الوسيط عقود الغرر، مرجع عبد الرزا -4
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وع في الى مضاربة غير مشر  التأمينبالمقارنة مع ذلك عند تحقق الكارثة لا يعني تحول 
وهنا يتأكد دور الصفة التعويضية من حيث حصرها للمؤمن له ، 1رهان أورة مقامرة صو 

منع الجمع  ى، وكذلك تمثل لمبدأآخر من ناحية  التأمينفي نطاق الضرر من جهة ومبلغ 
 .2بين التعويضات

ساسية ص الأمبدأ التعويض من بين الخصائيعد : مقومات الصفة التعويضية( 0
 : عتباريين هماإ  لىإساس لأا ذاه ، ويرجعالتأمينلعقد 

حيان قد يلجاء في غالب الأ: عليهبتعاد عن تعمد وقوع الخطر المؤمن الإ-أ
 ذا أجيزإ الي، وبالتالتأمينيفاء مبلغ تسإتعمد تحقق الخطر بهدف  لىإبعض المؤمن لهم 

حتمال إن إللمؤمن له تحصيل مبالغ تفوق الضرر الذي حصل له من جراء الكارثة، ف
  .3المطلوبة التأمين الى فائدة  الضرر يصبح وارد للوصول ق تحق

تلاف المحاصيل إعلى  ومشجعاً  -فسادال -عنصر مساهم في التأمينيصبح حيث 
صلاح وتحقيق الإ من بذلاً وغيرها، والمساهمة في التخريب  الآلاتجهزة و الزراعية والأ

 .4مانالأ

فتعال ل سبيل لمحاصرة تعمد إالمصلحة والصفة التعويضية أفض يعد مبدأهذا و     
ة في تقدير ايمن الحم ما يكفلان نوعاً أنهعلى  الكوارث وخطر المراهنة والقمار، فضلاً 

 .5قيمة الضمان

ويظهر الهدف من هذا : بتعاد عن المضاربة القمار على توقع الخطرالإ-ب
على  التأمينغ ذا لم يقنن مبلإنسان، بحيث ردة الإإخطار الكبرى والتي تفوق المبدأ في الأ

برام عقود تأمين على سبيل المقامرة والمضاربة شجع  المؤمن له على إتمقدار الضرر ل
                                                           

 .011سابق، صعبد الرحمن أحمد فايز، مرجع  -1
 .491ص ،، مرجع سابقجلال براهيمإ -2
 .491سابق، صمصطفي محمد الجمال، مرجع  -3
 .410سابق، ص شرف جابر، مرجعأ -4
 .011سابق، صمد فايز، مرجع عبد الرحمن أح - 5
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فتعال إيجنيها من وراء تحقق الخطر، وهو ما يشجع كذلك على  ةة ضخماليمبالغ مب
  .1ضرارالأ

ن قود المقامرة والرهان هو كون أبطال عإولعل الدافع  حسب وجهة نظرنا من وراء 
ى فهي تعد منافية آخر هذا من جهة اما ناحية  تحرمها مطلقاً  لاً أو ة الاسلامية الشريع

 .نسانيةالإخلاق والقيم للأ

ثار الجدل كذلك  : الطبي التأمينالمبدأ القانوني للصفة التعويضية في مجال  (7
اهب كثيرة في ها مذتا شأن مبدأ المصلحة، حيث اعتبار أنهبخصوص الصفة التعويضية ش

، ومنهم من رجحها للتأمين على الأضرار ضرارمن الأ التأمينا قصر على هأنالفقه 
ضرار ولا لأالتأمين بعدم ثبوتها لا  ى مذهب ثالثأشخاص في آن واحد، بينما ر والأ
فقط يقر  إنمانواع و من الأ يأالرابع فلا ينكرها على  يأما الر شخاص على حد سواء، أالأ

 .2امطلقً  ا للتأمينساسيً تعد ركن  أ بكونها لا

رغم من الإختلاف الفقهي لصفة التعويضية مكانتها بالبق وأشرنا أن ليبقي كما س
ن له والمؤمن لكن في الواقع تمثل حصن منيع في وجه كل من المؤم ،راءالآ على مستوى 

فتعال المخاطر بغية تحقيق الثراء الفاحش على حساب إو  التأمينعقود داته من التلاعب ب
 .3التأمينفي مثل تمنظومة قانونية ت

 يحافظ المبدأ  التأمينطراف عقد بخصوص العلاقة التعاقدية لأ آخرومن جانب  
 الشك دائما من طرف المؤمن في كون كون ي لا أنه، ذلك ذاته التأمينمقومات عقد على 

  .4فلاسوربما الدفع به نحو الإ لحاق الضرر به،إثراء و غية الإالمؤمن له تعمد الخطر ب

                                                           
 .411شرف جابر، المرجع السابق، صأ -1
لنيل شهادة الدكتوراه  لةاالطبية في القانون المقارن، رس المسؤوليةفي نطاق  التأمينسعد سالم عبد الكريم العسبلي،  - 2

 .184-119، ص ص 4111قانون خاص، كلية الحقوق قسم القانون المدني،  جامعة عين شمس، 
 .011سابق، صماجدة عبد المجيد، مرجع  - 3
 .410سابق، صشرف جابر، مرجع أ - 4
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ن يرفع دعوى يطالب فيها بالتعويض على تحصيله مبلغ ى للمسؤول أكذلك يتسن
ب الدعوى وتحصل على بل هناك اثراء في حال كس ،صلاً ألا وجود للضرر  نهن لأالتأمي

  .1مبلغ التعويض

المتفق  التأمينبدفع مبلغ  شخاص فإن المؤمن ملزمبالأ التأمينحال تعلق  ذلك أنه
 إنماو  ،تعويض الضرر الذي لحق بالمؤمن ليس ض منهنقصان، والغر  أوبلا زيادة  عليه

 .2على خطر معين  التأمينالتي دفعها للمؤمن بغرض  قساطرجاع مقابل الأإ

في حدود العلاقة بين نحصر في المجال الطبي في لتأمينل ما نطاق الصفة التعويضيةأ   
نها أالتأمين ذلك  ومجال تطبيقها في حدود العلاقات الناشئة عن عقد ،المؤمن والمؤمن له

فلا  ،3ضرارسيما في تأمين الأ لا العامعتبارات التي تقوم عليها من النظام تعد حسب الإ
ن يزيد على قيمة مبلغ تأمي ن له عند تحقق الخطر المؤمن عليهيتصور أن يحصل المؤم

غير علاقة المؤمن له المضرور بالإلى ولا تمتد الصفة التعويضية  الدي لحقهالضرر 
  .4جنبيناً على عقد التأمينؤول، حيث يعتبر أالمس

خاصة بل تركها  ا نصوصاً لمشرع المصري وكذلك الفرنسي لم يضعَ بالنسبة ل
ني والليبي هذا رذلأامر نفسه بالنسبة للتشريعين والأ ،للقواعد العامة  في القانون المدني

على  0990سنة الصادر  1165من قرار اللجنة الشعبية رقم  11نص في المادة  الأخير
نمطية بمبالغ التعويض ل الواا الجدعليدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة التضع لجنة إ "أنه

التي تصرف للمضرور والشروط اللازم توافرها لاقتضاء ذلك التعويض، ويجوز لصاحب 
تلتزم  حالةالشأن عدم قبول مبلغ التعويض واللجوء الى القضاء لتحديده وفي هذه ال

ذاء هذه القيمة لمن له أمة ما يحكم به من تعويضات مهما بلغت قيمته وباالهيئة بقي
 ."الحق فيه

                                                           
 .186سابق،ص عد سالم العسبلي، مرجع س - 1
 .011سابق، صماجدة عبد المجيد، مرجع  - 2
 .018سابق، صعبد الرحمن أحمد فايز، مرجع  -3
 .المرجع والصفحة نفسهما - 4
 .11سمية عدد، ر ر .ج 41/9/0991الصادر بتاريخ  0991/ 416قرار الجنة الشعبية العامة رقم  - 5
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ستباقية تمثل جدول رار اللجنة من حيث كونة وضع خطة إق على قعليالت نايمكن
حكام النقصان بمقتضى أ أولها قابلة للزيادة ، وجعار والتعويضات الملحقة بها مسبقاً ضر الأ

المتعلقة بتقييم التعويض عباء هدف منها تخفيف بعض الألعل ال ةر وهي مباد قضائية
 منها تدارك الزيادة والنقصان التيالغرض  ناعتقادفي إ  وكذلك ضرار، المتعلق ببعض الأ

وقيمة العملات وتأثيرها المباشر على قيم  قتصاديةالإ حدث من جراء الإضطرباتتقد 
 .التعويض

الفرنسي والمصري في  شرعالمشرع الجزائري فيأخذ حكم الم بخصوص موقف
 .، ولم يفرد لها نصوص خاصة تنظمهاحكام القواعد العامةدها الى أاسنإ

 

في  التأمينالفقهي والقانوني لنظام  لأساسا: نيالمبحث الثا

 المجال الطبي

ا، مما أثر على عدة مفاهيم، ملحوظً  ة تطوراً الأخير عرفت مهنة الطب في السنوات 
مختلفة تدخل  تلاو الآختصاصات جديدة إاتها، حيث ظهرت د ذحوحتى البنية الطبية ب

 المسؤوليةمن  التأمينضمن تقديم الخدمة الصحية، وهو ما أدى بالضرورة إلى ولادة نظام 
ن الذي يقع على المريض ويدفعه و اوالته الإهمال أونتيجة لكثرة الأخطاء  ،ةالطبي

 ،فيه الطبيب أثناء أداء مهامهللمطالبة بحقه في التعويض على أساس الخطأ الذي وقع 
وكذا الأهمية ( لوالأ مطلب ال)الطبي  التأمينفكرة  تطورإلى ة ايبدلذلك وجب التطرق 

مطلب ال)الطبية  المسؤوليةمن خلال إلزاميته في بعض المجالات على غرار  رجىالتي ت
   :(يثانال

 في المجال الطبي التأمين أساس: لوالمطلب الأ

طبي ذلك التطور في المجال ال التأميننطلق الأساسي وراء فكرة الم أوالمبدأ  لعلّ 
تفاقم تبعها  ، ويةالنسمة السكان وزيادةوالذي أدى بدوره إلى تطور  الهائل للمجتمعات



الطبي في المجال التأمين نظام:  لوالأ الباب  

 

82 
 

وهو  آخرعامل مهم  ضاً يأالقانونية الناجمة عنها، و  المسؤوليةوكذا  نتشارهاإو  الأمراض
 .الطبية ة والأمان ضد المخاطرايالحاجة إلى الحم

مواجهة لوقت يحتاج فيه الشخص  حتياطالإ هو إنماالطبي  التأمينأن  ذلك 
وقوع الخطر  وفي المقابل المطالبة بالتعويض في حالات مستقبلية محتملة الوقوع، متطلب

 ة إلى أن تجلى في عدة قواعدالطبي المسؤوليةمن  التأمينالضرر، وبذلك تطور  أو
 (لأوكفرع )الطبية  المسؤوليةقواعد التقليدية لتأمين الة بايها من خلال البديلإنتطرق 

 :(يكفرع ثان)والقواعد الحديثة 

 الطبية المسؤوليةالقواعد التقليدية لتأمين : لوالفرع الأ

الطبية،  المسؤوليةا لا يمكن إنكاره في مجال ا هامً له دورً  التأمينلاشك أن نظام 
ساسية في نشأته وتبلوره، إذا ي تعد الركيزة الأذلك أن القواعد العامة في القانون المدن

يقوم المؤمن بتأمين الأضرار الناجمة عن رجوع  اههو عقد بمقتض التأمينا أن نافترض
 .عن طريق المؤمن له عليهالغير 

توزيع المخاطر على عدد كبير من  ستهدفعبارة عن نظام ي هو التأمينف وعليه
الذي يشكله خطر توزيع المخاطر  يالمن العبء الم الأفراد إذ يقوم على إعفاء المؤمن له

الجماعي من حيث تخفيف  التأمينكما يرتكز على مبدأ  ،1على عدد كبير من الأضرار
ية، ويضمن جبر الضرر من خلال التعويض المناسب من و االضرر على المخطئ من ز 

 .2ية معاكسةو از 

فقد بصفة عامة  سؤوليةالم على التأمينأما بالنسبة لموقف الشرع الجزائري من 
من التقنين المدني، كما تم التأكيد في المادة ( 609)المادة بموجب  سابقاً  نار عرفه كما أش

ينظم من خلال قانون خاص يصدر  إنما التأمينبأن عقد  ،القانون السالف ذكره نم 641
قانون ات والذي عدل بموجب الالتأمينالمتعلق ب 91/11وهو ما تم بصدور الأمر  حقاً  لا

                                                           
 .16، ص4116 في المجال الطبي، دار النهضة العربية، القاهرة، المسؤوليةمن  التأمينعبد الرشيد مأمون،  -1
، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، شرط الإعفاء من المسؤولية وتأسيسها، مجلة الدراسات القانونيةبوعزة ديدن،  -2

 .16-11، ص ص 4112
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 أكثرمن القانون المدني، لكن  609ات بموجب المادة التأمينوقد جاء قانون  ،16/121
ينصب على  التأمين أن ، الذي أكد المشرع بموجبه4116سيما في تعديل  لا تفصيل
في تأمين المساعدة  ، كما أضاف إمكانية أن يقدم الأداء عيناً يالقسط م أومبلغ 

 .2والمركبات ذات المحرك

 الطبي التأمينفكرة  ظهوردور الفقه والقضاء في  -لا أو

حول تبني فكرة إقرار  إلى ما سبق فقد ناضل الفقه الفرنسي طويلاً  ستناداً إ 
خطاء أب وتتدارك جيتلتس ،الموضعية بشكل عام والعمل على تطويعها المسؤولية
 .المدنية للأطباء المسؤولية

ن يهيالطبي كانت من اقتراح الفقفي المجال  التأمينبوادر فكرة  ىلأو  ولعلّ 
(Henry Desaulle, Cruzon)الفرنسيين كروزون وهنري ديزوال

3
قتراح مفاد الإو ،

ة من مخاطر العمليات الجراحية، حيث كان يسعى لأن يكون اينطلاقته للوقإكانت 
في مأمن من  ضاً يأا خلال إجراء العمليات، وبالمقابل يكون الطبيب أمنً  أكثرالمريض 

طى كل المخاطر الذي قد يقع غتكذلك  ، والتأمينالتي ترد عن شركات  المسؤولية ى و ادع
 .4مهنة التطبيب مزاولةفيها الطبيب أثناء 

في مجال  التأمينإلى ضرورة تطبيق نظام  "ربريزا"ستاذ في نفس السياق ذهب الأ
 ي و والشكي و عدد الدع كثرالأنشطة الطبية مخاطرة و  أكثرا أنهالعمليات الجراحية، ذلك 

شكل أفضل وسيلة لضمان شعور  المسؤوليةمن  التأمينف يالوبالت ،5بشأنها المرفوعة
حسب  أنهالتعويض في حال وقوع الضرر، ذلك ة وضمان الحصول على ايالزبون بالحم

وهو يقوم  المسؤوليةب وعياً  أكثرأن جراح العمليات التجميلية يكون  "ربريزا" الأستاذ يأر 
                                                           

 .01ر، ع  .، ج4116مارس  04ت المؤرخ في تأميناالمتعلق بال 16/12القانون  -1
لنيل شهادة الدكتوراه في  لةاالمدنية، دراسة مقارنة، رس المسؤولية، الخطأ الطبي في ظل قواعد مراد بن صغير -2

 .401، ص 4100د، تلمسان، ايالقانون الخاص، جامعة أبي بكر بلق
 .012ص  مرجع سابق، بركات، التعويض عن الضرر الطبي، الديند عمانقلًا عن  -3
 .28سابق، صعبد الرشيد مأمون، مرجع  -4
 .94سابق، ص مرجع  تأمين المسؤولية المدنية للطبيب،  عبد القادر أزوا،انظر  -5
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يبذل قصار جهده لضمان أحسن النتائج، وبالمقابل يزيد إحساس  يالبالعملية، وبالت
 .1المريض بالأمان وعدم التخوف من وقوع أضرار محتملة

إلى أن منطلق تطبيق فكرة  "الأستاذة بلانس رودية"وبناء على ذلك فقد أشارت
ا ومطلبن هو منطلق صائب إلى أبعد الحدود إنمافي المجال الطبي  المسؤوليةمن  التأمين

 تشكل يالتحقيق العبء من الدعوى القضائية التي تطال الأطباء، وبالت أنهمنطقي من ش
الطبي وترقية العمل الطبي إلى  لمجالل تقديم الإضافة اللازمة في  همحجرة عثرة أمام

 .2أفراد المجتمع تي يطمح لهاس المستويات الحأ

لا  ن المتابعات القضائية إعفاء الأطباء مأن  "تانك" الأستاذ عتبرإ فس السياق في ن
لي خودعى بدوره للت .بالضرورة لتي يقعون فيهاالأخطاء ا على ةرقابال سلطة تعني أهمال 
 نسجاماً إ أكثرى تكون آخر ، وتبني فكرة أخطال أعلى مبد بناءً  المسؤوليةعلى نظام 

أثناء  الجراحية العمليات عنتغطية النتائج التي تنجر  واستجابة لمتطلبات المضرور، من
 .3التي يدفعها الأطباء قساطحيث يجبر الضرر من خلال الأ طبيالتدخل ال

مهنة الطب المنعقد  ياتفتقدم بمقترحات تبناها مؤتمر أخلاق "مورو"أما الأستاذ  
 لنظام التقليدي للمسؤولية الطبيةبتعاد عن ا، والتي تمحور حول ضرورة الإ0966سنة 

 .4جتماعي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقيإكضمان  التأمينوتبنى فكرة نظام 

 

 

 

                                                           
 .011ص  سابقمرجع  ، التعويض عن الضرر الطبي،الدين بركاتعماد  -1
ؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، دراسة مقارنة في القانون الجزائري والمقارن، دار أمال بكوش، نحو مسانظر  -2

 .114، ص 4100الجامعة الجديدة الإسكندرية، 
ميسوم فضيلة، آكلي نعيمة، التأمين من المسؤولية المدنية الطبية كضمان لحماية المستهلك في ظل قانون التأمينات -3

 .180، ص4108، سنة 16عدد  11ت القانونية والإقتصادية، مج،، مجلة الاجتهاد للدراسا16-12
 .016ص مرجع سابق، بركات، التعويض عن الضرر الطبي،  الدينعماد انظر   -4
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 الطبية المسؤوليةمن  التأمينإلزامية  -ثانيا  

في مجملها  تتشريعات والأنظمة القانونية وتبنل الج مرفي بداية الأ انطلقت
 حد في أنهالتنظيمي، ذلك  التأمينما عرف ب يأ المدنية، المسؤوليةختياري من الإ التأمين

يقضي  آخراتجاه  ظهرولكن سرعان ما ، ى المنتشرةلآخر ود اذاته عقد كما في العق
ل من تبنى هذا النهج هو التشريع الفرنسي في أو ، ولعل التأمينقد عبضرورة إلزامية 

المتعلق بحقوق  4114مارس  12مجال البحوث العلمية الطبية، وذلك بمقتضى قانون 
 .1المرضى ونوعية النظام الصحي

الطبية عن طريق إلزام الأطباء وكذا  مسؤوليةالأحكام  هلت بموجبعدحيث 
المدنية  المسؤوليةمن  التأمينالمؤسسات الصحية التي تنشط لحسابها الخاص، بضرورة 

بموجب المادة  عليهف والمصادق  .ع.ص .من ق 0024L2-4الطبية وفق أحكام المادة 
المجال  كل المهنيون العاملون في التأمينكما يشمل  1113 -4114من القانون  98

عقد تأمين  يةمعنية بإلزام 0024L-0ضا التنظيمات المذكورة في المادة يأ الصحي و
من  التأمينأما بخصوص الجزاءات المترتبة على الإخلال بشرط ؛ المدنية المسؤولية

                                                           
 .011ص  ،مرجع سابق بركات، التعويض عن الضرر الطبي، الدينعماد  -1

2
- Art L 1142-2 alinéa 4LC.S.P.F"Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les 

établissements desanté, services de santé et organismesmentionnés à l'articleL. 1142-1, et toute 

autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités deprévention, de diagnostic ou de 

soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé,à l'état de produits 

finis, mentionnés à l'article L. 5311-1à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositionsde l'article L. 

1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire 

uneassurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible 

d'être engagéeen raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, 

survenant dans le cadre del'ensemble de cette activité"... 
3
- Art L 1142-1- C.S.P.F"I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut 

d'un produit de santé, les professionnelsde santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, 

ainsi que tout établissement, service ou organismedans lesquels sont réalisés des actes individuels 
de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsablesdes conséquences 

dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.Les 

établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages 

résultantd'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause 

étrangèreII……    pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décre . 
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-L 1142المادة  عليهانجد في التشريع الفرنسي عقوبة الغرامة والتي نصت  المسؤولية
 .1فقرة 25

موقف المشرع الجزائري من فكرة الإلزامية، إذ نص المشرع ب أن ننوه ولا يفوتنا 
ة الأمر ايمن التقنين الجزائري في بد 069كما أسلفنا الذكر بموجب المادة  التأمينعلى 

 التأمينالمتعلق بتنظيم أحكام  91/11كقاعدة من القواعد العامة، إلى أن جاء القانون 
إلى ضرورة تبني الإلزامية في بعض  ،2منه 061المادة  فيفأشار المشرع بمقتضاه 

تلميح بالمشرع الفرنسي لكن غلب على مفردات المادة ال الوظائف على غرار الصحة تأسياً 
 .المدنية الطبية المسؤوليةمن  التأمينزامية لإلا التصريح بضرورة تبني 

على جزاء الإخلال بشرط  لآخرجدير بالذكر أن المشرع الجزائري نص هو ا
 91/11من الأمر  082/0لأطباء بموجب نص المادة المدنية ل المسؤوليةمن  تأمينال

 التأمينمتثال لإلزامية يعاقب على عدم الإ": أنهات والتي نصت على التأمينالمتعلق ب
ة مبلغها يالأعلاه بغرامة م 234و 230إلى  207في المواد  عليهالمنصوص 

 ".دج22222دج إلى 0222

بالنسبة للمادة فهي نقل حرفي  أنه، عامبشكل  واتجاه المشرع  الملاحظ على المادة
الغرامة، فهي لا تسمو إلى درجة  قيمةره حتى في ايلما جاء به المشرع الفرنسي، حيث س

في المستشفيات العامة ولم  التأمينوضع   ن المشرع سار في اتجاه، بدليل أالإلزام إطلاقاً 
 .تي نقيم فيهاة اليأثر على الأقل في الولا انجد له

المشرع الإماراتي الذي نص صراحة على  سار على نهج إضافة إلى أن المشرع
عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات  التأمينالمهنة بالدولة دون  مزاولةيحظر " : أنه

                                                           
1
- Art L 1142-25 L4. C.S.P.F: Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article  

L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende. Les personnes physiques coupables de l'infraction 

mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les 

modalités prévues par l'article131-27du code pénal "". 
يجب على المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء السلك الطبي " : 91/11من الأمر  061المادة  -2

ة مسؤوليتهم المدنية والشبه الطبي والصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبو تأمينا لتغطي
 ".المهنية تجاه مرضاهم واتجاه الغير
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 1؛الطبية المسؤوليةمن قانون  41بمقتضاه المادة  "المرخص لها في الدولة التأمين
تخاذ الإجراءات المناسبة إ يالتسهل عملية المراقبة وبالتلتقادنا والغرض من ذلك حسب اع

 .يل على القانون ارم وملزم، و لا يترك مجال للتحاص وهو نص في حينها

 الطبية المسؤوليةالقواعد الحديثة في تأمين : الفرع الثاني

هو بالضرورة  إنما التأمينمما لاشك فيه أن القول بالأحكام الحديثة في موضوع 
 والأمر الذي أدى إلى ظهور أحكام  التأمينكيف مع مستجدات موضوعات متداد وتَ ا

 .مات جديدة تتماشى وتلك المستجداتتنظي

 خلال من عبر العالم اً واسع اً متدادإعرف  التأمينموضوع  ذلك فإن لضافة بالإ 
في مجال  تمرسةئات وشركات وكيانات مختصة ومهي عبربرز حيث  حدوده وتدويله

 .2التأمين اتوخدم أنشطة

 الطبية المسؤوليةتجاهات النظرية للتأمين من الإ  (لا أو

في تطوير تأمين  بارزاً  الإشارة إلى أن الفقه القانوني الفرنسي كان له دوراً  تجدر
 Henriحيث نادى الفقيهان هنري  ؛الطبية لا يمكن إنكاره المسؤولية

3
في  ،Cruson و

أمر  التأمينأن هذا  الطبية، واعتبر المسؤوليةن بضرورة تأمي 0911سنة  اهماتمؤلف
، والدفع يقلل من متابعة الأطباء وعرقلة مسار تطوير العلوم الطبية نهمنطقي وضروري لأ

 .4في مجال تقديم الخدمات الصحيةها نحو تقديم الأفضل ب

                                                           
 .الطبية المسؤولية، بشأن 4118لسنة  01تحادي الإماراتي رقم الإ القانون  -1
 .11، ص 4101، دار النهضة العربية، القاهرة، التأمينتجاهات الحديثة في إعادة معتز نزيه محمد، الإ -2

3
- Henri III

n 1
, né le 19 septembre 1551 à Fontainebleau et mort assassiné le 2 août 1589 à Saint-

Cloud, est roi de Pologne sous le nom d'Henri I
er

 (Henryk en polonais) de 1573 à 1575 et roi de 

France de 1574 à 1589. Il est le dernier monarque de la dynastie des Valois et le 

premier Capétien mort assassiné (aucun roi de France carolingien ne l'ayant été). 
 .141سابق، ص أمال بكوش، مرجع  -4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_III_(roi_de_France)#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1551
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Fontainebleau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_d%27Henri_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1589
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Cloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Cloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_de_Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1573
https://fr.wikipedia.org/wiki/1575
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1574
https://fr.wikipedia.org/wiki/1589
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Valois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carolingien
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كذلك يحقق حماية خاصة للطبيب بحث يتجنب دعاوى المسؤولية من خلال 
لتي تتحمل تبعات الأخطار التي يقع فيها من خلال تغطيتها والتعويض شركات التأمين ا

 .1عنها

 : ةالطبي المسؤوليةتجاهات العملية لتأمين الإ (ثانيا  

في الجانب النظري  إليه ت الإشارةبقسه فيما بعد والذي تحاد الذي أقره الفقشكل الإ
والذي مفاده نقل عبء  المدنية، المسؤوليةمنعرج مهم في التحولات العملية الحديثة 

 الفقه  لمؤمنين، الأمر الذي تبناهالتعويض على عاتق المؤمن له إلى مجموعة من ا
ولعل الفرصة سانحة لإبراز  ،2المسؤوليةجتماعية إوهو مبدأ يقوم على  ضاً يأالفرنسي 

على سبيل المثال لا  بنمادج عليهاعرج نت هذا الطرح تثبمختلف الأنظمة والنماذج التي  
 .ختلافهاإفي بعض الأنظمة على  اأثبت نجاعته تي لحصر والل

ا ايالنظام الفرنسي في تعويض ضح أوتبنى المشرع : الفرنسي تشريعالفي ( 2
المدنية، إذ اعتبره الضمان  المسؤوليةالمخاطر الطبية على النظام الحديث للتأمين من 

 .3لحصول المضرور على التعويض فعالال

ا مرض السيدا والذي أنشأ بموجب ايص بتعويض ضحوأنشأ بذلك صندوق خا
ى منها صندوق تعويض آخر عتماد عدة صناديق إ على غرار  0991ديسمبر  01قانون 

يوليو  11ا حوادث المرور اي، وكذا صندوق تعويض ضح0986ا الإرهاب ايضح
 .4م0981

ن وبالرغم من ذلك كانت هناك عراقيل كبيرة تحول بي أنهلكن تجدر الإشارة إلى 
ى آخر ستفادة تارة، وتارة المرضى والتعويضات الخاصة بهم متعلقة بطول إجراءات الإ

                                                           
ري، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، زهية مشالي، التأمين في مجال الخدمات الصحية في القانون الجزائ -1

 .441، ص4108/4109كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، الموسم الجامعي 
ا مرض السيدا، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة ايكريمة نزار، مدى إلتزام الدولة بتعويض ضح -2

 .441، ص 4111، سنة 1سيدي بلعباس، الجزائر، عدد 
 .111سابق، ص ل بكوش، مرجع اأم -3
 .110سابق، ص أشرف جابر مرجع  -4
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في استصدار قانون  ما جعل المشرع الفرنسي يفكر جدياً  ،وجسامتها الأمراضبخطورة 
والذي أرسى بدوره نظام  4114ا في الرابع من مارس مكمل وهو ما كان تحديدً  آخر

 .رئة، ومنها عمليات نقل الدمخاص بتعويض الأضرار الطبية الطا

نوع من الأنظمة الخاصة لتعويض  يأجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لا يتبنى 
ستعانة مع حق الإ ،الجزائية أوالمرضى بل يعتمد على القواعد العامة للمسؤولية المدنية 

قد التي  ،ببعض النصوص القانونية والتي تتداخل فيما بينها على غرار حوادث المرور
يلجأ إلى الصندوق الوطني لضمان حوادث السيارات المجهولة الفاعل، وهو الأمر الذي 

 .الخ... والاردن ى كمصرلآخر وعلى بعض الأنظمة العربية ا عليهيعاب 

ة التعويض يلآيقوم النموذج البلجيكي على فكرة مفادها : البلجيكيفي التشريع ( 0
المتعلق بضمان المخاطر الطبية،  4111 ايم 01عن الحوادث الضارة بموجب قانون 

حيث يعمل على التخلص من كل المعوقات التقليدية التي كانت تعترض المستفيدين من 
 .1تعويض الأضرار الطبية بمقتضى الأنظمة التقليدية

ة الصحية، إذ أن ما يميزه ايمن الرع التأمينوفي نفس السياق يؤكد على إلزامية 
بقدر ما هي تأمين أضرار  المسؤوليةلتبعات الطبية كتأمين من لا يعتد با أنهعن غيره هو 

وطابع تعويض، حيث يتماشى في طرحه، مع توجه الفقه البلجيكي الذي يعتبر النظام من 
 .2المهنية المسؤوليةمن  التأمينفهو خارج من مجال  يالقبل تأمين الأشخاص وبالت

المباشر كقانون  التأمينم تبنى التشريع السويدي نظا: السويديفي التشريع  (7
ر ايا منذ ينإجباريً  التأمينحيث أصبح ، 3م0911ة من عام ايلضمان تعويض الأضرار بد

                                                           
 .061سابق، ص بركات، مرجع  الدينعماد انظر   -1
 .410ل بكوش، مرجع سابق، ص اأم -2
 4109، ي، التعويض عن الأخطاء الطبية العلاجية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريةو االشريف بحم انظر -3

 .411ص 
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المدنية ونظام  المسؤوليةم، يضمن تعويض المريض عن طريق نظام مستقل عن 0991
 .1جتماعيالإ التأمين

يث يغلب ، حالمسؤوليةلاله عن قواعد قستإالسويدي هو  التأمينما يميز نظام  
 لية لالا تقوم على أساس الخطأ، بل هي مسؤو  المسؤوليةي، ذلك أن التأمينالطابع  عليه

 .2ائيةطخ

، الذي ئيخطيقوم أساسا على نظام الضمان اللا في السويد التأمينبما أن اعتبار 
م 0996سنة  199/96من القانون  11إلى  10المادة  عليهار نصت و ايشمل ثلاث مح

 .3الحديثة الخطئية المسؤوليةلمرضى وهو نظام مستقل بعيد عن قواعد متعلق بتعويض ا

ما يمكن قوله حول هذه النماذج أن النموذج السويدي يعد نظام صائب  الترجيح 
الحديثة في  المسؤوليةنظام واقعي ومرن يستجيب لتعقيدات  أنهمن وجهة نظرنا، ذلك 

حسب بل يشمل حتى حوادث الطبية ف المسؤولية جانب على يسمختلف المجالات ل
 .ملائمة في المجال الطبي كثرالعمل، والسيارات وغيرها وهو الأ

 الطبية المسؤوليةفي مجال  التأمينأهمية ودور : المطلب الثاني

 المسؤوليةالمدنية الطبية ينطوي تحت غطاء تأمين  المسؤوليةمن  التأمينبما أن 
جابيات وسلبيات تشكل حجرة عثرة يإمن  يهعلما  عليهالمهنية، فهو بالتأكيد له ما له و 

وقد تطغى  ،كتتابلإتحفزهم على ا تدخلين في المجال الطبيالم يأأمام المهنيين 
بالرغم من ذلك فهناك أهمية  اء عدم الإقبال لتأمين مسؤوليتهمالسلبيات وتشكل عائق ور 

طبيين، بل بالنسبة للممارسين ال أوسواء من الناحية العملية،  عليهاوجب الوقوف 
 أوقتصاد نعاش الإمن حيث المساهمة في إة لدوللمر بالنسبة الأ لكوكذ التأمينوشركات 

مزيا التأمين : لذا نقسم هذة الجزئية بالشكل الأتي قلالأ حرى خلق مناصب شغل علىبالأ

                                                           
 .064سابق، ص بركات، مرجع  الدينعماد انظر  -1
 .419سابق، ص مرجع  ،التعويض عن الأخطاء الطبية العلاجية وي،ابحم الشريف -2
 .116سابق، ص أمال بكوش، مرجع  -3
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لواقع التأمين من المسؤولية ( الفرع الثاني)وحصصنا ( ولفرع الأ ال)من المسؤولية الطبية 
 :لمجال الصحيفي ا

 المدنية الطبية المسؤوليةمن  التأمينا ايمز: لوالفرع الأ

عن الأخطاء والأعمال الطبية أثناء  المسؤوليةمن  التأمينكتتاب عقد لاشك أن لإ
ا هَ لُ أو رة يمكن حصرها في ثلاث عناصر، تكون يثك وإيجابياتا ايالتدخلات الطبية مز 

لنتائج لي آن واحد من خلال تقديم الطبيب ض فلى إلى الطبيب والمر و موجهة بالدرجة الأ
 .ه مريضه، وينعكس ذلك على المجتمعتجاإالمرجوة منه 

 أصبح ضرورة ملحة للطبيب التأمينذلك أن  قتصاد الوطنيوكذا على الإ 
الطبية  الآلاتوكثرة الأجهزة و  - الأطباء – في ظل تضاعف عدد وللمريض، خصوصاً 

زداد بالنسبة ت التأمينالجراحية المعقدة ما يجعل أهمية  في التدخلات الطبية والعمليات
 .التأمينللممارسين الطبيين وللمستفيدين من 

  بالنسبة للأطباء التأمينأهمية ( 2

ى الطبيب من ذازن والطمأنينة لإلى تحقيق نوع من التو  التأمينيسعى نظام  -أ
الخوف من الأخطاء عن هاجس  بعيداً  ى أحسن الظروففليقدم خدماته الصحية  ة،جه

 .1من ناحية أخرى  وما ينجر عنه من إجراءات وعقوبات معقدة

، يجعل المستشفيات متفتحة على يعلبشكل ف التأمينلتزام بتطبيق إن الإ -ب
جابية وتحسين يإوالأجهزة الطبية المتوافرة، قصد ضمان نتائج  الآلات أحدثاستخدام 

عقد الوقوع في الأخطاء، ذلك أن ومن جهة استخدامها دون  قطاع الصحة من جهة
 .2ال وقوعهاهي من تتدخل بالدفع وتغطية المخاطر ح التأمينشركات 

                                                           
 .061سابق، ص الدين بركات، مرجع عماد  -1
 .011سابق، ص مرجع  ايرة،أحمد عبد الكريم موسى الصر  -2
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له دور كبير في خلق جو من الوعي للتأمين  التأمينلاشك أن التقيد بإلزامية  -ـج
ق مساعدتهم على رفع المستوى المهني والأخلاقي، وكذا خل أنهبين الكوادر الطبية، من ش

 .1وتقديم خدمة ذات جودة حسن في مستوى الأداءنوع من الت

الطبي له جانب من التلطف  التأمينكذلك يمكننا القول أن أهمية نظام  -د
وتجنب  ل التعويض الخاص بالأخطاء الطبيةالإنساني في توجيه جهود المرضى لتحصي

م يشجع هذا النظا آخرالإحراج الذي ينبطق على متابعة الكوادر الطبية، ومن جانب 
 التأمينقتضاء تعويضهم المناسب من شركات اء للأخذ بيد مرضاهم المتضررين لإالأطب

 .2هم المدفوعة دورياً أقساطحسب 

  (المستفيد)في المجال الطبي بالنسبة للمريض  التأمينأهمية ( 0

الطبية في الدور المزدوج من حيث كونه يعد  المسؤوليةمن  التأمينن أهمية مُ ك  تَ  -
عن عدم وجود  نئرور، ذلك أن المسؤول يكون في مَ للمض أمان وصمامول ة للمسؤ ايحم

من جهة، ومن جهة  عليهشكال في تعويض المضرور حال وقوع الضرر الطبي إ يأ
ما شبهه، إذ يعد ضمان حق  أوالإعسار  ى يكون الطرق الضعيف محمي من آخر 

 .3 لتزام بالتعويض محل العقد وجهان لعملة واحدةالمضرور والإ

كان  الضرر عن طريق تعويض مناسب سواءً الطبي جبر  التأمينيضمن  -
 .أفراد عائلته أوللمضرور ذاته 

تمكين المريض المضرور من الرجوع على المؤمن له بشكل مباشر عن طريق  -
 .دعوى مباشرة

 

                                                           
 .066سابق، ص الدين بركات، مرجع عماد  -1
 .111سابق، صل بكوش، مرجع اأم -2
 .011سابق، ص ايرة، مرجع أحمد عبد الكريم الصر  -3
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  قتصاديةالإفي المجال الطبي من الناحية  التأمينأهمية ( 7

 يالوبالت التأمينية من قبل هيئات لتأميناالمساهمة في دراسة المخاطر  -
الأخطار المتوقعة، والعوامل المرتبطة بها من خلال  و محاولة حصر بعضإحصائها 

 .1التقليل منها وأالوقوع فيها  يحيث يمكن على الأقل تفاد ؛تماعيةجتحليل المعطيات الإ

بحث  ،والتي لها منطلق اقتصادي التأمينالمساهمة في زيادة جبره شركات  -
 .2يمكن من تفادي الأخطار المختلفة التي قد تواجه المرضى

ستثمار، حيث في لإلال في مجال الأخطار وتوجيهه تجنب تجميد رأس الم -
من كبرى  التأمينتعتبر شركة  كمارؤوس أموال كبيرة،  التأمينالجزائر تملك شركات 

تساهم في استثمار رأس  يلاالشركات في الجزائر تحقق أسعار مرتفعة في البورصة، وبالت
 .3مال معتبر إضافة إلى يد عاملة كبيرة

ذلك  قتصادفي مجال الإ مهمة قتصاديةإالطبية وسيلة  المسؤوليةمن  التأمين ديع
ا توفير موارد تعمل على دفع عجلة أنهيستهدف الحصول على القروض التي من ش أنه
 يالوبالت التأمينللإقبال على  ل عنصر الثقةيشكتحيث من ستثمار وتنمية المجتمع، الإ

 .4الماليةراق و لأبا لو اعاش التدنإقتصادي من خلال الحد من عملية التضخم الإ

عبر  المسؤوليةزدهار الذي شهدته ال في الإساهم بشكل فعّ  التأمينأن  القوليمكن 
ا تحصين الفرد من أنهالتي من ش من خلال تعزيز الوظيفة التعويضيةمختلف الأصعدة، 

ومية بشكل عام والأضرار يالوضمان المخاطر التي قد يتعرض له في حياته  سؤوليةالم
 .الطبية بصفة خاصة

                                                           
 .011سابق، ص ايرة، مرجع أحمد عبد الكريم الصر  -1
 .016سابق، ص رضا بدور، مرجع  -2
 .016سابق، ص ايرة، مرجع أحمد عبد الكريم الصر  -3
 .61سابق، ص التأمين، مرجع ري، النظام القانوني لعقد كات هيفاء رشيدة-4
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في السنوات  المسؤوليةالتي شهدتها  نقلة النوعيةفي نفس السياق يمكن القول أن ال
، المسؤوليةمن أساس  نطلاقاً إإلى قلب عدة موازين قانونية  ستؤدي مستقبلاً ة، الأخير 
إلى طريق جبر الضرر وهو ما سنتطرق له  لح مرتكب الخطأ وصولاً طيف مصتكب مروراً 

 .ة لهذه الدراسةيالمن خلال الجزئيات المو 

 في المجال الطبي المسؤوليةمن  التأمينواقع نظام : الفرع الثاني

القانون لا سيما في فرنسا  فقهاءلآراء التي توصل لها وبالرغم من كل ا أنه لاشك
في المجال الطبي تبقى هناك عقبات كبيرة  خصوصاً  المسؤوليةتأمين في مجال  تحديداً 

 :جسيد تلك الأحكام على أرض الواقعوتحديات تحول دون عملية ت

 الأطباء - ةالمؤسس من المكتتبين التأمين مالعقبات التي تواجه نظا /لا أو    

تع بها العملية الكبيرة التي يتمغلب الأحيان وبالرغم من الدرجات نلمس في أ 
شبه  التأمينكتتاب إوالممارسين الطبيين على وجه العموم أن ثقافة  الأطباء خصوصاً 

لإجبار كالتأمين على إلّا ما كان منها يكتسي طابع ا تماماً  تكاد تكون معدومة أومنعدمة 
  .سبيل المثال السيارات على

دنية الطبية على مسؤوليتهم الم التأمينكتتاب إى إلزامية حيث أن المشرع نصب عل
لردع ، وهذا راجع كما أسلفنا الذكر إلى غياب ابقوة القانون، لكن الواقع غير ذلك تماماً 

على العكس منه في التشريع الفرنسي وكذا غياب ثقافة  الكافي في التشريع الجزائري 
 .الوعي القانوني من جهة

أخلاقيات ن، ونخص بالذكر مجلس يعلإضافة إلى نقص ثقافة التوعية من قبل الفا
نِدَ  الذي ب،الط مهنة تكثيف الجهود في هذا الشأن والعمل على  مهمة له دون غير أُس 

، ونشر الثقافة القانونية المساهمة في جعل الأطباء التأمينالرفع من ثقافة الوعي بإلزامية 
 .مهنتهم مزاولةيقبلون على تحمل مسؤوليتهم اتجاه الأخطار التي يقعون فيها أثناء 

من خلال المساهمة في تقديم  التأمينافتقاد المنافسة الحقيقية لشركات ن حيث أ 
ى تأمين الأطباء للإقبال عل التحفيز لدى جدية من شأنه أن يعطل جانب عروض تأمينية
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مختلف وسائل الإعلام لها في  التغطية  عبرالترويج لها  بغيامسؤوليتهم المهنية، و 
غياب ثقافة تأمين المسؤولية للمهنيين ل ب التى أدتكلها من بين الأسبا المتاحة قانوناً 

 .1وبالأخص الأطباء

ا   التأمينمن قبل شركات  التأمينالعقبات التي تواجه نظام  /ثانيا

على  التأمينمتناع بعض شركات إقتصار على عنصر واحد متمثل في الإ يمكن
شكل لا يمكن ب ،كبيرة التأمينلمعرفتهم المسبقة أن الأخطار محل  التأمينكتتاب إ

ة ميك الأخطار التي تمس الأضرار الجسلذك ،للتعويضات المحكومة له تغطية الأخطار
  .2التي تقع على جسم الإنسان

أخلاقي، والقانون يعاقب مبرر متناع ليس له سند قانوني ولا بالرغم من أن هذا الإ
 .3ات الجزائري التأمينمن قانون  441-01نص المادة  سبح عليه

بغض النظر عن الأهمية التي يكتسيها  هأن الأخيرنستخلص في  يمكننا أن
 المسؤوليةتأمين  نب فنية وقف عندها بعض خصومهناك جوا أنإلا  التأمينموضوع 

 : نتقادات وسلبيات نوجزها في النقاط الآتيةإالطبية في شكل 

بينها  نتقادات منمجموعة من الإ الطبية المسؤوليةتأمين  ذي يتبنيتجاه التلقى الإ
 اً للتأمين أساس عتقادهم أن الخطر الطبي لا يمكن تصوره محلاً إ  حسب ما قال به البعض

 : وهي وافر شروط المحل فيه حسب دراستناعلى الرغم من ت

يكون الخطر محقق الوقوع؛ فالخطأ الطبي متوقع وبشكل كثير عكس لا أن  -
 .الموت الذي هو متوقع وغير معلوم الوقت فقط

 

                                                           
 .069سابق، صمرجع  ،عماد الدين بركات - 1
 011سابق، صرضا بدر، مرجع  - 2
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ر الطبي غير متعلق بمحض إرادة أحد الطرفين وهذا موجود أن يكون الخط -
 .1القواعد العامة للقانون المدني الجزائري في   فعلاً 

 خطارجملة الأيكون من  لاأن بمعنى  للدراسة الإحصائية أن يكون محلاً  -
 .2نسبي أو مطلقبشكل   حالةستالإ أوصفة الندرة والقلة  اعنه لا يغلب  تيال

الطبيب أن ة الإهمال الطبي حال معرفة ية وهي التخوف من زيادأما السلبية الثان
ما يدفعه إلى  ،هناك جهة معينة تقوم مقامه في عملية جبر الضرر وتعويض المضرور

  .3ة الصحيةايالرع أوأثناء تقديم الخدمة  التراخين و و االته

قال  حيث ليةالمسؤو من  التأمينإلى نظام  انتقادفقد وجه بدوره " تهايساف"أما الفقيه 
ذلك أن الطبيب المتميز في عمله قد يدفع ضريبة إهمال  أصلًا، النظام لةابعدم عد

 .4الطبيب الفاشل في دفع التعويض

في عملية  اً أساس عليهبالقول أن الطبيب المهمل لا يقاس  يرأهذا ال مواجهةيمكن 
على المهمل أثناء  يزطي الطبيب المتمغ، ومن ناحية قد يم الطبيةلقلته في الطواق التأمين
 .أثناء التدخل الطبي التوجيه والإرشادله عن طريق ايقلل من أهم أو ،التدخل

 

 

 
 

 

 

                                                           
 .011-069ص  سابق، صعماد الدين بركات مرجع  - 1
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 الطبية المسؤولية  تأمينالأحكام القانونية لنظام  :الثاني لالفص  

ى لآخر ا العقود أونظمة الطبية عن باقي الأ المسؤوليةفي مجال  التأمينينفرد نظام 
محله وكذا   الى ا من الشكل المتعلق به وصولًا الخاصة، انطلاقً  حكامبمجموعة من الأ

من  ى لآخر ا نظمةالطبي عن باقي الأ التأمينيختلف نظام حيث  الاخطار التي يغيطيها،
 .اهليإالمراد الوصول ة ايحيث الغ

شخاص المضرورين الأ التأمينالطبية يستهدف  المسؤوليةمن  التأمينفي  أنهذلك  
ة ولهم وضمان خقهم في تحصيل التعويض وجبرر ايخلال توفير الحم بشكل مباشر، من

 .الضرر الذي لحق بهم

ه فئة معينة من الاشخاص ل إنماطاقه بشكل مطلق و لا يسري ن شك فيهومما لا 
مر ذاته ينطبق على المخاطر فهي وهو الأ اق بمقتضى القانون ط، وهي محدد النيستهدفها

الطبية  المسؤوليةفي مجال  التأمينيث يغطي نظام طلاق، حى ليس على سبيل الإلآخر ا
طراف من منطلق الأ عليهتفق زها وتكون وفقا لما إو افئة معينة من المخاطر، ولا يتج

 .التأمينوثيقة 

شخاص المخاطبين جابي على مستوى الأيإ نعكاسه الحدود له إولعل رسم هذ
حال تحقق  لهم يضيةالطبي من حيث سهولة وصول مستحقاتهم التعو  التأمينبنظام 

خطار القابلة للتعويض من عدمها الخطر المؤمن منه، أما بخصوص المؤمن فمعرفته بالأ
القضائية الباطلة، من جراء حصر المخاطر المغطاة بعقد  ةعن المطالب أىيجعله في من

 المسؤوليةفي مجال  التأمينالتي تخرج عن نطاق عقد تلك المخاطر  بعادوإ التأمين
 .الطبية

طراف العلاقة بين إ التأمينثار التي ينتجها عقد الآ لىإشير ن نبغي أني ذلكك 
لما تحمل من آليات ، الطبية إذ تعد غايةً في الأهمية المسؤوليةالتعاقدية في مجال 

الطبية من  المسؤوليةالمرتبطة ب التأمينمخاطر تغطية  لىحكام وقواعد تهدف إقانونية وأ
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في مجال المسؤولية  التأمينطرف عقد متعلقة بكل طرف من ألتزامات الالإمنطلق تحديد 
 .الطبية

من  التأمينلنظام الحدود القانونية ن يّ بَ نُ لِ الجزئية  ذهن نفصل في هعلينا ألذا وجب 
ل منها و ثلاث مطالب الأ لىإنقسمه بدوره  لذيا( لوالمبحث الأ )الطبية في المسؤولية

ابلة للتعويض والتي يغطيها عقد قضرار الالأو  ،من حيث المخاطر التأميننطاق  لدراسة
 المسؤوليةفي مجال  التأمينالمطلب الثاني المتعلق بنطاق عقد  ليهي مث الطبي التأمين

 .الطبية من حيث الأشخاص

بدوره يلعب  الذيفي المجال الطبي من حيث الزمن  التأمينا حدود عقد رً واخي 
كما يحدد زمن ووقت  ،ضتحق للتعوير وقت وقوع الفعل المسدور مهم في تحديد وحص

 .الطبية المسؤوليةالمنبطق عم التعويض عن الخطر الطبي 

الطبية في  المسؤوليةفي مجال  التأمينعن عقد  ثم نتطرق كذلك للآثار المترتبة 
راز بل منها لإو ثلاث مطلب خصص الأ الىقسمناه بدوره  الذيو  (حث الثانيبالم)

، بينما خصننا المطلب الثاني الطبية المسؤوليةن يمتأالتزامات المؤمن له في عقد 
المدنية الطبية  المسؤوليةمن  التأمينثر فيه أ اولنانتلث اوالمطلب الث ات المؤمنلتزاملإ

 :رقة المؤمن بالشخص الثالث المضرو على علا
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 الطبية المسؤوليةمن  التأمين حدود: لوالمبحث الأ

الذي  (الطبيب)له  ية يشمل بالضرورة المؤمنالطب المسؤولية تأمينكان نظام  لما
الأخطاء  أو سائلة على الأضرارالوقوع في المُ  له مصلحة في تأمين أعماله الطبية مخافة

 المستفيد، أضحى ملزماً  أوشخص المضرور الاتجاه  أثناء أداء مهامه التي قد يرتكبها
 ىدتَ فأه   ،لمتعلقة بالتعويضا الماليةالتخفيف من التبعات  أومن دفعه ه يمكن بإبرام عقد

قوم مقامه في تعويض المضرور ، حيث تالتأمينشركة  أوالمؤمن هو إلى طرف ثالث 
 .من طرف الطبيب لزاميالإِ تأمين الكتتاب إِ وقت 

تتماشى ومقدار القسط  ة التي تكون وفقا لعقد معينايجدير بالذكر أن الحم
 المسؤوليةالتي تغطيها في  لمخاطرذلك أن لها نطاق معين من االمدفوع، والأهم من 

المخاطر  كما نشير إلى حيثيات (لوالأ  طلبالم)بالتفصيل في  عليه نقف الطبية، وهو ما
 ثم يليه حدود التأمين في مجال المسؤولية الطبية (لأو فرع)الغير معطاة  وكذا الأضرار

لمخاطر من في توزيع ا ودورهوتنتهي إلى عامل الزمن  (نيثا فرع) من حيث الأشخاص
  (.ثالثفرع )عدمها 

من  المسؤوليةمن  التأمينونخصص لدراسة العلاقة القانونية لمختلف أطراف عقد 
 :(الثاني طلبالم)لتزامات والخصوصية حيث الإ

 الطبية من حيث المخاطر  المسؤوليةتأمين نطاق : لوالمطلب الأ

وافق مع القواعد على أن مهنة الطب تشمل كل نشاط يت ةً ايلابد من التأكيد بد
امية ر لاوهي بذلك كل الجهود  الحديث أوفي علم الطب القديم  عليهاوالمنصوص  ةالمقرر 

 أنهذلك ، التخفيف منها أووقف المجرى العادي للأمور إلى شفاء المرضى من أسقامهم 
 أويستهدف التخلص من المرض  محضاً  في أصل العمل الطبي يكون الهدف علاجياً 

 .احتوائه

ى عدة صور، منها ما يمكن تغطيتها لآخر النشاط الطبي كغيره من المهن ا يتضمن
انخفاض تكلفتها العلاجية، كما هناك أمراض وأخطار  أولبساطتها  التأمينبمقتضى عقود 
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 أولجسامتها  التأمينفي مجملها على تغطيتها وفق عقود  التأمينتعترض شركات 
 .اهضةلامتناع المؤمن عن دفع تكلفة تأمينها البا

 الطبية المسؤولية  تأمين المخاطر المغطاة في :لوالفرع الأ    

الطبية  المسؤوليةمن  التأمينمن المعطيات السالفة ذكرها نشير إلى أن  انطلاقاً 
بالضرورة  التأمينطى غي الطبية عقدية وتقصيرية، كما المسؤوليةيقوم بتغطية نوعي  إنما

 .اط التطبيبفي نطاق ممارسة نش للمؤمن لهنتج عن الفعل الشخصي الأخطاء التي ت
ا تقتضي كذلك أبعاد لكن يقتضي العقد أن تكون بعض المخاطر مشمولة بالتغطية، كم

 : الشكل الآتي ة نلخصها علىعدلبعض المخاطر 

  صيريةقتال وعلى مسؤولية الطبيب العقدية  التأمينمدى شمولية  (لا أو 

تين المسؤوليعلى  التأمينفي عقد الطبيب  سؤوليةالأصل في تبني فكرة م
والذي قرر بموجبه وجود عقد  0916الشهير عام  Merierالتقصيرية والعقدية هو حكم 

 .1حقيقي بين الطبيب والمريض يترتب عنه التزامات متبادلة بين الطرفين

 تقصيرية في أوالطبية سواء كان عقدية  المسؤولية التأمين طيلابد أن يغ يالوبالت
تفاق صراحة على قيام مسؤولية الطبيب في لطبيب بصرف النظر عن الإمواجهة ا
ن لكل من مسؤولية أحكام فإ هذا الطرح ل حيث وفقاً ؛ العقدية أوالتقصيرية  المسؤولية
 المسؤوليةعقدية تطبق  المسؤوليةالخطأ فإذا كان  حالةا، وجب أبرزها في خاص به

 .2الأصوب والأصلح لحفظ الحقوق  وهو هاوإذا كانت تقصيرية تطبق أحكام العقدية

الطبية يشمل  المسؤوليةمن  التأمينه الفرنسي بأن يكون في نفس السياق أكد الفق
اللاخطئية ينحاز إلى فئة  المسؤوليةوفق نظام  التأمينكافة المخاطر الطبية، حيث أن 
 .3المرضى –الأطباء على حساب المضرورين 
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 هين، كونآخر ستحسان فقهاء فرنسيين إلقي  ه الفرنسي الجدير بالذكر أن طرح الفق
 نهلكل المخاطر دون استثناء يعد الحل الأنجع لأ التأمينتبنى فكرة تغطية  مهيأحسب ر 

 .دون تمييز أو مفاضلة  يؤدي إلى تحصيل التعويض للمرضى

هناك شروط وإجراءات وجب إتباعها وهو أمر لا يمكن تقبله من وجهة نظرنا لأن 
 التأمينالعرض الذي تقدمه شركات  وكذا ،من المخاطر نطلاقاً إ لتأمينارام عقد بإحال 

أن تغطي  التأمينفعلى سبيل المثال لا يمكن لشركة  ،كل الأخطار طيغفهي لا ت
 وضحهب العامة، وهو ما سنالمخالفة للآدا أوالأخطار التي يتسبب فيها المضرر نفسه 

 .الواردة على هذا الحكم اتستثناءالإ من خلال

ا ليست أنهالطبية ذات طبيعة عقدية إلا  المسؤوليةمكن القول إذا كان الأصل أن ي
فيها وجود عقد  يتصورولا  ضاً يأفي العديد من الحالات تكون تقصيرية  أنهمطلقة، ذلك 

، والأمثلة على ذلك كثيرة منها تدخل الطبيب أثناء وقوع حادث مفاجئ لإنقاذ 1معين
فهنا لا يفترض  ث سير نتج عنه جروح وكدمات خطيرةأثناء حاد أوشخص من المارة، 

 .2كون أمام مسؤولية عقديةنأن 

التقصيرية للطبيب على  المسؤوليةبالإضافة إلى كل ما سبق ذكره يمكن أن تقوم 
إذا كنا أمام جريمة جنائية فيكون  (المرضى - الطبيب)ين الطرفين ب الرغم من وجود عقد

سيما  رنسي لامن الفقه الف جانبتبناه  يأهذا الر  ،تينوليالمسؤ للمريض الخيار بين قواعد 
 .3إلى غش المدين كان راجعاً  أولتزام يشكل جريمة جنائية، إإذا كان الإخلال ب

فرنسي الذي يرى بضرورة عدم من قبل بعض الفقه ال اً واسع اً اعتراض يألقي هذا الر 
 -ية عن المدين الذي شكل جريمة جنائ - الطبيب –ختلاف مركز المدين إقبول 
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القول بفتح باب الخيار أمام  أولفعل واحد،  ةقوانين مختلف لعدم تكييف -ضالمري
 .1المضرور يعد تضييع للنصوص القانونية بحد ذاته

ا    (المؤمن له)يغطي مسؤولية الطبيب الشخصية  التأمين (ثانيا

بل من عدمه  وجود العقد ىلا يقتصر عل التأمينأن نظام  خدير بالملاحظة 
كما  بالطبي قد يغطي المخاطر التي يقع فيها أنهعتبارات، منها إ يتصرف كذلك إلى عدة 

حيان إلى تبني حتى تلك المخاطر التي قد يقع فيها تابعي قد ينصرف في بعض الأ
و علاجية أ المشرف على عملية الشخص البديل المكلف من طرف الطبيب أوالطبيب 
 .تفصيله باليلإ وهو ما سنتطرق  جراحية، 

ة وبالرجوع إلى العقد الطبي ايننوه بد: المخاطر الناتجة عن الطبيب الشخصية( 2
ن أجل تحقيق ة الكافية مايل العنذعلى أساس ب يكون  المبرم بين المريض والطبيب والقائم

 .من البنود العامة المذكورة في ممارسة النشاط المهني انطلاقاً نتيجة الشفاء عادة، 

ه المشرع الفرنسي من خلال محكمة النقض الفرنسية في يلإأشار وهو الأمر الذي 
في قضية الطبيب المختص في أمراض الفم  0992ديسمبر  16حكمها الصادر بتاريخ 

حيث أن محكمة الاستئناف قد ذهبت إلى أن ":الذي تقدم أمامها بطعن في قضية الحال
كان محددا بتخصصه ( هالطبيب المؤمن ل)طاعن الالمبرم بواسطة  التأمينمحل عقد 

إلا بعد  آخرفي الطب بأمراض الفم وأن الطاعن لم يعلن المؤمن عن ممارسة لنشاط 
مان، فإن الطعن بشقيه لا يدخل في نطاق الض الأخيرتحقق الكارثة، ولما كان هذا 

 .2"حتياطي غير مقبولالأصلي والإ

لعمليات غير مؤهل لإجراء ايعد  ذلك أن الطبيب المختص في الطب العام 
على إجرائها، وهو الأمر ذاته بالنسبة لطبيب الأنف الذي  الجراحية حتى ولو كان قادراً 

لحدود تخصصه الطبي  زاً و ايعتبر تج نهإف ،يجري عملية جراحية لترقيع القرنية لمريض

                                                           
 .101سابق، ص الوجيز في شرح القانون المدني، مرجع عبد الرزاق السنهوري،  -1
 .098سابق، ص ر، مرجع أشرف جابانظر   -2
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عن  ه ولا يكون المؤمن مسؤولئولية خطيتحمل مسؤ  أنهلذلك ف حتى ولو كان مضطراً 
 .1تعويض

يخول " : أنهط الذي نصت على  .أ .من م 06لأمر الذي أكدته المادة وهو ذات ا
ة والعلاج، ولا يجوز لطبيب ايالطبيب وجراح الأسنان القيام بكل أعمال التشخيص والوق

ز و ايقدم وصفات في ميادين تتج أو يواصل أو جراح الأسنان أن يقدم علاجا   أو
 .2"ئيةستثناإمكانياته إلا في الحالات الإ أوختصاصه إ

التي نصت على أن الطبيب ف  .ح.ص .من ق L.4127-70وتطابقها المادة 
عن الضرر الذي يلحق  يعد مسؤول أنهختصاصه، فإالذي يقوم بعمل لا يدخل في نطاق 

 زو املزم بعدم تجأنه   أي ختصاصهإ خارج عن مجالريض نتيجة ذلك التدخل البالم
 .3مهما كانت الظروف تخصصه مجال

دنية للمهن الطبية المعد الم المسؤوليةلى من عقد تأمين و ادة الأكما نصت الم
طي العقد كل الآثار المترتبة عن تحقق غا، حيث يسفي فرن تحاد المؤمنين طبياً إبواسطة 

كونه بصدد تقديم أعمال تدخل في حدود مهنته،  ،لطبيب المؤمن لهلالمدنية  المسؤولية
 .4نشاطه المهني ةلو اوبصفة عامة أثناء مز 

تين العقدية المسؤوليالطبية يشمل  المسؤوليةمن  التأمينجدير بالذكر أن عقد 
ذلك أن الأطباء عادة  لية الطبيب الخطئية والغير خطئيةكما يمتد إلى مسؤو  ،والتقصيرية

التدخل  أوعن العلاج  أتوالتي نش عادية ل النتائج الغيرلك التأمينيبرمون عقد ما 
 .5العلاجي

                                                           
 .180-181سابق، ص ص بهاء شكري بهيج، مرجع  -1
 .طب، يتضمن مدونة أخلاقيات ال0990يوليو  16مؤرخ في  416-94مرسم تنفيذي رقم  -2

3
- Art L4127-70 de C.S.P.F: " Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes 

de diagnostic, de prévention et de traitement.Mais il ne doit pas, sauf circonstances 

exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler desprescriptions dans des 

domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. 
 .011سابق، ص الدين بركات، مرجع عماد  -4
 .10مرجع السابق، ص عبد الرشيد مأمون،  -5
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فق الفقه في فرنسا وات: اتجة عن أحد تابعي الطبيب المؤمن لهالمخاطر الن( 0
ذلك أن   التأمينستبعاد بعض أخطاء تابعي المؤمن له من إجواز عدم ومصر على 

جميع الأخطار التي يمكن أن تصدر عن هؤلاء سواء  يطغي إنما ،في اعتقادهم التأمين
  .1بسيطة أوكانت جسيمة 

ل كذلك كل أخطاء تابعي الطبيب المؤمن له وفي نفس السياق فإن الضمان يشم
، فهي لا تزال الأخيرالفقه لا تنصرف إلى إرادة هذا  يأا حسب ر نهولو كانت عمدية، لأ

 .2ة بالنسبة لهيالحتمإ

 : ج.م.ق 016من خلال نص المادة  مسألةأما التشريع الجزائري فقد عالج ال
منه  بعمله الضار متى كان واقعا  عن الضرر الذي يحدثه تابعه  يكون المتبوع مسؤولا  "

تبعية ولو لم يكن المتبوع وتتحقق علاقة ال، بمناسبتها أوبسببها  أوتأدية وظيفة  حال
 ."يعمل لحساب المتبوع الأخيرختيار تابعيه متى كان هذا إحر في 

 :أنإلى المساعدين حيث نصت على  أشارتط  .أ.م من  11/4المادة  كذلك
م يعملون تحت مراقبتهما أنهف جراح الأسنان أوختارهم الطبيب ي ينذالالمساعدون ."..

 .3"ومسؤوليتهما

فيعني  ض يرجع إلى فعل أحد تابعي الطبيبإذا كان الضرر الذي يلحق المريو  
ضمان الناشئ عن لدون الحاجة إلى الرجوع ل ،التأمينتتم عن طريق عقد  تغطية الضرر

 : نذكرها فيما يليالمبرم بواسطة الطبيب بشروط  التأمينعقد 

 

                                                           
 .090، مرجع سابق، صيأشرف جابر مرس -1
ة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد سؤولية المدنية عن الأخطاء الطبيونية للمبلمختار، الطبيعة القانسعاد  -2

 . 111، ص(4144)0، عدد01
 .ج .ط .ا .من م 11المادة  -3
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خلاله بفحص المريض  وجود عقد بين المريض والطبيب يلتزم الطبيب من -
ة بما يلائم الأصول والقواعد العلمية، مقابل أجر معين اييشمل الرع أو وتشخيص المرض

 .1يدفعه المريض بحسب مقتضيات العقد

على طلب  ه بناءً المساعدة على تنفيذ أوضرورة تدخل الغير ومباشرة تنفيذ العقد  -
 اً  أصليحيث يظل الطبيب مسؤولًا  فاء العلاقة بين المريض والغيرانت يالالمريض، وبالت

 .2جاه المريض من جراء خطأ الغيرتُ 

ة من خطأ المدني المسؤوليةتوفر أركان  في حقق الضرر نتيجة تدخل الغيرت -
 .3نفيذ العقدستخدمه الطبيب في تإالذي قد يكون  الغير و  وضرر وعلاقة سببية

إلى  L.1121-2الفرنسي حسب المادة  التأمينيشير قانون  في هذا الشأن       
موضوع مسؤولية الطبيب عما يصدر من أضرار للمريض عن فعل تابعيه ومساعديه 

 الدينيضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي تقع بواسطة الأشخاص ":أنهبنصها على 
ا كانت طبيعة يأمن التقنين المدني  2734ا للمادة يسئل عنهم المؤمن له مدنيا وفق

 .4"أخطائهم وجسامتها

 04الجزائري حسب المادة  التأمينوهو ما يوافقه في التشريع الجزائري من قانون  
التي يحدثها الأشخاص ...المؤمن بتعويض الخسائر والأضرار يلتزم":أن على 0فقرة

من القانون المدني،  270-274للمواد  عنهم طبقا   مدينا   يكون المؤمن له مسؤولا  
 .5"كيفما كانت نوعية الخطأ المرتكب وخطورته

                                                           
 .094سابق، ص مرسي، مرجع  جابرأشرف  -1
 .011سابق، ص الدين بركات، مرجع عماد  -2
 .022سابق، ص د القادر أزوا ، مرجع عب -3

4-  Artic 1384; cood,sv,f 
 .الجزائري  التأمينمن قانون  04المادة  -5
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مع  رفي لما ورد في التشريع الفرنسيح قلما نأنهتين الأخير يلاحظ على المادتين 
اصة بتنظيم القواعد الخ عليهالتناسق بين القواعد العامة وبين ما نصت  الحفاظ على

 .مدنية بوجه عامال المسؤوليةلتأمين من اموضوع 

يعد البديل ذلك الشخص الذي يحل محل الطبيب : المخاطر التابعة للبديل( 7
لظروفه  أومباشرة العمل بنفسه سواء لقلة خبرته  عليهتعذر  أوالمؤمن له أثناء غيابه، 

بالأحرى  أوا الطبيب ضامنً  ىهل يبق لذي يثير العديد من التساؤلات هو، الأمر ا1الخاصة
رابط ؟ وما هو أثناء أداء مهمته على المريض أ منهخط وقوع الذلك البديل ح نع مسؤولاً 

 ؟التبعية بينهما

عن  الطبيب يبقى مسؤولاً  أنهالتشريع الفرنسي في هذا الحال هو  يأبالنسبة لر 
تستهدف سواء  إنماهم يأحسب ر  المسؤوليةالأخطاء المهنية التي قد يقع فيها البديل، و 

 . لاختيار الطبيب البدي

شتراطه حسب الميثاق إلفرنسي إلى أبعد من ذلك من خلال بل وذهب المشرع ا
على أن يضمن الطبي  التأمينالقومي للأطباء على ضرورة النص صراحة في عقد 

سم الطبيب الذي إب عليهبخطاب موصى  التأمين، وأن يخطر بدوره شركة مسؤولية البديل
 .2حل محله وفق مدة محددة

بل ورتب  المسؤوليةا أمام كل تملص من رع الفرنسي الباب مسبقً وبذلك أغلق المش
ا فيمن بد على الطبيب أن يفكر مليً  لا يالختيار وبالتبالمجمل على سوء الإ المسؤولية
 .يرتبه ذلك من مسؤولية على عاتقه، لما ختياره عشوائياً إِ لن يكون و سيخلفه 

 لما ورد في التشريع الفرنسي اذهب خلافً الجزائري  في هذا الصدد نجد أن المشرع
الشخصية  المسؤوليةحيث وضع حد فاصل بين مسؤولية الطبيب عن فعل الغير وبين 

                                                           
 .022سابق، ص عبد القادر ازوا، مرجع -1
 :الىوقد ورد نص الميثاق على النحو الت -2

"Il est … recommande au medeccin qui se foit rempl 
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يكون مسؤولا وفقا للمسؤولية عن  الأخيرفكلما تعلق الأمر بمساعد الطبيب فإن هذا 
  .1أعمال تابعيه

بة للطبيب الشخصية بالنس المسؤوليةأما إذا تعلق الأمر بالبديل فإن المشرع رتب 
ن واعندما يتع": ط .أ .م المشرع في  عليه وهو ما نص ،2البديل والمعالج على حد سواء

معالجته فإن كل منهم يتحمل مسؤوليته  أوعدد من الزملاء في فحص مريض بعينه 
 ".الشخصية

يمكن القول عتقادنا إ حسب  ي نظيره الفرنسي، وفقد خالف المشرع الجزائر  يالوبالت
من منطلق المسؤولية  تدخل الطبيب البديل حالةحد بعيد في معالجة  وفق إلى أنه

 .الشخصية

 الطبي التأمينالمخاطر التي ل يغطيها عقد : الفرع الثاني

على جميع الأضرار دون استثناء، متى ما تحقق  التأمينالأصل أن يشتمل عقد 
والخطأ العمدي  ستبعاد الغشإون الرجوع إلى أسباب تحققه، حال الخطر المؤمن منه د

 .في تحقق الضرر

ستبعاد لإمن شروط يدرجها المؤمن من النادر في مثل هذه العقود خلوها حيث 
من تقييد حرية المؤمن له، حيث أن المؤمن يدرك  اً نطلاقإالضمان عن بعض المخاطر 

وبذلك  ،3أن هناك مخاطر ذات طبيعة خاصة لا يمكن تغطية المخاطر الناجمة عنها
 .4تفاقي بالضرورةإأمام استبعاد  حالةه النكون في هذ

من بعض  التأمينلا يجوز  التأمينوفقا للقواعد العامة في  أنهإضافة إلى ذلك ف
نصوص القانونية ال تشمل تلك الأخطار و ،5المخاطر وهو ما يعرف بالاستبعاد الاتفاقي

                                                           
 .011سابق، ص أزوا، مرجع  رعبد القاد -1
 .019سابق، ص الدين بركات، مرجع عماد  -2
 .المرجع والصفحة نفسهما -3
 .414سابق، ص أشرف جابر، مرجع  -4
 .المرجع والصفحة نفسهما -5
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أن هناك  إلاّ  ،ونيبعض الأضرار وهو ما يسمى بالاستبعاد القان التأمينالآمرة لعدم شمول 
ستبعادها ونستعرضها على إاصة يمكن للنشاط الطبي ذو الطبيعة الخ بعض الأضرار وفقاً 

 : الشكل الآتي

الطبية بشكل مباشر  المسؤوليةفي  التأمينيتعلق  :استبعاد نتائج الخطأ العمدي -
 ينص عقد لا ياليسيرة، وبالت أوالنتائج التي قد تحدث أثناء التدخل الطبي جسيمة كانت 

للإهمال والرعونة  عتبارات منها تفادياً إ لعدة  ،لطبيبلعلى ضمان الخطأ العمدي  التأمين
القتل  -إضافة إلى فتح الباب أمام بعض الأفراد لاستباحة  ،في تنفيذ العقد الطبي

ه العمدي يغلق هذا ئطبيب وعدم ضمان خطلوفقا لقاعدة ضمان الخطأ العمدي ل1-الرحيم
 .الباب تماماً 

طأ العمدي على غرار نجد كذلك مجمل التشريعات تبنت قاعدة عدم ضمان الخ
عن  لا يكون المؤمن مسؤولا   ":أنهمنه  912ني، ومن خلال نص المادة ذالتشريع الأر 

 .2"تفق على غير ذلكإ، ولو غشا   أوالمستفيد عمدا  أوالأضرار التي يحدثها المؤمن له 

شك أن المخاطر  لا: لجراحة التجميليةالناتجة عن ا المسؤوليةاستبعاد  -
حيان في بعض الآ عليهاسيما وأن المقبل  دة التي تشهدها العمليات التجميلية، لاايالمتز 

 التأمينبنسبة نجاح العملية من عدمه، الأمر الذي جعل شركات  مسبقيكون على علم 
  .3عليهالتي تنفق الضخمة ا الماليةبالإضافة إلى المبالغ  تلك العمليات تمتنع عن ضمان

ا لا تستند إلى خطأ له صلة بوظائف ومهام نهكما أن هناك من يستبعدها لأ
  .4فهي تدخل في مخاطر إصابات العمل يالوبالت ىفالمش

ت الناتجة عن المعالجة االمسؤوليستبعاد بعض إشير إلى نبالإضافة إلى ما تقدم 
 .مسبق على إدراجها تفاقإهناك  اصر المشعة ما لم يكن يكون بالأشعة إكس، وجميع العن

                                                           
1
 .019 -018صسابق، ص ايرة، مرجع أحمد عبد الكريم موسى الصر  - 

 .4621ر، . ج 0916لسنة ( 21)القانون الإردني رقم  -2
 .082سابق، ص بركات، مرجع  عماد الدين -3
 .411ص ، مرجع سابق، ين في مجال الخدمات الصحيةالتأم، الىمشزهية  -4
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 .على عمليات الإجهاض، وكذا زراعة الأعضاء التأميناستبعاد -
 .المتعلق بالتجارب الطبية التأميناستبعاد -
 .1سبب أجنبيب فاتهو  أوعلى الأضرار الجسدية للمريض  التأمينستبعاد إ-
ك العمليات وكذلك تل خالفة الأصول العلمية لمهنة الطبعن م التأمينستبعاد إ-

 .المتعلقة بزراعة الأسنان
عن عمليات تغير الجنس، والعمليات الجراحية التي يراد بها  التأمينستبعاد إ-

 .2تعديل الصفات الوراثية

الطبية  المسؤوليةلا يدخل ضمن دائرة تأمين : الجزائية المسؤوليةستبعاد إ 
من جراء  -لمؤمن لها –للطبيب الجزائية  المسؤوليةالمترتبة عن قيام  من الآثار التأمين

 .عن القواعد العامة جرو خيشكل  متناعه عنهإ أوإقدامه عن فعل 

وما ترتب من عقوبات  الجزائية المسؤوليةمن  التأمينبناء على ذلك لا يتصور 
ذلك أن الفعل  لفة النظام العام والآداب العامةكانت درجتها، وعلة ذلك مخا مهماة يالم

ه يلإبمقتضى نص قانوني صريح وهو ما أشار  إلاّ  لا يكون مجرماً  الذي يرتكبه الطبيب
من قانون العقوبات التي تشير إلى  116إلى  112في المواد  على سبيل المثالالمشرع 

 .3جريمة الإجهاض العمدي

مكرر  111تجار بالأعضاء البشرية وفق نص المادة لإوكذا الجرائم المتعلقة با
ة ايالمتعلق بالوق 08-12لقانون رقم ل اضافةً  ،104-19قم وما يليها من القانون ر  06
 06تجار غير الشرعي بها من خلال نص المادة المخدرات والمؤثرات العقلية والإ من
 .منه

                                                           
 .411سابق، ص المرجع الالى، مشزهية  -1
 .081سابق، ص بركات، مرجع عماد الدين  -2
 .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 18/11/0966المؤرخ في  016-66الأمر رقم  116إلى  112المواد  -3

 016-66المعدل والمتمم للأمر رقم  41/14/4119المؤرخ في  10-19قانون رقم  06مكرر  111المادة  -4
 .، المعدل والمتممالمتضمن قانون العقوبات
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 المدنية المسؤوليةمن  التأميننطاق  : المطلب الثاني

 و سبة للأطباءالطبية على سبيل الإطلاق بالن المسؤوليةمن  التأمينلا يعد عقد 
ا في كل ذلك أن الأمر يبقى نسبيً  العمومي أومساعديهم سواء في القطاع الخاص 

 (لأوفرع ) دراسةبال هلو االأحوال، حيث أن هناك حدود من حيث الأضرار وهو ما سنتن
 :(يقرع ثان)حدود من حيث الزمان و 

 المدنية الطبية من حيث الأضرار المسؤولية تأميننطاق  : لوالفرع الأ

الأضرار الجسدية والمعنوية  افةالمدنية الطبية ك المسؤوليةمن  لتأميناعقد  يطغي
  .1كمبدأ عام التي قد تلحق بالمريض من جراء التدخل الطبي

 ،السلامة الجسدية للمريض المضرور التي تمس تلك ر الجسديةويقصد بالأضرا
 التسبب في عامة أوبتر جزء منه  أو كل ما يلحق بجسم المضرور من جروح يأ

 .2مستديمة

ة من جراء يالأما الأضرار المعنوية فهي كل ما يلحق المضرور من نتائج غير م
 وألحقه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة للعمل الضار  ما يأتلك الأضرار الجسدية، 

  .3الغير المشروع

بية من خلال المادة درنسي بخصوص الأضرار الجسدية والأنص المشرع الفكما 
L251-2 رتبة المت الماليةف، تكون ضمانة للمؤمن له في مواجهة النتائج  .ص .من ق

 ى للكارثةلآخر بغض النظر عن تاريخ نحقق العناصر ا عن مطالبة للمضرور بالتعويض
شريطة أن يكون حسب المادة الفعل الضار من ضمن نشاطات المؤمن له المضمونة في 

 .4تاريخ سابق لهذه المطالبة

                                                           
 .098سابق، ص ايرة، مرجع أحمد عبد الكريم موسى الصر  -1
 .442سابق، ص أشرف جابر مرسي، مرجع  -2
 .099سابق، ص ايرة، مرجع أحمد عبد الكريم موسى الصر  -3

- Art ; L251-2, c.s.f. 
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ج .ت.من ق 61المادة في نفس السياق من خلال نص ري المشرع الجزائ شارأ
المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية  الماليةيضمن المؤمن التبعات ": على أن

 .1"بسبب الأضرار اللاحقة بالغير

على خلاف المشرع الجزائري  مهم عنصر الزمن الفرنسي يعتبر نجد أن المشرع
ترك الباب أمام المزيد من وبالتالي لا ي ء منه، فاعالا وأ في عملية المطالبة بالتعويض

سيما أثناء المتابعات القضائية والدعوى  لا ،اع الحقوق بالنسبة للمريض المضرورضي
 .المباشرة

ه المشرع الجزائري في نص المادة يلإبالإضافة إلى ما تقدم وبخلاف ما ذهب 
المؤمن عند قيام لم يحدد الأضرار التي يعوضها بحيث  11-91من الأمر  061

مارس  12المدنية الطبية، عكس المشرع الفرنسي الذي أفردها بموجب قانون  المسؤولية
  :على الشكل الآتي 4114

عن دفعها للمريض كنتيجة عن خطئه الشخصي،  جميع المبالغ التي يكون مسؤولاً 
لقه العام الوفاة تؤول إلى خ حالةحيث في  عنه المسؤوليةوتشمل كل النفقات التي تدفع 

 .2 (ودائنيه -ورثته )

عنها بموجب مسؤولية التبعية  المبالغ التي يكون الطبيب مسؤول بالإضافة إلى
بما  ووفق توجيهاته شرافهإعملون تحت جراء الأخطاء الصادرة عن أحد المساعدين الذي ي

  .3فيهم الأطباء المتربصين

ضرار، حيث نصت المادة في الأ المسؤوليةهذا وقد وسع التشريع الفرنسي مجال 
يمتد ":بأنه ديالجس التأمينتحاد شركات الطبي لإ التأمينالثانية من الفقرة الرابعة من عقد 

تلف  أوالضمان في نطاق ما تحدده الشروط، ويشمل الأضرار الناتجة عن اختفاء 
                                                           

 .السالف الذكر 12/16المعدل والمتمم بالأمر  ج  .ت .ق المتضمن 91/ 11الأمر  من 61المادة  -1
 .099سابق، ص ايرة، مرجع أحمد عبد الكريم الصر  -2
المدنية، كلية الحقوق  المسؤوليةكريمة عباشة، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون  -3

 .060، ص 4100دارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم الإ
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المؤمن له مهمته فيها،  التي يباشر مكانة بالغير، أثناء تواجدهم بالأشياء خاص
 .1"ختلاف تخصص كل طبيب حسب نص المادةإلف بوتخت

التفصيل  تالمشرع الجزائري ولا حتى المصري، بل انصب عليهوهو ما لم ينص 
 سا التشريع الأردني فقد سار في نفأم، من كسب المضرور الخسارة وما فات بالكلية على

 .يفرنسع اليشر تتجاه مع الالإ

كمبدأ عام مالم يكون هناك عنه  متى وجد الضرر استحق التعويض أنهذلك 
تلف  أو، كما ويدخل ضمن الأضرار المادية كل فقدان تفاق على خلاف دلكإستثناء أو إ

فرع  يأ أو، فيأشياء كانت موجودة معه أثناء أخذ العلاج بالمستش أولأموال المريض، 
  .2من فروع العيادة

، 0992 جدير بالذكر أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكما لها بالخصوص
خلال الإ أنهأذى من ش يأكل مساس بسلامة الجسم ب"... : حيث أقرت من خلاله أن

عتبرت إ أن المحكمة  بالقولعلق بعضهم على هذا القرار  ،3..."بحق الإنسان في الحياة
 يأحتى ولو لم ينجر عنه  يضأن المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي واجب التعو 

هة مستديمة، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حتى ولو لم عا أومساس بالقدرة الجسمانية 
كسب فائت، وهو تشدد صريح من قبل المشرع المصري  أويترتب خسارة لاحقة 

 .4المدنية للطبيب المسؤوليةبخصوص 

المدنية للطبيب  المسؤوليةمن  التأمينيمكننا أن نقول كخلاصة لما سبق يشمل 
طبيب المعنوية التي تكون ناتج عن تدخل الويغطي جميع الأضرار سواء الجسدية منها و 

 .، ولا تقف عند المريض المضرور بل تنقل إلى خلقه العامالمعالج أداء مهمته

                                                           
 .410سابق، ص ايرة، مرجع الصر  أحمد عبد الكريم نقلاً  -1
 .441سابق، ص أشرف جابر، مرجع  -2
 .446، ص نفسهأشرف جابر، المرجع نقلًا  -3
  .411سابق، ص حمد عبد الكريم موسى الصرايرة، مرجع أ -4



الطبي في المجال التأمين نظام:  لوالأ الباب  

 

113 
 

 الطبية من حيث الزمان المسؤولية تأميننطاق : الفرع الثاني

نطاق مهم  أنهذلك  التأمينيعد عنصر الزمن من بين الخصائص المهمة في عقد 
تظهر لا سيما بخصوص تلك المخاطر المرتدة والتي  نية الطبية، لاالمد المسؤوليةلتحديد 

 .ة العقد الطبيايالأحيان حتى بعد نه تنتقل في أغلبحيث  بمرور الزمن إلاّ  غالباً 

  للتعويض المستحقالفعل  أووم الكارثة مفه -لا أو

 حدثتالتي هي أن الواقعة ب القول إلى الحديث ذهب جانب من الفقه الفرنسي
في توفير  ىفقد تكون ناتجة عن تقصير المش أو لته لعمله الطبيو ايب أثناء مز للطب

الكارثة حصلت  أوحيث تكون الحادثة  ،الظروف الملائمة بمباشرة الطبيب لمهامه
 .1تحقق معها الخطر المؤمن منه يالوبالت

ير لا رار بالغض  عتبار أن مجرد الإِ إ السياق ذهب الفقه التقليدي إلى  في نفس
ما لم يكن هناك عمل قانوني  ،فالتعويض من تلقاء نفسه ي للمسؤول والمدين الحقيعط

عدم قيامه  أوودية، أما سكوته  أويظهر من خلاله رغبته في التعويض بطريقة قانونية 
 من قبيل التسامح أوردة فعل فهو يدخل في عدم الرغبة للحصول على التعويض  يأب

  .2الضمني

ن تتم المطالبة بالتعويض أثناء سريان مدة العقد لأن حسب تجاه أيشترط هذا الإو   
 يال، وبالتالمسؤوليةهو تأمين لدين من  إنماالمدنية الطبية  المسؤوليةمن  التأمينهم أن يأر 

 .3ا لدين المسؤول لا لحق المضرورفإن المؤمن يكون ضامنً 

 

                                                           
 .019ص  سابق،موسى النعيمات، مرجع  -1
 .001سابق، ص مرجع  تأمين المسؤولية المدنية للطبيب، ،واأز عبد القادر  -2
 .091سابق، ص بركات، مرجع عماد الدين  -3
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 المسؤولية وهو ما يؤيده الدكتور السنهوري عبد الرزاق في تعريفه للتأمين من
عقد بموجب يأمن المؤمن له الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع " : أنهالمدنية ب

  .1"المسؤوليةب عليهالغير 

الطبية  المسؤوليةبما فيها تأمين من  التأمينفي كل عقود  عليهذلك أن المتفق 
ب التحقق يكون خلال فترة سريان العقد ولكي يتم ذلك وج إنما الواقعة أوحدوث الكارثة 

وقت ميلاد الحق في التعويض للمضرور أثناء سريان عقد  يأمن وقوع الضرر، 
ني ذهب في اتجاه واحد من حيث ذذكر أن المشرع الفرنسي وكذا الأر جدير بال 2.التأمين

 أولا يلتزم بالتعويض إلا إذا تمت المطالبة الودية  المسؤوليةاعتبارهم أن في تأمين 
  .3مؤمن من الغير المضرورالقضائية في مواجهة ال

لا ينتج إلتزام ":أنهمن القانون المدني الأردني على  911حيث نصت المادة 
إذا تم المطالبة من قبل المستفيد بعد  المدنية إلاا  المسؤوليةمن  التأمينالمؤمن أثره في 

  .4"المسؤوليةوقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه 

في المطالبة  خرأالمدعي المضرور الذي تعتقادنا إلى إ لكن وجب التنبيه حسب 
إعادة النظر في توجه و   بعد انتهاء مدة العقد،بالتعويض نتيجة لعدم تحقق الضرر إلا

وقوع الكارثة  جراءالمطالبة بالتعويض من  أولشروط تحقق الضرر  بالنسبةالتقليدي  يأالر 
  .الواقعة أو

                                                           
 .0620ص  سابق مرجع،  ،1جعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، م -1
 0624  -0620ص ص  ،المرجع نفسه -2
 .416سابق، صمرجع  ايرة،أحمد عبد الكريم الصر  -3
 .4621ر، . ج 0916لسنة ( 21)القانون الإردني رقم  -4
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ا   (الكارثة) ضمونم منقف الفقه الحديث مو -ثانيا

 لعمله بتجاه الحديث أن الواقعة الضارة التي قد تحصل أثناء مباشرة الطبييرى الإ 
 إنماوأن الخطر المؤمن منه  ،في توفير الأجهزة المناسبة للتطبيب ىفتقصير المستش أو

المقصود من ورائه تغطية المخاطر ه الحالة في هذ التأمينذلك أن  يتمثل في الحادث
  .(المؤمن)ور والأضرار التي تلحق بالمضر 

بد من توافر  لا إنماو  التعويض لتحصيلتبر المطالبة ليست معيار عتحيث 
لم يسلم هذا  ،1التأمينالخطر المؤمن منه بمقتضى عقد  وهوالحادث المنشئ للمسؤولية 

 -المدنية المسؤوليةأن تأمين  في فرنسا يرون  بعض الفقهأن عتبار إب  نتقادمن الإ يأالر 
إن التعويض  يالوبالت ،ولا يمثل المصلحة الخاصة لغير المضرور اتههو تأمين قائم بذ

 .2وليس ما لحق بالغير من ضرر للمضرور الماليةهم وفق ما لحق بالذمة يأيقدر حسب ر 

ا   (الكارثة) ضمونموقف القضاء في تحديد م -ثالثا

 آخرو  مطالبة المضرور بالتعويض أنهالفقه تحديد مفهوم الكارثة على  ىتبن    
سريان العقد، ويعد الضرر للمريض أثناء  تحقق يقع من جراءا الخطر الذي أنهعلى 

 -بوجه عام التأمينشركات  يأ -مصلحة المؤمن  ضمانل هو الأقرب لو المفهوم الأ
على الرغم أن الحق في المطالبة بالتعويض أثناء تحقق الضرر قائم ما لم يسقط 

، حيث لا 4114مارس  12ي بموجب قانون وهو ما يتبناه المشرع الفرنس ،3بالتقادم
الأضرار التي حدثت أثناء سريان العقد وتم  القانون الفرنسي يضمن المؤمن غالبا حسب 

  .4و عن طريق القضاءأ المطالبة بتعويضها ودياً 

قيد المشرع الفرنسي ما جاء به في نص القانون السالف الذكر بجملة من الشروط 
طالبة يحدث الضرر والم بحيث ة الضمان،يعليجد فالابد أن يضعها المؤمن حتى 

                                                           
 .091سابق، ص بركات، مرجع  الدينعماد  -1
 .008مرجع السابق، ص أزوا، عبد القادر  -2
 .091سابق، ص بركات، مرجع  الدينعماد  -3
 .008سابق، ص عبد القادر أزوا، مرجع  -4
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التي  تزام بالأضرارلإلطاق اوبمقتضى هذه الشروط يتحدد ن بالتعويض خلال فترة الضمان
أن الضمان في الوقت  لا تدخل الأضرار التي تسبق إبرامه، ذلكو وقعت خلال فترة العقد، 

 .حقق الضرر وقت العقدفلا يكفي ت التي تكون خلال هذه المدة طلباتنفسه على ال

ع وق متى أنهختلاف المؤمن فإفي العقود المتعاقبة مع  أنهتجاه عتبر هذا الإأ كما 
حل العقد فلا يكون له أثر على ب عقد من العقود، وتمت المطالبة  الضرر في ظل

لا العقدين، ذلك أن أحدهم يقوم على شرط المطالبة، أما الثاني فلا يضمن الضمان في كِ 
  .1له لأن الضرر لم يتم في ظلهالمؤمن 

ولم يطالب به صاحب الحق إلا  لو ما يعني أن الضرر الذي حدث في العقد الأ
ذلك أن  أن يجد المؤمن له نفسه بلا ضمانبمقتضى العقد الثاني، يعني ذلك بالضرورة 

لا العقدين لا يضمن إلا الضرر والمطالبة بالتعويض الأضرار التي وقعت أثناء سريان كِ 
 .2لعقدا

القول  خصوصبسي تدرج وفق ثلاث مراحل في هذا ن القضاء الفرنفإلتذكير ل
في  هوضحنوهو ما  نهببطلا إلى الحكم ةً اينه حتجاج بهبصحة الشرط إلى عدم الإ

 : المراحل الثلاث كالآتي

صحة الشرط الذي يدرجه  يأحيث خلال هذه المرحلة : القول بصحة الشرط( 2
فلا  ،ة سريان العقدايمع نه اً تزامننتهاء الضمان إيقضي ب أو ،التأمينأحد طرفي عقد 

يعطى المؤمن حق المطالبة بالتعويض بعد هذا التاريخ حتى ولو كانت هذه المطالبة تعود 
، ذلك أن المحكمة كل مرة التأمينبعد انتهاء عقد  رها إلاّ اثآى لم تظهر آخر إلى واقعة 

 .3التأمين يقةفي وثشرط  منها لوجود تقضي بالبطلان تجاهلًا 

                                                           
 .091ص سابق، الدين بركات، مرجع عماد  -1
 .011سابق، ص ، مرجع أشرف جابر مرسي -2
 .المرجع والصفحة نفسهما -3
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شرط عدم ضمان الضرر إذا كانت مطالبة المضرور  التأمينوإذا تضمنت وثيقة 
مان بسبب يعد تمت خلال سريان العقد الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المؤمن له حق الض

 .1التأمين أقساط فين المؤمن قد استو أخارج عن نطاقه، مع 

في هذه المرحلة بالذات : لمضرورحتجاج بالشرط في مواجهة اعدم الإ حالة( 0
ثناء سريان أسيما  لا، المطالبة بالتعويض بقوة واجهت محكمة النقض مشكلة فرضها شرط

الثغرة القانونية التي يقع فيها المؤمن له، لكن  أوبد من معالجة التناقض  لا أنهذلك  العقد
وى تطلعات شركات ا للآمال ولم يكن في مستة المطاف مخيبً ايجاء قرار المحكمة في نه

  .2آنذاك التأمين

ى محكمة النقض الفرنسية بتقرير بطلان آخر قضت مرة : مرحلة بطلان الشرط( 7
مع تقييد  0991يونيو  41شرط الضمان من جديد، وهو ما جاء به الحكم الصادرة في 

 .3بمقتضى لائحة قانونية أومدة الضمان بأن أجازت تحديده بنص 

بأن المؤمن  0990يونيو  41ستئناف باريس بتاريخ إثم قضت بعد ذلك محكمة 
على أساس أن  دتها محكمة النقض كذلك في قرراهايأليس له الحق في الضمان، حيث 

بتطبيق  0914سبتمبر  10شرط الضمان اللاحق مطابق للقرار اللائحي الصادر في 
زمان ، التي تخص تحديد الضمان من حيث ال0914لسنة  618من اللائحة  29المادة 

حددتهم اللائحة ما  الدينالمهنية للأشخاص  المسؤوليةالإجباري من  التأمينفي نطاق 
 .0164-010يعني القول بأن الحكم المطعون فيه يجد سنده في القانون 
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لائحي يحدد مدة الضمان  أووجود نص قانوني  حالةفي  ولا ينطبق حسبها إلاّ 
  المسؤوليات المهنية على غرار المحاماة متظتجده في النصوص القانونية التي نوهو ما 
 .1الطبو  الصيادلة

ة المطاف هو ميزة وخصوصية بعض المهن على اينهفي  ستخلاصه إما يمكننا 
مرونة لحفظ  أكثرالقوانين  هسن أثناء ضي أن يكون المشرعتقتالطبية،  المسؤوليةغرار 

ضيه المصلحة تو ما تقلمخالفين لها، وهلفي ردع  حرصاً  أكثرحقوق المؤمن من جهة و 
 .د الأضرار والمخاطر مع مرور الزمنايالطبية في ظل تز  المسؤوليةسيما في  ية لاالتأمين

 الطبية المسؤولية تأمينلالآثار القانونية  :نيالمبحث الثا

كما سبق وأن  ،العقود الملزمة للجانبينبين من  التأمينعقد  أنمما لاشك فيه 
فهو بالنسبة للمؤمن  عليهبوجه عام، و  التأمينئص عقد أشرنا إلى ذلك خلال غرض خصا

وبناء على  عليهحسب المتفق  التأمينالمتعلقة ب قساطبدفع الأ ء في جانبه التزامىشينله 
 .ى متعلق بالخطرآخر حجم المخاطر والأضرار المؤمن منها، والتزامات 

فع مبلغ التزامات على عاتق المؤمن تتمثل في د التأمينبالمقابل ينشئ عقد 
من البنود  ونوع الخطر المؤمن منه، وانطلاقاً  حالةتعويض الضرر حسب ال أو التأمين

-الذي هو الطبية  المسؤوليةولما نكون أمام عقد تأمين من ، التأمينفي  عليهاالمتفق 
عقد أطراف كافة  في حق  اً فذان ا لكل الشروط والإجراءات صحيحمستوفيً  -موضوع بحثنا

 .لكافة الآثار القانونية مرتبةً  سابقاً  اهليإشرنا ألتي التزامات الإتنشأ  ،التأمين

لتزامات عدد اتللمبادئ والقواعد العامة في شأن  موافقاً  التأمينولما كان عقد 
وتزويد  كون هناك دقة في وقت إبرام العقدأن يينبغي كذلك  كشرط مهم  ن له،المؤم

كذلك  لتقدير مخاطره بشكل دقيق الأخيرهذا  ليتمكن ،التأمينبكافة حيثيات  التأمينطالب 
-بالطبي-من التزامات المؤمن له  اً نطلاقإزامات كل الأطراف توجب أن يخص بالذكر إل

ب لطالم)-التأمينشركة -بالإضافة إلى الطرف المقابل وهو المؤمن  (لولا أطلب الم)
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أو  ضرورطرف ثالث وهو الم مكون أمانالطبي عادة  التأمينفي على أن  (نيثاال
 :(المطلب الثالث)نخصه بالدراسة في  المستفيد

 الطبي التأمينلتزامات المؤمن له في عقد إ: لوالمطلب الأ

 خاصالطبية بوجه  المسؤوليةمن  التأمينمجال  فيبوجه عام و  التأمينيرتب عقد 
وكذا  التأمينوتتمثل في التزام بدفع قسط ( الطبيب)التزامات على عاتق المؤمن له

وتحقق الخطر المؤمن منه وفق بيانات صحيحة وثابتة، كما له  المسؤوليةطار بقيام الأخ
الخطر أثناء سريان التزام بالإعلان والأخطار عن الظروف المستجدة التي قد تؤثر على 

 .عند حدوث الكارثة المسؤوليةخطار بقيام لإلتزامات كذلك االعقد، ومن الإ

نخصص  يالفروع على التو  ةربعأزامات في لتلإكل تلك ا ةسادر  بد من لا يهعلو 
والإدلاء  الخطر لتزام به، والثاني لدراسةوالإ التأمينل منها لدراسة تسديد قسط و الفرع الأ

بالبيانات المتعلقة بتحقق الخطر المؤمن منه، أما الثالث فهو لدراسة الطرق التي تؤثر في 
 :المسؤوليةار بالخطر أثناء سريان العقد، والرابع نخصصه لعدم الإقر 

 الطبية المسؤولية تأمينط اقسألتزام بدفع الإ: لوالفرع الأ

بشكل صحيح  التأمينينشأ الإلزام بدفع القسط في ذمة المؤمن له بمجرد إبرام عقد 
سيما المهني الممارس لمهنته التطبيب،  حيث يلتزم لا ،1لجميع الشروط القانونية مستوفياً 

 .2وفق ميعاد محدد التأمينمتفرعة عنها بدقع قسط ال بها أو المهن المرتبطة أو

بما فيها  التأمينلتزامات الجوهرية في جميع عقود كما يعد شرط القسط من الإ 
على خطر معين، ويتوقف توازن  التأمينالطبية في مقابل  المسؤوليةمن  التأمين

 .في مقابل ما يسد من مخاطر أقساطية على ما يجمع من التأمينالمصلحة 
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الذي يلتزم بدفعه المؤمن له للمؤمن حتى قبيل  دياالمقابل الم أنهويعرف القسط ب
وهو مرتبط بشكل أساسي بمقدار الخطر من حيث  ،1تغطية الخطر الذي يتحمله المؤمن

زام تودراسة هذا الإل ،2متناسبا مع قوانين التغطية للأخطاء أنهالجسامة من عدمها، ذلك 
لوفاء به من حيث الزمان حيث جزاء التخلف عن أدائه وا تقتضي بيان أحكام القسط من

 :له بالتفصيلو اوهو ما نتن والمكان وطريقة الوفاء به

  زمان الوفاء بالقسط /لا أو

وهو  ،3التأمينيأخذ الاتفاق حيز كبير في تحديد زمان الوفاء بالقسط في عقد      
التي تنص على ح .ت.من ق 01المشرع الجزائري من خلال نص المادة  عليهما نص 

 .4"عليهاأن يدفع القسط في الفترات المتفق ... يلتزم المؤمن ": أنه

 أنّ  ول وقت التعاقد، و تفاق على أن يتم الوفاء بالقسط الأكما ويمكن للأطراف الإ
إرادة الأطراف لها  ، ذلك أنّ ثانيلا يرتب العقد آثاره إلا إذا قام المؤمن له بالوفاء بالقسط ال

 .5التأمينالمتعلقة بعقد  قساطالنسبة لزمان الوفاء بالأأهمية ب

بحسب نوع  قساطتتضمن في بنودها زمن دفع الأ التأمينأصبحت وثائق  أنهغير 
عند  ةدوري أقساطأن يدفع على شكل  أوأن يتم دفعة واحدة  شرط تضمنت، كما التأمين

مؤلوفة في وثائق الإضافة إلى ما تقدم أصبحت بعض الشروط  ،6حلول أجل الاستحقاق
حسب ما تكفله من  التأمينمنها شرط يقتضي ضرورة الوفاء بالقسط مقدما لشركة  التأمين

 .7تغطية الخطر قبل تحملها عبء الخطر المؤمن منه
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جرت العادة أن تكون خلال فترة زمنية بمجرد انعقاد  ةيالالت قساطأما بالنسبة للأ
الزمنية المتخذة للوحدة  تقاس وفقاً  قساطن الأذلك لأ ،سنةالبمدة  دتحيث حد التأمينعقد 

واجب الأداء خلال تلك  القسط  حيث يكون  ،1حتمالات الخطر وهي سنةإلقياس  أساساً 
 .2مقسم على دفعات قد تكون شهرية أو السنة

ا   التأمينمكان الوفاء بقسط  /ثانيا

أغلب وثائق في  عليهالمتفق  التأمينعرف فقد جرى  لمكان الوفاء بالقسط بالنسبة
مدين، إذن فالقسط محمول لقواعد العامة فهو مكان موطن الا بناء على، و التأمينشركات 

 أومؤسسة المدين  أوحيث يكون الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه مركز  لا مطلوب
 أنهليست من النظام العام، فذلك يعني  سلفاً  أن القاعدة المذكورة مادوما ،3أحد فروعها

ية في موطن التأمين قساطتفاق على مخالفتها، فالجاري به العمل أن يتم سداد الأيجوز الإ
 .4وكيله أوالمؤمن 

على مخالفة الشرط التعاقدي الذي تفرضه  التأميندرجت بعض شركات حيث 
 ةالأخير قوم هذه تحصيل القسط في موطن المؤمن، حيث التي تنص على ت التأمينوثائق 

كن وبالرغم من ذلك يبقى القسط ا على الشرط، لخروجً  قساطبإرسال عملائها لتحصيل الأ
  : في حالتين لا مطلوباً  ولاً ممح

رغم  ،التأمينسداد القسط لمندوب  عدمالمؤمن له ى في راعي :لىو الأ  حالةال -
 .بالوفاء بالقسط في موطن المؤمن المؤمن له ملزم حالةإعذاره بالوفاء فيصبح في هذه ال

عدم وجود وكلاء مفوضين في التحصيل في الموطن الجديد  :الثانية حالةال -
 .5للمؤمن
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 484أما المشرع الجزائري فقد نص على هذه القاعدة في الفقرة الثانية من المادة 
زامات التي لا يكون لتالإ  يأ-ى لآخر أما في الالتزامات ا":أنهج التي تنص على .م.ق

لوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن فيكون ا -معينا بالذات لتزام شيئا  فيها محل الإ 
لتزام متعلقا إذا كان الإ  وجد فيه مركز مؤسستهالمكان الذي ي أوالمدين وقت الوفاء، 

 .1"بهذه المؤسسة

وهو ما تبناه كل من المشرع الفرنسي والمصري بالنسبة لشركات الوفاء بقسط 
 الدينالتي تنص على أن  من القواعد العامة، ومن القاعدة القانونية نطلاقاً إ التأمين

 .محمول و ليسمطلوب 

ا    نقسامللإ التأمينمدى قابلية قسط  /ثالثا

دا يقود إلى حسب كل تشريع على حِ  شهرياً  أو إن القول بأن القسط يكون سنوياً  
أن  يأ حول له بد من لا أنهذلك ، للتجزئة من عدمه التأمينالتطرق لإمكانية قابلية قسط 

سبب من  يسنة لأخلال مدة  التأمينبحيث إذا انتهى عقد  ،لسنةالقسط مرتبط بمدة ا
فلا يستحق إلا  نقسامللإ فهل يعني أن القسط السنوي قابلاً  الانفساخ أوالأسباب، كالفسخ 

 .2نقضت من السنة قبل انتهاء العقدإمنه فقط يقابل تلك الفترة التي  جزء

نص كما ت ،ي للتجزئةتأمينالتأخذ جل التشريعات بمبدأ عدم قابلية القسط حيث  
على  التأمينمن خلال الأحكام المتصلة لعقد  صراحةً  على ذلك مختلف هذه القوانين

 .3الخ...غرار التشريع السويسري والألماني
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 انطلاقاً من كون م لعدم قابلية القسط للتجزئة، يستند بعض الفقهاء في تبريره
الوحدة الزمنية، حيث يقاس احتمال  هم يقوم بتحديد القسط على أساسيأالمؤمن حسب ر 

 .1الخطر على أساسها وهي مدة السنة

المؤمنين، وليس لكل مؤمن على حدا، ذلك أن  لمجموعيتوقع الخطر بالنسبة  وفه
لقول بقابلية القسط السنوي اخطأ محتمل، ولهذا ف يأتندمج مع بعض لتغطية  قساطالأ
ترداد جزء من القسط الذي يكون قد حق المؤمن في اس الذي يضمنلتجزئة انقسام و للإ

 .2للمؤمن يالدفعه مقدما، يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الم

قبل صدور  به فرادإن يألقضاء الفرنسي له ر لفإن  الإتجاه السابقعلى خلاف 
لتشريع إذ كان يأخذ بنفس المبدأ الذي أخذ به كل من ا0911سنة  التأمينقانون 

و مبدأ قابلية وه مخالف يأمحكمة النقض الفرنسية ر لكان السويسري والألماني، لكن 
 متى ما أصبح تحقق الخطر مستحيلاً  هالمحكمة أن أقرتحيث  ،3نقسامالقسط للتجزئة والإ

جاز للمؤمن له أن يسترد من القسط المدفوع الجزء المقابل للمدة الباقية من الوحدة الزمنية 
 .4التي حدد على أساسها القسط

الفرنسي الذي صدر سنة  التأمينفرنسي بهذا المبدأ في قانون المشرع ال خذثم أ
أخذ به في بعض التطبيقات ومنها حال فسخ  إنماولم ينص صراحة على ذلك، و  0914

 أوإدلائه ببيانات غير حقيقية عن الخطر  أوبسبب إفلاس المؤمن له،  التأمينعقد 
 .5تفاقمه أولبعض البيانات المتعلقة بالخطر  نهاكتم

 ه فييلإالتشريع المصري لم يقنن مبدأ عدم قابلية القسط للتجزئة، ولم يشر  أما 
 شارالمضاحية لمشروع القانون المدني يبالرغم من أن المذكرة الإ القانون المدني المصري 
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من القواعد المكملة التي يجوز عتبره من القواعد الغير آمرة ولا المطلقة بل يدخل ضت، اله
 .1تفاق على خلافهاالإ

الإشكال في مدى  بالنسبة للمشرع الجزائري لم يرد في التقنين المدني نص يحسم
نقسام والتجزئة من عدمه، وهو الأمر ذاته بالنسبة لنصوص قانون قابلية القسط للإ

 .التأمين

القسط للتجزئة هو أمر منطقي بالنظر إلى الحالات التي  أن قابلية يمكننا القول
إلى ذلك ما مصير باقي  الفسخ والإفلاس، إضافةً  حالة يأي ها المشرع الفرنسيلإأشار 

 حيثا قد انتهى مهينلتزام بله للمؤمن دون فائدة طالما أن الإالقسط الذي يدفعه المؤمن 
، كحق في يجب على المؤمن له أن يسترد باقي القسط للمؤمن له أنهعد إثراء بلا سبب و ي
 .مة المؤمن وجب عليه الوفاء بهذ

ا     اء عدم الوفاء بالقسطجر /رابعا

لكنه  لوفاء بالقسط للقواعد العامةجزاء تخلف المؤمن له عن ا ترك المشرع الجزائري 
الجزائري بالنسبة لتأمين  التأمينمن قانون  06نص المادة  بموجبا تدارك الأمر لاحقً 

  .2الأضرار

ن يجب على المؤم "على أنه  السالفة الذكر ج. ت. من ق 06المادة  تحيث نص
فإن لم يقم بالوفاء  ستحقاقهإيوم من تاريخ  20ز و اله الوفاء بالقسط في ميعاد لا يتج

القسط خلال مدة  مبلغ بضرورة دفع عليهوجب على المؤمن إعذاره بخطاب موصى 
 تلقائيا   أنهيجب على المؤمن أن يوقف ضم هاتين المدتيننقضاء ة لإ ياليوما الت 40

بعد دفع القسط المطلوب  لا يعود سريان الضمان إلاا  حالةومن هذه ال آخردون إعلام 
 .3"ام من وقف الضمانيأبعد عشرة  التأمينويكون من حق المؤمن أن يفسخ عقد 
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ء بالقسط أما بالنسبة لتأمين الأشخاص فلا يجوز إجبار المؤمن له على الوفا
بل  م فليس من حق المؤمن وقف الضمانثَ من  و . ج. ت. من ق 81حسب المادة 

إذا كان القسط  لا يكون له حق فسخ العقد إلاّ  و ،التأمينيقتصر حقه على تخفيض 
 .1كان الأمر يتعلق بتأمين وقتي على الوفاة أولى غير مدفوع و المستحق عن السنة الأ

 المؤمن منه بإخطار المؤمن بتحقق الخطرلتزام لإا: الفرع الثاني  

تعويض مبلغ  أو التأمينبدفع مبلغ  إذا تحقق الخطر المؤمن منه فإن المؤمن يلتزم
حسب  ريخأر ودون تدوجب على المؤمن أن يبا أنهالضرر الذي لحق بالمؤمن له، ذلك 

تخاذ كافة التدابير المناسبة بحصر لإإلى إبلاغ المؤمن بوقوع الخطر، العرف القانوني 
ى، وللحصول آخر نطاق الضرر من جهة، وللرجوع على المسؤول عن وقوعه من جهة 

 .كالتزام جوهري يقع على عاتق المؤمن التأمينعلى مبلغ 

من  01في المادة  1ى فقد نص المشرع الجزائري من خلال الفقرة آخر من ناحية 
أن يعلم المؤمن بكل ضرر ينجر ... يلتزم المؤمن له ": على ذلك الجزائري  التأمينقانون 

 أوالطارئة  حالةإلا في ال اميأ 3وفي أجل لا يتعدى  عليهعنه الضمان بمجرد إطلاعه 
 ولاتنطبق ...الضرورية التي يطلبها المؤمنأن يزوده بكل الوثائق  عليهو  القوة القاهرة

 هلاك الماشية و ن البرد وات مالتأمينمهلة التصريح بالضرر المذكور أعلاه على 
ام يأمن السرقة بيومين من  التأمينحدد أجل التصريح بالضرورة في مجال  و السرقة

 .2"لعملا

لاحظ على نص المادة أن المشرع لم ينص صراحة على شكل الإخطار بل ا يم
القواعد  جاء في مع تداركه حتي يتوافقي وجب وهو فراغ قانون ،نص فقط على ميعاده

 التأمينهذا وتكمن أهمية الإدلاء بتحقق الخطر في قيام التزام المؤمن بدفع قسط ، العامة
 .3التأميننظر إلى صاحب عقد المستفيد بال أوللمؤمن له 
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 ءات المناسبة تمكنه من اتخاذ الإجرا ى آخر كما له أهمية بالنسبة للمؤمن من جهة 
حسب ما سيلزمه جبر الضرر  التأمينتقدير مبلغ  يالللحد من تفاقم الخطر، وبالت

المادة  عليهحسب ما نصت  التأمينستثنى المشرع بعض أنواع إهذا وقد  ،1والتعويض عنه
الصادر في  التأمينستثنى في قانون إبالمشرع الفرنسي الذي  سياً أالسالفة الذكر، ت 01
من  التأمين بصرف النظر علىام يأبعد أن حدد ميعاد الإخطار بسبعة  0911جويلية 01

ميعاد  يكون شية الذي من موت الما التأمينام، وكذا يأ 2حيث جعل مدة الإخطار الصقيع
ومين الذي يالعكس  من السرقة بالإخطار فوراً  التأمينة، و وعشرين ساع ةالإخطار أربع

 .2منطقية ي مدة زمنية معقولةالمشرع الجزائري وه عليهانص 

ئري قد أجازت للمتعاقدين حرية الجزا التأمينمن قانون  01جدير بالذكر أن المادة 
مراعاة ما  تفاق على تحديد ميعاد للإخطار يختلف عن المواعيد التي حددتها المادة معالإ

من القانون المدني الجزائري الواردة في الأحكام العامة لعقد  641يقتضيه نص المادة 
يكون " أنهفي نصوصه الجديدة والتي تنص على  التأمينقانون  عليها، التي حافظ التأمين

كل اتفاق يخالف النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة  باطلا  
  .3"لمصلحة المستفيد أوالمؤمن له 

قانون  أولتزام عدم الإخطار فلم ينص القانون المدني الجزائري إجزء الإخلال ب أما
للقواعد العامة التي تحدد الجزاء في نطاق  عود، ومن ثم فإننا نعليها بالمجمل التأمين

مسبقة في  ترتب شروط التأمينمع الإشارة إلى أن بعض شركات  ؛4العقدية المسؤولية
لتزام حال خرقه للإ التأمينتقضي صراحة بحرمان المؤمن له من مبلغ  ،التأمينائق وث

ه عن ميعاد تقديم المعلومات والمستندات المتعلقة خر أت أو ،عدم الإخطار بوقوع الخطر
 .5بالخطر المؤمن منه
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  العقدأثناء سريان  الخطر بظروف تفاقمالإخطار : الفرع الثالث

 عواملن العقد أن يخطر المؤمن بكل الزام أثناء سريالتمن واجب المؤمن له الإ
حتمال إمن حيث درجة  التأمينتؤثر فيه بعد إبرام عقد  أوا أن تفاقم الخطر أنهالتي من ش

 .درجة جسامته أووقوع الخطر بعينه 

الجزائري  التأمينمن قانون  01من المادة  4وهو ما نص على المشرع في الفقرة 
تفاقمه وبعد  أو الخطر المؤمن تغير حالةفي .. .لهزم المؤمن يل" أنهالتي نصت على 

ام من ايمضمونة خلال سبعة  لةاللمؤمن في رس دقيقا   يقدم تصريحا   عليهالإطلاع 
 .1"تاريخ علمه به

قد  أوبعض الحالات بفعل المؤمن في  رأ ط  تَ نشير هنا أن الظروف المستجدة قد  
يمارس  كان أنوقت إبرام العقد لو صرح  أنهك د له فيها، ذلي تكون نتيجة لأسباب لا

أن  عليهف خاص للعمل في، حيث إذا تعاقد مع مستشنشاطه الطبي ضمن عيادته حصراً 
 حالةفي  المسؤوليةيكون احتمال قيام  أنه يأيصرح للمؤمن بذلك لتوسيع نطاق العقد، 

 في الطبيب عمل رلها لو اقتصحتماإستشفيات الخاصة أكبر من العمل في الم مزاولة
 .2عيادته الخاصة

التي تؤدي  فرو ظومختلف التشريعات أن تكون تلك اليشترط المشرع الجزائري 
 م لإعلااب ضاً يأ لزمميكون المؤمن له   أنهجوهرية ومعلومة للمؤمن، كما  إلى تفاقم الخطر

مه يترتب عن تنفيذ المؤمن له التزا ،3رزيادة الخطلالتي تؤدي  ظروف المستجدةكل ال عن
لحين  بتغطية الخطر المتفاقم مؤقتاً  ل المؤمن ملتزمظبالإعلان عن تفاقم الخطر أن ي

لقسط بالتناسب مع الخطر أن يطلب زيادة ا أوفسخ العقد، بئي وذلك تحديد موقفه النها
 .4على أن تكون تلك الزيادة بأثر رجعي المتفاقم
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ج بين .ت.من ق 01في نفس السياق ميز المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
سبب  أوإذا كان سبب تفاقم المخاطر يعود للمؤمن له  ستنادمن تفاقم الخطر بالإنوعين 

إذا  اام من تاريخ علمه به، أميأيكون خلال سبعة  د له فيها، فإذا كان السبب أجنبياً ي لا
وقبل حدوث هذا  بد من إخطار المؤمن مسبقاً  فلا لهكان تفاقم المخاطر يعود للمؤمن 
 .1ستلامنة مع إشعار بالإو مضم لةاالتغيير، ويشرط الإبلاغ بموجب رس

على الإجراءات الواجب  ج،. ت. ق من 08بموجب المادة المشرع كما نص 
بحيث  ب من المؤمن له تعديل قيمة القسطيجوز للمؤمن أن يطل"إتباعها أثناء تفاقم الخطر

ي من تاريخ علمه وما تسر ي 11يتناسب مع الظروف المستجدة، وذلك في أجل أقصاه 
لتفاقم  فإذا لم يحترم المدة يسقط حقه في زيادة القسط، مع بقاءه ضامناً  بتلك الزيادة

 .الأخطار الواقعة

 11قترحه المؤمن خلال إؤمن له أن يدفع فارق القسط الذي يجب على الم حيث
ا لم يسدده قتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط، وإذيوما تحسب من تاريخ استلامه الإ

فللمؤمن أن يفسخ العقد، أما إذا زالت الظروف التي أدت إلى تفاقم الخطر، للمؤمن له 
 .2"طلب تخفيض القسط الساري ضد تبليغ المؤمن بذلك

ا تفاقم أنهبالمقابل إذا المؤمن له يلتزم بإعلان المؤمن بالظروف التي من ش
 أو فاقم الخطرا أن تزيل تهأنالخطر، وجب كذلك إعلان المؤمن بالظروف التي من ش

 عتبار عند التعاقدالإ بعين درجة جسامته التي أخذت في أوتنقص درجة احتمال وقوعه 
 .3أثناء سريان العقد أو

في حال  "ه أنج التي تنص على .ت.من ق 08المادة  بموجب هيلإ وهو ما أشار
كون للمؤمن له زوال تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحديد القسط أثناء سريان العقد ي
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فإن تغير الظروف  عليهو  ،1"بتداء من تبليغه بذلكإق الحق في تخفيض القسط المطاب
النقصان فإن ذلك يعني من حق المؤمن له أن يطلب تخفيض  أوالمشددة للخطر بالزوال 

زوال الظروف التي حدد على  أوالمؤمن بتناقص  نهالقسط، ولا يكون ذلك إلا عبر إعلا
 .2سطاثرها قيمة الق

 المسؤوليةب المؤمن له قرارإعدم  شرط: الفرع الرابع

حتى أثناء سير  أوعند وقوع الحادث المؤمن منه بعد فترة معينة  أنه رفالع ى جر 
عن وقوع الحادث، حيث  المسؤوليةعتراف بأن يقدم المؤمن له الإ المسؤوليةر دعوى او طأ

، ذلك أن المؤمن هو الذي يمهد الطريق لإدانة المؤمن له اعتراف هو مأن ذلك الإ
يفسر وجود بند في وثيقة ما ، وهو اللمسؤولية المؤمن منه ياليستعمل تبعات الأثر الم

 .3عتراف بمسؤولية عن وقوع الحادث المؤمن منهن له الإحظر المؤم علىنص ي التأمين

عتراف المؤمن له إ تشرط عدم  التأمينومن خلال وثائق  التأمينحيث أن شركات 
 القانونية المسؤوليةعتراف هنا يعني الإقرار بوالمقصود بالإ عن وقوع الحادث ليةالمسؤو ب

عتراف المؤمن له إ ن أهمية هذا البند تظهر من خلال ذلك أ ،4لا سرد الوقائع المادية
الأمر الذي  تخاذ إجراءات جزائية في حقهإتحت ضغط المضرور وتهديده له ب المسؤوليةب

مطاف للخيار بين الإقرار بمسؤولية وقوع الحادث وبين المتابعة ة الاييجعله يستسلم في نه
فتعال إالحالات مع المضرور و الجزائية، كذلك الخشية من تواطأ المؤمن له في بعض 

على  التأمينشتراط نصوص عقد إبالرغم من  ،5بسوء نية أوالحادث المؤمن منه بحسن 
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جاز  الشرط وفي حال مخالفته لذلك أنه من قبل المؤمن له، إلاّ  المسؤوليةعتراف بعدم الإ
 .1وهو الإعفاء من الضمان عليهللمؤمن تطبيق الجزاء المتفق 

عن طريق خطاب موصى  صريحاً  المسؤوليةب هعترافإ بد أن يكون  ذلك لال إضافةً 
رض مبلغ عب كأن يقوم الطبيب مثلاً  ، حسب ملابسات الحادثيكون ضمنياً  قدكما  عليه

 .2الدعوى  نإلى ورثته نظير تنازلهم ع أوضرور معين على المريض الم

 الطبي التأمينفي عقد  لتزامات المؤمنإ: المطلب الثاني

والتي لا  زامات المؤمنتلإأتي الدور على يزامات المؤمن له تلإبعد أن استعرضنا 
 بدفعه عند تحقق الخطر المؤمن منهالذي يلتزم المؤمن  التأمينتخرج من فلك مبلغ 

 الأضرار أولأشخاص خاص با ما إذا كان تأميناً  ،التأمينالمبلغ حسب نوع ويختلف هذا 
تحقق  حيث أن تحقق الخطر المؤمن منه شرط واحد يتمثل فيب  لتزام متعلقإوهو كذلك 

 عاتق المؤمن وليس مجرد شرط عارض لتزام الملقى علىالخطر هو ركن قانوني في الإ
لجزاءات المترتبة على ا  تناولعلى أن ن (لوالأ فرع ال) فيوهو ما سنعرضه بالتفصيل 

 :(الفرع الثاني)لتزام الإ امخالفة هذ

 التأمينالتزام المؤمن بدفع مبلغ : لوالفرع الأ

التمييز بين كذا  وجب التنويه و التأمينمبلغ  بدفعلتزام المؤمن إقبل الخوض في 
ة ايه بدل نشيرتأمين أضرار، وهو ما  أولتزامات المؤمن من حيث كون تأمين أشخاص إ
لتزام المؤمن إ ةسادر نخص بالعلى أن  (لاأو )لتزام المؤمن بدفع مبلغ تأمين الأشخاص إب

 :(ا  ثاني)عندما يكون أمام تأمين الأضرار  التأمينبدفع مبلغ 

   لتزام المؤمن في تأمين الأشخاصإ (لا أو

ركة ش -يكون المؤمن  على الحياة التأمينكما في  على الأشخاص التأمينفي 
 كامل التأمينكما ورد في وثيقة  أو عليه، كما هو متفق التأمينبدفع مبلغ  ملزماً  -التأمين
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عن ضمان حصول المؤمن له على مبلغ  كما يتميز فضلاً  ،1غير منقوص وبلا زيادة
مع دخار يجتوفي بعض صوره يحتوي على عنصر الإ أنه عند تحقق الخطر التأمين

 .2حتياط حسابي لصالح المؤمن لهإ خلال مدة سريان العقد، ويصبح

من القانون  648المادة  بمقتضىلتزام نص المشرع الجزائري على الإوبذلك  
المبالغ التي يلتزم المؤمن في  "أنالمدني الجزائري الملغاة، حيث كانت تنص على 

إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن  أوعلى الحياة بدفعها إلى المؤمن له  التأمين
، تصبح مستحقة دون التأمينفي وثيقة  عليه عليهاالمنصوص  لأجلحلول ا أوه من

 .3"أصاب المستفيد أوحاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له 

من قانون  64، 60المادتين  مقتضىب  رأيه عن  ل المشرعذلكن سرعان ما ع
شخاص ات على الأالتأمينتعتبر  ":أنهعلى  60الجديد، حيث نصت المادة  التأمين

وقوع الحادث  حالةمبلغه في  التأمينمعاش تحدد وثيقة  أوشروطا لدفع تعويض وفاة 
 .4"في العقد عليهالمنصوص  لأجلفي ا أوفعلا 

 : حتياطإعلى الأشخاص عقد  التأمينأن ": بدورها على 64كما نصت المادة  

 أوللمكتتب ( ربع أورأس مال )يلزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معين  -
 .تفيدالمس

 .5"عليهحسب استحقاق متفق  أقساطيلزم بموجبه المؤمن له دفع  -

 في صياغته للمادتين المذكورتين سابقاً  لى حد ماإالملاحظ أن المشرع لم يوفق 
من حيث دقة  منها وضوحاً  أكثربالنظر إلى المادة الملغاة من القانون المدني التي كانت 

 .والتفصيل الدقيق المصطلحات
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ا   في تأمين الأضرار التأمينزام المؤمن بدفع مبلغ الت (ثانيا

 مبدأين الى شيرنلذي ينصب حوله موضوع دراستنا ابالنسبة للتأمين من الأضرار و 
لتزام حده الأقصى هو المبلغ لإل حيث يكون  عويضمبدأ التو  مبدأ الصفة التعويضية هما

 .التأمينالمذكور في وثيقة 

قيمة  نيتمحور ع أنهتأمين الأشخاص هو  عن ار تأمين الأضر  ما يميز يمكن القول أن
إذا كان  يجوز أن يزيد أنهكما  ،1لمبدأ التعويض الضرر الذي لحق المؤمن له، وهذا تبعاً 

و هلك أ قد تلف التأمينمحل  كان بعض عليهأقل من قيمة الشيء المؤمن  التأمينمبلغ 
على الجزاء  التأمينب مبلغ ، فينصبوجده لاّ يمكن أن ينتفع به إ كله أو الجزء الذي لا
 .2لقاعدة النسبية الذي أصابه التلف وفقاً 

شرط  أوبند  التأمينيرد بمقتضى عقد  المسؤوليةفي الغالب بالنسبة لتأمين  أنذلك 
ببقية مبلغ  يلزم المؤمن بنسبة محددة من التعويض على الضرر، حيث لا يلزم المؤمن إلاّ 

ية المؤمن له مضمونة بلا حدود، فإن هذا الأمر بحيث إذا كانت مسؤول التعويض الكلي
 .3زيادة وتفاقم الخطر ياليشجع المؤمن له على التقاعس في أداء واجبه وبالت

 المسؤوليةلإشراكه في تحمل جزء من  -المؤمن- التأمينالأمر الذي يدفع بشركة 
حذر للوقوع يكون مسؤولا بجزء بسيط على أعماله ما يدفعه إلى توخي المزيد من ال بمعنى

الطبيب الذي يضمن أن العملية الجراحية مضمونة العواقب من طرف  في الخطأ، فمثلاً 
تخاذ كافة التدابير اللازمة إختيار أحسن الطرق الممكنة و إقد يدفعه ذلك إلى  المؤمن

 .4المسؤوليةخلو ذمته من جزاء  حالة لإنجاحها عكس

 : ما يلي -الطبيب-مؤمن له ويشترط لقيام المؤمن بتنفيذ التزامه اتجاه ال
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 .التأمينشروط عقد  أن يكون الطبيب قد التزم بأحكام و -
 .التأمينأن يكون الفعل المنشئ للمسؤولية غير مستبعد من نطاق  -
 .التأمين أقساطأن يكون الطبيب قد قام التزام دفع  -
 .التأمينأن تكون مسؤولية الطبيب قد تحققت أثناء سريان عقد  -
 أوخطأ  أووقوع إهمال  -المؤمن له-ولية الطبيب أن يكون سبب مسؤ  -
 .تقصير منه
وفاته، قد طالب  حالةخلفه في  أوأن يكون الشخص الثالث المريض  -

وتختلف هذه  التأمينفي وثيقة  عليهابالتعويض خلال الفترة المنصوص  المؤمن له تحرير
خلال فترة انتهاء عقد حتى  التأمين، فقد تكون في بعض أنواع التأمينختلاف نوع إالفترة ب
 .1التأمين

 التأمين مبلغ جزاء الإخلال بدفع: الفرع الثاني

على  التأمينفي القوانين المتعلقة ب لم ينص المشرع الجزائري جدير بالذكر أن  
ثغرة قانونية وجب  وهو ما نراه  ،التأمينالجزاءات المترتبة على مخالفة المؤمن لدفع مبلغ 

للقواعد  وبالتالي ترك الفصل بشأنهيرة في هذا الشأن، ثوى الكابالنظر إلى الشك تداركها
 .العامة

نص  لوضع من قبل المشرع الجزائري  هذا الأمر تدارك ا نأملمن جانب أنهذلك 
تعرفه لما  الطبية المسؤوليةعلى  التأمينسيما فيما يتعلق ب لا ،تنظيم هذا الإجراءيخاص 

الممارسات الطبية والعمليات  من جراء من أخطار كبيرة تقع على عاتق المتضررين
ها تقاعس المؤمن يلإية الخاطئة وتبعاتها المستقبلية على المتضررين، فإذا أضيف حار الج

 .زداد الأمر تعقيداً إ التأمينفي دفع مبلغ 

 منطلقوالذي هو  المسؤوليةأما بخصوص الطرف الثالث المضرور من حيث 
ذلك أن تلك  ،مطلب مستقلة معمقة من خلال ل أن نحيطه بدراسو اموضوع الدراسة سنح
 التأمينبين أثر  مهمة ومحورية لمؤمن بالطرف المضرور تعد نقطةالعلاقة التي تربط ا
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الطبية محل الدراسة بشكل خاص من  المسؤوليةوعلى  ؛المدنية بوجه عام المسؤوليةعلى 
ات يلآب ية مروراً ة من التسوية الودايحيث التعويض وتلك المبادئ التي تتفرع عنه بد

 :(الحل القضائي)إلى الدعوى القضائية  الحلول، وصولاً 

 لمضرورباعلاقة المؤمن الطبية على  المسؤولية تأمينثر أ :الثالث طلبالم     

ذمة المؤمن له من دين  المضرور بالضمان الذي تغطيه يلتزم المؤمن نحو
، فالمؤمن بذلك يضمن تحمل ينالتأمفي عقد  سلفاً  عليهاالتعويض وفق الحدود المتفق 

 .المؤمن له لدين مترتب في ذمته حال وقع خطر وتحقق مسؤوليته

الضرر الذي  يتحقق ضمان المؤمن بوقوعالطبية بوجه خاص  المسؤوليةوفي 
طراف المتعاقدة  اتفاق الأ يلتزم المؤمن بضمان تغطيتها في حدود الييلحق المريض، وبالت

لتزام هو استقراء مبلغ الضمان بين يدي ة من هذا الإايوالغ ،لتزامطبيعة الإ وكذا
 .1المضرور

فالمؤمن له دين للمؤمن بمبلغ  التأمينطراف مصدرها عقد العلاقة بين الأذلك أن 
والمضرور هو  عند تحقق الخطر المؤمن منه التأمينالتعويض المستحق له بموجب عقد 

ضرور هو دئن لدائن المؤمن مفال عليهية، و المدن المسؤوليةلقواعد  ستناداً إدائن للمؤمن له 
 .حداث الضررإ ق المؤمن له المسؤول عنيعن طر  ، ولا يعرف المؤمن الإّ له

حق  ن يرجع على المسؤول بالدعوى غير المباشرة مستغلاً يمكن للمضرور أومنه  
من غيره من دائني المؤ ى و و ان يتسالرجوع أ هذامدينه المؤمن له قبل المؤمن، لكن يعتبر 

 متيازإ يأالدعوى المباشرة لا تمنحه  في استيفاء حقوقهم لدي المؤمن له وله ومزاحمتهم 
المباشرة والتي تكون من  ى لها الدعو أو  ،هنا طرقتين المسؤوليةوللرجوع بدعوى  ،2هنا

 .المضرور على المؤمن

                                                           
 .289سابق، ص، مرجع محمدمصطفى الجمال  - 1
دكتوراه في القانون  لةاالمدنية، رس المسؤوليةمن  التأمينثار المترتبة عن عقود الدين مسعود سعيد حويرة، الآبهاء  -2

 .016، ص4118فلسطين،  -ا، جامعة النجاح، نابلسيعلكلية الدراسات ال الخاص،



الطبي في المجال التأمين نظام:  لوالأ الباب  

 

135 
 

هي الدعوى غير المباشرة وتكون من المضرور ضد المؤمن له  ةالثانيأما  
ثارها وكذلك أ ،ساسها وشروطهاأما تتضمن دعوى المباشرة ( لوالأ  فرعال)في وسنفصل 

 ساسها القانونيمن حيث أكذلك  لدراسة الدعوى غير المباشرة( انيالث فرعال)ونخصص 
 :وشروط تحققها وانقضائها

 تجاه المؤمنللمضرور ا ةالدعوى المباشر: لوالأفرع ال

صريح ينظم الدعوى المباشر وغير  قانون  على الرغم من عدم وجود نص قانوني
ع الجزائرى بالتحديد وعلى مستوى في التشري المسؤوليةعلى  التأمينالمباشر في مجال 

منع من تطبيق ي ن هذا لاأ لاّ إ ،صري نى والمردب التشريعات العربية كالتشريع الأغلأ 
ئدة في هذه االر ستعانة بالتجربة الفرنسية د العامة  من التقنين المدني والإحكام القواعأ
 .مجالال

مبدأ  لق الدعوى المباشرة للمضرور لها أساس في القواعد العامة يتمثل فيومنط
ميز الدعوى المباشرة عن غير ي اكذلك م ،ة بين الدائنينو امبدأ المسو نسبية أثار العقد، 

وهي طريقة  التعويضؤمن له على دائني الم ةزاحمتجنب المضرور م هو المباشرة
 مسألةه الجزئية الج في هذلذا نع ،التأمينالتعويض على حسب قيمة  تحصيلل يةديتمه

الواجبة  الشروط ثم من حيث( لا  أو )ساسها  الفقهي والقانوني من أ نطلاقاً باشرة إالدعوى الم
 (:اثالث  ) المؤمن أوثار التي ترتبها سواء في ذمة المضرور والآ( ثانيا  )لقيامها 

  دعوى المباشرةساس القانوني للالأ  -لا أو

ستيفاء حقه بنفسه من المؤمن يشكل لإن أخذ المبادرة من المضرور لاشك إ 
ساس هذا أن غياب السند القانون الصريح لألا ن، إسيما في الوقت الراه ضرورة ملحة لا

وهو ما سنتطرق له  من خلال  ،عقبة لآخرالرجوع من طرف المضرور يشكل هو ا
فقد بذل الفقه عدة جهود  عليهمن الدعوى المباشرة، و ستعراض موقف الفقه والقضاء إ

 .ةاليالدعوى المباشرة نلخصها في النقاط الت عليهساس القانون الذي تقوم لتحديد الأ
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ن المضرور يقوم أعتبار إلى إ  يأهب هذا الر ذ :شتراط لمصلحة الغيرنظرية الإ-2
من  التأمينفي عقد  أنه شتراط لمصلحة الغير، بحيثساس الإأحقه الدعوى المباشرة على 

 في له الحق اليبذلك اشترط لمصلحة المريض، وبالت أنهالذي يبرمه الطبيب، ف المسؤولية
 التأمينشتراط ليس صريح من الطبيب في عقد رجوع على المؤمن له، لكن يبقى الإال
 .1التأميند الزامي في عقد ضمني وبن إنماو 

المؤمن له  شتراطفتراض إلامجال لإ أنهار عتبلهذه النظرية بإ نتقاد كبيرلذلك وجه إ
لى نوع وصفة المضرور لم ينص صراحة ع التأمينن عقد لصالح المضرور طالما أ

لا لصالحه  ساس يبرم عقد التأمينوالمؤمن له بالأ ،2لمصلحته شتراطالمقصود بالإ
المضرور  وكذلك ن كان فيه مصلحة للمضرور تبقى مصلحة عرضيةإ مصلحة الغير، و

ضرار لأتعويضه عن بعض ا إنماة المضرور، و ايقصد حمي لا التأمينبرامه لعقد اء إثنأ
حكام ى ألإوبالرجوع  ؛3عليه، فدمته تصبح مشغولة بدين للغير التي قد تحدث نتيجة تدخله

 .ساسي لهاالدعوى كسند أ على سقاطهلإير لا نجد عنصر أو بند شتراط لمصلحة الغالإ

ن يطالب المتعهد تنفيذ أفي علاقته بالمتعهد  يجوز للمشترط لمصلحة الغير - أ
 .4المسؤوليةمن  التأمينيمكن تصوره في  لا لمصلحة المنتفع، وذلك شترط بهإ ما

ن يدفع في مواجهة أشتراط لمصلحة الغير يجوز للمتعهد في الإ - ب
بطال للإ قابلاً  أو شتراط باطلاً سباب التي تجعل عقد الإالمستفيد بكافة الأ

 .5شتراطشئ عن عقد الإدفع نا يأب أو

 

                                                           
 . 214العسبلي، مرجع سابق، صسعد سالم عبدالكريم  -1
 .418سابق، صعبد الرحمن أحمد فايز، مرجع  -2
 .018، صمرجع سابق لكبير، يعل -3
 .014سابق، صماجدة عبد المجيد، مرجع  - 4
 .المرجع والصفحة نفسهما - 5



الطبي في المجال التأمين نظام:  لوالأ الباب  

 

137 
 

ن ا أساسهأصحاب هذا الإتجاه أن الدعوى أيرى : ي الغيرما للمدين لذحجز -0
حق المضرور قبل المؤمن ن أن يحجز ما لمدينه عند الغير، بمعنى أالذائن يستطيع 

  .1في ذمة مدين المدين لصالح الغير المضرور ةلى فكرة الحبس المترتبإساسه يستند في أ

على مال مدينه لدى الغير فالمدين هنا  قع حجزاً أو دائن قد  أنهكحيث يصبح و 
شركة )والدائن هو المضرور، والغير يتمثل في شخص المؤمن( الطبيب) المؤمن له

امتنع المؤمن عن دفع  ذإ أنه النقد، من حيث الىتعرضت هده النظرية بدورها  ،2(التأمين
يكون بغرض  إنماحبس والحجز، و مر بقصد اللغ التعويض للمؤمن له لا يكون الأمب

هذا من  تعويض المضرور الذي لم يستوفي حقه من التعويض الذي في ذمة المؤمن له
  .3ناحية

 وراً جحأصبح مالقول بحق المؤمن له في التعويض قد من زاوية أخرى يمكن كذلك      
المشرع  قرهاالتي أجراءات تباع الإوجب إ الين، وبالتما للمديقواعد حجز في ساسه وأ

 قانونياً  ن تكون  اساساً لا يمكن أ عليهمر هنا يختلف بالنسبة لدعوى المباشرة، و لذلك والأ
 .4لها

ساس حق لى بناء فكرتهم على أه النظرية إذصحاب هأيستند : متيازنظرية الإ -7
دينه عن ن كل دائن يتصل بأحيث تضمنت الفكرة  "لابيه"ه يمتياز، والذي قال به الفقالإ

 .5متياز في ذمة مدين المدينق يكون للدائن حق إطريق ح

في ذمة مدين  جد حقاً أو ن يجوز لكل شخص أ يأالر  هذايمكن القول حسب  عليهو 
على حساب الحق الذي  ذلكربح ويكون متياز سواء لخسارة أو حق إ عليهمدينه كان له 

  .بمقتضى نص قانوني صريح لاتقرر إي متياز لان حق الإأصل لكن الأ جده،أو 
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ن يستأثر أ از القانونييمتلإوكذلك يمكن بنص ا في المضرورتوفر ي هذا مالا
 م لانهحد من هولاء لأتزاحم مع أي لا أنهدون دائني المؤمن، ذلك  التأمينالمضرور بمبلغ 

 .حق في مبلغ التعويض يأمتلكون ي

ذمة ا عبارة عن تغطية أنه المسؤولية تأمينة من ايتعتبر الغ: العدالةنظرية  -4
ى جانب من الفقه  بوجوب حقا وبذلك ير  ،1عليهمن روجوع المضرور  الماليةالمدين 

ستحق ي عتقادهم لاأن المؤمن له في إ حيث  ساس العدلأفي ذمة المؤمن على  مباشراً 
في عقد  عليهضرر معين متفق  أور صاب المضرور خطأذا إلا إمبلغ التعويض 

 التأمينيستحق مبلغ التعويض في حدود قيمة  نألى بالمضرور و الأف وبالتالي ،التأمين
 .2ودون مزاحة الدائنيين له

ن أليس من العدل  أنهمن منطلق  للإنتقاد بدورها هذه النظرية كذلك تعرضت
ن المؤمن من له هذا ي أيستوفي المضرور حقه مما للمؤمن له عند المؤمن، والواقع يقتض

  .3عليهاالحق متى تحققت مسؤوليته المؤمن 

الذي يلحق  مقرر للضررغير  هثمن اً اساس التأمينمبلغ  أن يمكن القولو 
التي يشارك بها المؤمن له لتغطية مسؤوليته المؤمن  قساطهو ثمن الأ إنماو  ؛بالمضرور

 .لمصلحة الغير عليها

نابة حول في نظرية الإ الفرنسي ركز جانب من الفقه: نابة في الوفاءنظرية الإ -1
مصدره القيام بدور المنيب ويعتبر المؤمن المناب  إنماضرور الحق الذي يملكه الم

 .4التأمينوالمضرور المناب لديه في حدود مبلغ 

لانابة على إتفاق المتعاقدون في إناقصة وكاملة تقوم حين  نوعان نابةلإإف عليهو 
ومن  ،لتزام بتغيير المدين فيهلى تجديد الإإجديد يؤدي  خرألتزام القديم بإستبدال الإ

                                                           
 .418سابق،سعد سالم العسبلي، مرجع  -1
 .024سابق، صلكبير، مرجع  يعل - 2
 .012سابق، صماجدة عبد المجيد، مرجع  -3
 .المرجع والصفحة نفسهما -4
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لتزام الجديد برضى المناب لإن يكون اأ، بشرط ناب لديهل المُ بَ مة المنيب قِ إبراء ذنتائجها 
 .1نابةناب معسر وقت صدور الإكون المُ ي لاأ صحيحا و

 المسؤوليةمن  التأمينن هده الفكرة أيرى أنصار : نظرية الباعث على التعاقد-0
مصلحة مادية للمؤمن له، ذلك ة ايشخصي، مفاده حم وليس عيني يقوم على باعث  إنما
ن المضرور يكون هو صاحب المصلحة الراجحة في إذا تم دمج المصلحتين فإ أنه

ن أطالما  مه لمباشرة الدعوى المباشرة بنفسهماأح المجال فتي اوهو م ،2ستحقاق التعويضإ
 ؤمنمالمبرم بين المؤمن وال التأمينجح في عقد اعتبار الوحيد والر لإمصلحته هي محل ا

 .3له

المضرور المباشرة  وى عساس دخذت أا أكونه بدورها للإنتقاد هده النظرية تعرضت
ر من لتزام على عاتق المؤمن يقوم به بإرادته المنفردة، ما يجعل أساسها غير مبر من إ

لثبوت حق  لتزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض سبباً ا صورت إأنهالناحية القانونية، ذلك 
 .4لدعوى المباشرة وهذا يقع مخالف للقانون المضرور في مباشرة ا

خذت به أالذي قال به المشرع الفرنسي و  هو مسألةجح في هذه الاالر  يأما الر أ
  يأ ،الحقيقي للدعوى المباشرة مصدره القانون  ساسأن الأالذي يرى  غالبية التشريعات

ر تتيح للمضر والمؤمن علاقة مباشرة هو من يحكم العلاقة بين المضرور  القانوني النص
لحق  قتضاء حقه في التعويض على الضرر الذييرفع دعواه المباشرة ضد المؤمن لإن أ

من خلال الاشتراط لإ في القواعد العامة ا جود له مطلقاً و  ما النص التشريعي لاأ به؛
شتراط للبحث عن الإ التأمينيقة ثن يرجع الى و أبد  ن المضرور لاألمصلحة الغير ذلك 

 .يجيز له اقتضاء حقه قبل المؤمن بالدعوى المباشرةالصريح الذي 

                                                           
 .021سابق، صلكبير، مرجع  يعل -1
 .102ص  سابق،موسى النعيمات، مرجع  -2
 .021سابق، صلكبير، مرجع  يعل -3
 .420سابق، صعبد الرحمن أحمد فايز، مرجع  -4
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 :ةشروط قيام الدعوى المباشر -ثانيا

ر يلت تبر و الف النظريات التي حتساس القانوني وتعرفنا على مخلأا نابعدما ناقش
وجب توفرها  هم الشروط التيأ نقف على  أن ساس حق المضرور في رفع الدعوى، بقيأ

ثبات إثم تاتي بعدها ( لاأو )جود الصفة القانونية لرفع الدعوى و بة ايالبدو لقيام هده الدعوى 
 (:ثالثا  )وعدم سبق تعويض المضرور( ثانيا  )وتحقق الخطر التأمينوجود عقد 

 لدعوى المباشرةاثبات الصفة القانونية ل -أ

يقرها القانون ويحميها، وتكون الصفة قانونية  يقصد بالصفة القانونية تلك التي
وتبقي الصفة  ،يستوفي التعويض المسحق له من المسؤول  وهو المؤمن للمضرور متى لم

ن أهده الوضعية  ، حيث له فيالمضرور جزاء من التعويض الشخص فىستو حال إحتى 
 .1ستيفاء باقي قيمة التعويضيرجع على المؤمن له لإ

في  فالصفة تبقى عليهو  حقه من التعويض كاملاً  قتضاءغاية إ إلىفي تتن ولا 
حقه في التعويض  فىما استو  ذاإالمضرور الشخص ن أ ذلك، هحقه وتنعدم بانتهاءحدود 

 .2بالتقادم في مواجهة المؤمن له المسؤول المسؤوليةتسقط دعوى 

لمعرفة  الدعوى المباشرة بد من تحديد أطراف ة لابعد تحقق الصفأنه  من المؤكد
لعقد  ستناداً لعلاقة ثلاثية  إن اأعتبر الفقه إ  فقد عليهو  ،اص والهدف من الدعوى صختالإ

لكن يعتبر بعض الفقه من جهة  يعد المؤمن له حلقة الوصل بينهم و  ،3ه عامجبو  التأمين
 .ى لآخر طراف كغيرها من الدعوى العادية االأ لعلاقة ثنائيةان أجرى أ

ن كانت بين إكان الطرفين المضرور والمؤمن له عدت دعوى مباشرة و  إذا  
قلنا ذا إى آخر ية و از من أما هذا من ناحية  ،تبرت دعوى غير مباشرعالمضرور والمؤمن إ 

، عليهالمدعى  أوالمدعى إما  حدهما أ ل ن يمثأبد  بوجود طرف ثالث فهو فالمضرور لا

                                                           
 . 061سابق، صماجدة عبد المجيد، مرجع  -1
 .121سابق، ص اشرف جابر، مرجع  -2
 .061مرجع السابق، صماجدة عبد المجيد،  -3
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بد من  ر مسؤولية المؤمن له فلايلا في تقر إ ساس والنتيجة معاً وهنا كذلك يختلف الأ
 .1رثنان مع المدعى المضرو ما إهعليدخاله وبذلك تكون المواجهة بين مدعى إ

وهو الشخص الذي لحقه الضرر من جراء تحقق مسؤولية : (المضرور)المدعي-أ
 .2هو المضرور -المريض –يكون في المجال الطبي  ، حيثالمؤمن له

هو  الطبية المسؤولية التأمينفي مجال  عليهيكون المدعى : عليهالمدعى -ب
-ن المؤمن له سة الدعوى المباشرة، كما قد يكو ن والذي منحه القانون حق ممار المؤم

دخاله من طرف المضرور المريض في الخصومة ويتغير وصف اذا ما تم إ -الطبيب
على حكم  بناءً  المسؤوليةما في حال كانت أ، عليهالدعوى حسب الشخص المدعى 

 .3يقوم المضرور برفع الدعوى على المؤمن وحده حالة، في هذه القضائي

ن القضاء المختص هو القضاء العادي، قسم ألاشك : النوعي ختصاصالإ-ج
لكن ، ناتج عن مسؤولية مدنيةالبالتعويض  ةالقضية متعلق أو مسألةن اللأالاحوال المدنية 

ختصاص للمحاكم ن يوؤل الإأ ".أ. م. ق 814رع الحق بمقتضى نص المادةالمش عطىأ 
لى طلب لرامية إإ المسؤوليةالمدنية للفصل في المنازعات المتعلقة بدعوى خاصة ب

من وتكون الدعوى  ،"الخ...ةيالولا أوالتعويض الناجمة عن مركبة تابعة للدولة 
جريمة قتل بحيث تحرك الدعوى  أوة  حمر بجنختصاص المحاكم الجزائية إذا تعلق الأإ

 .4ل مباشربشك العمومية

لوجوب على سبيل ا :وتحقق الخطر المؤمن منه التأمين ثبات وجود عقدإ-0
 جنبي على العقدأيعد  أنهذلك  ،المسؤوليةمن  التأمينعقد  ن يثبت وجودأعلى المضرور 

                                                           
 . 118سابق، صشرف جابر، مرجع أ -1
لة لنيل شهادة االمدنية، دراسة مقارنة، رس المسؤوليةمن  التأمينحسان محمود موسى، الدعوى المباشرة في إريم  -2

 .11، ص4101فلسطين،  -ا، جامعة النجاح الوطنية، نابلسيعلر، كلية الدراسات الالماجيست
، 4106، ديسمبر، 26نسانية، عدد المسؤولية، مجلة العلوم الإمن  التأمين، الدعوى المباشرة في مكربشسمية  -3

 .110ص
لنيل شهادة الدكتوراه في  لةا، رسالتأمينتجاه الموضوعي للمسؤولية المدنية على السيارت ودور كمال كيحل، الإ -4

 .440، ص4111-4116د، تلمسان، ايبو بكر بلقأانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الق
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 التأمينعقد أن صل في ن الألأللقواعد العامة  ثبات، وفقاً وله الحرية في كافة وسائل الإ
 .1التأمينيكون بوثيقة و الطبية  المسؤوليةلزامي من إ

ته المؤمن بمبلغ التعويض يستند ثناء مطالبأن المضرور وعلى ضوء ماسبق فإ
 ،لتزام في ذمة المؤمنلإن يستخلص منه قيام اأاذ يجوز للقاضي  ،التأمينعلى عقد 

 .2وفقا للقواعد العامة اتوكذلك يستند على كل وسائل الاثب

بد من توفر شرط تحقق  ى بل لاثبات وجود العقد وحده لمباشرة الدعو إولا يكفي 
يثبت  أنلمضرور لابد ل عليهو  المؤمن قبل التأمينه بمبلغ ر، وشرط لقبول مطالبتالخط

منبطقة عن عقد  المسؤوليةن أو  ،تحقق مسؤولية المؤمن له وهو المتضمن الخطأ الطبي
  .3المدنية الطبية المسؤوليةمن  التأمين

في ضمان المؤمن وفق لا تدخل  المسؤوليةفع بكون دن يأبالمقابل يمكن للمؤمن 
ن يحتج بكون الخطر المحقق من نطاق الضمان أ وأ، المسؤوليةمن  التأمينبنود عقد 

 .4التأمينليتخلص من دفع مبلغ 

لإقامة ب توافرها كذلك من الشروط الواج: عدم سبق تعويض المضرور-7
على تعويض  ما لحقه  رحرى التحقق من عدم تحصل المضرو بالأ وأ الدعوى المباشرة

ن يستمر في أمكن ي مر لاذا  تحقق الأذلك إ ،5المسؤوليةن يكون مصدره أمن ضرر و 
 واستوفىالمضرور الرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة  ذا خيرإبحيث  الدعوى المباشرة

كفي ي لاحصله  الذيا كان المبلغ ذإ لاّ رجع على المؤمن له إن يأمكنه ي لا ،جميع  حقه

                                                           
 .98سابق، صحسان موسى، مرجع إريم  - 1
 سابق، صالتأمين، مرجع بد الرزاق السنهوري، ع-2
 .441سابق، صكيحل كمال، مرجع  -3
 .99سابق، صحسان محمود موسى، مرجع إريم  -4
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مبلغ الذي يضمنه عقد يطالبه بالتعويض التكميلي في حدود ال اليلجبر الضرر وبالت
 .1التأمين

 فىن تنازل المضرور عن حق الرجوع على المؤمن له المسؤول واكتأذا وقع إ ماأ
مرة  حقه في رفع دعواه المباشرة على المؤمن سقطي لا أنهفقط بالرجوع على المؤمن ف

ا حصل المضرور على التعويض الذي يستحقه مقابل الضرر الذي حل إذ عليهو  ،2ى آخر 
حق له الرجوع على المؤمن بالتعويض، ويحتفظ المؤمن بحقه في دفع مبلغ ي به لا

المبلغ الذي  أو الضرر الحاصل ةث قيممن ثلقل بأ عليهالتعويض حال رجوع المؤمن 
  .3مقدار التعويض أو دفعه

لا يكون قد استوفى حقه أن  في الدعوى المباشرة و ط أن يكون مدعياً حيث  يشتر 
 تحاد الذمةينقضي بإ الأخيرن حق للمضرور فإ كان المؤمن له وارثاً  ذامن المؤمن له، فإ

 لا يملكو  ،4لا بالدعوى المباشرة التأمينو يبقى للمؤمن  الرجوع عن المؤمن بموجب عقد 
ذوي  أوللغير المضرور  منه إلا ءبجز  أوحق التصرف بالمبلغ الواجب على المؤمن 

 .5التأمينقيمة  أوحدود الضرر  الغير لم يستوفي حقه في مادام ذلك الحقوق 

ن أ( التأمينشركة )بخصوص المشرع الجزائري فقد نص صراحة على منع المؤمن 
الخلف العام وي الحقوق هم لا للمضرور وذوي الحقوق والمقصود بذإتسدد مبلغ التعويض 

 .والخاص للمؤمن له

                                                           
 .99سابق، صحسان موسى، مرجع إريم  -1
 .419سابق، صمحمد ابراهيم الدسوقي، مرجع  -2
 .المرجع والصفحة نفسهما -3
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 .414، ص4101هومة، الجزائر، 
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 (المؤمن له)  غير المباشرةدعوى المضرور  : الثاني فرعال

إلتزام على عاتق الطبية عند تحقق الخطر  المسؤوليةفي مجال  أمينالتيرتب 
فع تعويض مناسب جل دأيعني تدخل المؤمن من  المسؤوليةن تحقق أ، حيث المؤمن له

بالدعوى  عليهما يعود  اً ن المضرور غالبإف الأخيرمنتاع هذا إ حالةوفي  لجبر الضرر
لمضرور على المؤمن له وتكون ن يرجع اأحالات يمكن كذلك هناك المباشرة، لكن 

) ساس والشروط  المتعلقة بهالأمن حيث ا عليهاوء ضط السلالدعوى غير مباشر، لذا ن
ختصاص القضائي والتقادم ثم الإ( فرع ثاني)طراف الدعوى غير المباشرأو ( لأوكفرع 

  :(فرع ثالث)المتعلق بها 

   روط الدعوى غير المباشرة للمضرورساس وشأ -لا أو

 أوالتقصيرية  المسؤوليةساسها أ ،علاقة  مباشرة بين المؤمن  والمؤمن له تنشأ
صل فالأ الأخيرما هذا تحقق الخطر المؤمن منه للمضرور، أالعقدية وتكون عن طريق 

 .ينه علاقة والمؤمن له بشكل مباشرتوجد ب لا أنه

ل كون ساسها من خلاتجد هده الدعوى أ ،التأمينفي عقد  طرفاً  الي لا يعدوبالت 
الي له لا من خلاله وبالتإلدائن المؤمن له ولا تربطه صله بالمؤمن له  المضرور دائناً 

 .1الدعوى غير المباشرة بمبلغ التعويض مستعملاً  عليهن يرحع الحق أ

جراءات بشرط إستيفاء الإ وى ساس القانوني قامت الدعومن المعلوم متى توفر الأ
 .تباعهاإجب االقانونية الو 

من شروط قيام الدعوى هي الصفة والمصلحة : المباشرةلدعوى غير شروط ا-0
صفة المبدئياً  اشترط، و 012إ .م. إ. المادة من قالمشرع بمقتضى  عليهاوالتي نص 

                                                           
 .061سابق، صماجدة عبد المجيد، مرجع  -1
 .دارية، ججراءات المدنية والإ، المتضمن قانون الإ4118فيفري  41يرخ فالمؤ  19-18من القانون رقم  01المادة  - 2

 .4118افريل 41صادرة بتاريخ  40ر، عدد 
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 يأوفي  ،ثارتهما من تلقاء نفسهإعتبرهما من النظام العام يمكن للقاضي أ و  ةمصلحالو 
 .عليهوالمدعى  المدعي توفرهما في جبن و االدعوى وهما شرطوقت من أطوار 

ن في كل دعوى مدنية تكون بين طرفين المدعى أصل الأ: طراف الدعوى أ-أ
هو  عليهلى الغير، بينما المدعى له ع حقاً  بحيث أن المدعي هو يدعي، عليهوالمدعى 

، من اً مر تمامالطبية يختلف الأ المسؤوليةمن  التأمينمن يوجد الحق في ذمته، لكن في 
التي يتعاقد معها الطبيب  التأمينون هناك طرف ثالث وهو المؤمن شركة قد يك أنهحيث 

دخال في لدى الغير، ويكون ذلك من خلال الإفي الغالب لضمان تحقق مسؤوليته 
لب من بط أوما تلقائيا إويكون  1ا.م.إ.من ق 092ة في الماد عليهالخصومة المنصوص 

 .طراف الدعوى حد أأ

المطالبة بالتعويض عن  افع دعوى ر ص هو الشح :(المضرور)المدعى -ب
ما يمكن للمضرور في حال عدم توفر ك ،اً مرتد أو الضرر الذي لحق به ويكون مباشراً 

 .الوصيأو كالوكيل  ،عليهن يوكل من ينوب ألتقاضى هلية االأ

 لاّ إ وفاته حالةفي  المريض (خلف)جوز مباشرة الدعوى غير المباشر من كما ي 
نه لإجزئي للمضرور  أو عجز كلي عليهيترتب  جسماني أو دبيأ ذا تعلق الخطر بضررإ

 .2يعد من قبيل الحقوق الشخصية المتصلة بالمضرور

الطبية  المسؤوليةهو الشخص المسؤول عن الفعل الضار وفي : عليهالمدعى -ج
 .3مر بالطبيبعادة يتعلق الأ

                                                           
دارية، ج جراءات المدنية والإون الإ، المتضمن قان4118فيفري  41المؤرخ في 19-18من القانون رقم  092المادة  -1

ستئناف أو في مرحلة الإل درجة أوي الخصومة في يكون التدخل ف." 4118افريل 41صادرة بتاريخ  40ر، عدد 
من نفس القانون على  277ونصت المادة. لا من  توافرت فيه الصفة والمصلحةإلا يقبل التدخل  ،جوبيا   أو اختياريا  

 يي الدعوى للحكم صده، كما يجوز لأصلي فأالذي يمكنه مخاصمته كطرف دخال الغير إي خصم يجوز لأ" أنه
 "ن يكون الغير ملزم بالحكم الصادرأجل أيام بذلك من خصم القيام الق

 .411سابق، صسمية مكربش، مرجع  - 2
 .0614ص ،الرزاق السنهوري، مرجع سابق عبد - 3
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الفعل في يتصور هذا على ضرر واحد لحق بالمريض و  المسؤوليةتعدد  حالةفي 
ذا كانت إتكون حسب مسؤولية كل متدخل فأن وهنا يمكن  ،جراء عملية جراحيةإ حالة

ا كانت ذإما أو  جاز رفع الدعوى على كل شخص لوحده ،مسؤولية عقدية مسؤوليتهم جميعاً 
 ج وبالتالي.م.من ق 046حسب المادة م متضامنين في ما بينهم نهإتقصيرية ف المسؤولية

 .1ترفع دعوى واحدة
الطابع  المسؤوليةا والنزاعات المتعلقة بايالقض تأخذ: ختصاص القضائيالإ_د

 الأخطار الجسمانية أوالوفاة  حالةلى الطابع الجزائي في إ كما قد تنصرف عادةً، المدني
ن أكما يمكن  عليهف موطن المدعى فيختلف بإختلاختاص النوعي لإما من حيث اأ

صحي تابع للقطاع العام مركز  أو فىمستشال ل مهامه فيو ايكون الطبيب المخطئ يز 
 .2ختصاصداري صاحب الإلإفيكون بالضرورة القضاء ا

مختص اللجهة القضائية لويقصد به الحيز الجعرافي : المحليختصاص الإ_ه
 حيث ،3إ.م.إ.ليها من قي اوم 11حسب نص المادة التي تنشأ فيه و بالنظر في الدعوى 

لجهة التي يقع في دائرتها موطن نعقد لفي ختصاصلإلبالنسبة القاعدة العامة  تقتضي
هو  ختصاص الجوازي ما الإأ ول عن الضرر وهنا المقصود الطبيبالمسؤ  ،عليهالمدعى 

بالدعوى ذات الطابع التعويضي عن  ةوالمتعلق ،4إ. م .إ 19ما جاء في نص المادة 
قع فيه دائرة التي ي مام المحاكمأة وترفع ايجن أوة حجن أوضرار الناتجة عن مخالفة لأا
 .ختصاصها الفعل الضارإ

                                                           
 .016صسابق، لكبير، مرجع  يعل -1
 . 011 -016، ص ص نفسهالمرجع  -2
ج ر، ون الاجراءات المدنية والادارية،، المتضمن قان4118فيفري  41المؤرخ في 19-18من القانون رقم  11المادة  -3

ختصاصها إجهة القضائية التي يقع في دائرة قليمي لللإختصاص الإيؤول ا".4118افريل 41صادرة بتاريخ  40عدد 
 موطن آخرختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها لإن لم يكن له موطن معروف فيعود اإعليه، و موطن المدعى 

 ."له
في مواد  ....تيةمام الجهات القضائية الآأذناه ألدعوى المتعلقة بالمواد المبينة ترفع ا" أنه على 19تنص المادة  -4

رادة ، امام الجهة القضائية التي ي بفعل الإ فعل تقصير  أومخالفة  أوجنحة  أوة ايالتعويض عن الضرر ناتج عن جن
 .وقع في دائرتها الفعل الضار
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يتعلق بالمواد  1،إ.م.إ.من ق 21ة الماد عليهختصاص الوجوبي الذي نصت لإاأما 
 .العلاجختصاصها تقديم لصحية المحكمة التي تم في دائرة إالمرتبطة بالخدمات ا

القسم المتختص للنظر في  أوويقصد به الجهة القضائية : ختصاص النوعيالإ-و
عد من النظام العام إذ ي 16 المادة عليهونصت  ،ضرار المرتبطة بالجانب الطبيلأقضية ا

من جهة غير  حالةالإ لا يجوز اليوبالت ،ن الهدف منه هو تحقيق مصلحة عامةأ طالما
 يأمن تلقاء نفسه وفي  ارهين يثأ يويمكن للقاض لى خهة مختص والعكس،مختصة إ
 .2الدعوى  رطوار سيوقت من أ

م . إ. من ق 14حسب نص المادةا المتعلقة بالمسائل الطبية ايبالنسبة للقضد ونج
عوى مدنية بالتبعية كد أولى القسم المدني إختصاص النوعي للفصل فيها لإيعود ا 3إ.

 ةايجنأو في الحالات التي يشكل فيها خطأ المسؤول عن الضرر جنحة  لدعوى جزائية
ختصاص ن الإإداري فالإية التي تحمل الطابع الطب المتعلقة بالأخطاء وى ابخلاف الدع

مر الأكلما تعلق  إ .م .إ.ق 811رد في نص المادة و ادارية حسب ملإلى المحكمة اإيؤول 
 .4حدى المؤسسات العموميةإالبلدية و  أو الدولة، بالولاية

همية لأافي ة ايالتقادم غ مسألة تعد: المباشرةغير  دعوى المضرورتقادم -4
الطبية  المسؤوليةمن  التأمينوفي ، بوجه عام المدنية المسؤوليةا ايقضل بالنسبة

                                                           
من القانون ترفع الدعوى   73و 37فضلا عنا ورد في المواد " داريةنية والإجراءات المدلإمن قانون ا 21المادة  -1
المواد المتعلقة بالخدمات الطبية امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها " ما الجهات القضائية المبينة اذناهأ

 "تقديم العلاج
دارية، جراءات المدنية والإن قانون الإ، المتضم4118فيفري  41يالمؤرخ ف 19-18من من القانون رقم  16المادة  -2

 .4118افريل 41صادرة بتاريخ  40ج ر، عدد 
المحكمة هي الخهة القضائية ذات الإختصاص العام وتتشكل من " إ تنص على أنه, م, إ.من ق 14المادة  -3

 ".أقسام
الولاية  الادارية هي جهات تنص على أنه المحاكم." إ. م. إ. لمتعلق ب قا 19-18م من القانون رق 811المادة   -4

ستئناف في جميع القضايا التي يكون ل درجة بحكم قابل الإدارية  تختص بالفصل في أوالعامة في المنزعات  الإ
 ".داريةات الصيغة الإذت العمومية أو احدى المؤسساة أو البلدية يفيها الولا
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يومنا هذا حول  لىإن الخلاف كان حاد بين الفقهاء منذ زمن بعيد و أذلك  صوصبالخ
  .1عقدية أو التقصيريةتدخل ضمن قواعد المسؤولية ال هل ،الطبية المسؤوليةتصنيف 

ا مسؤولية أنهعتبر أ  أنهاده مف يأقر القضاء الفرنسي على ر تسإالشأن  هذا في
سنة   عن محكمة النقض الفرنسية الشهير الصادر 2"مارسيحكم "وذلك بموجب عقدية 
عقدية فالدعوى تتقادم ثلاث سنوات  المسؤوليةدامت  حسب القرار ما أنه، حيث 0916

الطبية ذات طبيعة  المسؤوليةن لإسنة  11ن التقادم أ الفرنسية كمة النقضحقرت مأثم 
 .3يةعقد

تين التقصيرية والعقدية بعد صدور المسؤوليلكن تم توحيد مدة التقادم بين 
حيث  المتضمن قانون الصحة العامة 4114مارس  2في  خالمؤو  4114-111القانون 

من L1142-42 4المادة عليهصبحت مدة التقادم عشر سنوات وهذا بحسب مانصت أ
كد على أن مجلس الدولة الفرنسي ر مقانون الصحة العامة في فرنسا، حيث كذلك وفي قرا

                                                           
 . 418سابق، ص سمية مكربش، مرجع  -1
أطور القضية الى سيدة إسمها مارسي كانت تشكو حساسية  حادة في الأنف، وقام  تعود" حكم مارسي"قضية  -2

قام زوجها  0941الطبيب بعلاجها عن طريق إستخدام الأشعة  الأمر الذي ترتب عليه مضاعفات خطيرة  في عام 
نقضاء الحق إدفع بثة سنوات من الواقعة، حيث برفع دعوى على الطبيب المعالج نيابة عنها وكانت ذلك بعد مرور ثلا

سست المحكمة  حكمها على مدة أض الدفع، والزام الطبيب بالتعويض وقد في الدعوى بالتقادم لإن المحكمة قضت برف
أن المسؤولية عقدية  يلدعوى المدنية وهي ثلاثين سنة، أالتقادم تسري على الواقعة هي مدة تقادم مدة التقادم في ا

رياض منير حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في  نقلًا عنسنوات،  ثوليست جزائية لتطبق عليها مدة ثلا
 .111ص. 4100، اسكندرية، 0عي، طالتشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، دار الفكر الجام

 .111، صنفسهرياض منير حنا، المرجع  -3
4- A-rt / L1142-28" Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels 

de santé ou des établissementsde santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, 

ddiagnostic ou de soins et les demandesd'indemnisation formées devant l'Office national 

d'indemnisation des accidents médicaux, des affectionsiatrogènes et des infections 

nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9,L. 1221-14, 

L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-prescrivent par dix ans à compter de la consolidation 

dudommage.Le titre XX du livre III du code c applicable, à l'exclusion de son chapitre II". 
Section 7 : Observatoire des risques médicaux et risques liés aux soins. 
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ا التي تقادمت قبل ايالقضف داري لإختصاص القاضي اإم الرباعي من دن نظام التقاأ
 .1ثر رجعيبأ ن القرار لا يسري بمعني أشملها ي صدور القانون لا

ثلاثة  أومن سنة  ،نقضاء الدعوى العمومية في القضاء الجزائيلإما بالنسبة أ
ات الطابع غير التعاقدي ذهذا التقادم لا يلزم ممارسة الدعوى  عشر سنوات، أوسنوات 

 اهذ ،في التقنين المدني الفرنسي عليهامام المحاكم المدنية ضمن المدة المنصوص أ
خص ما تعلق أبشكل و ى و ابخصوص ما جاء به القانون الفرنسي في مجال تقادم الدع

موقف المشرع الجزائري بهذا  لىإن نشير أالطبية بقي  المسؤوليةفي مجال  التأمينب
 .الموضوع

" ج  التي تنص على التقادم حيث جاء فيها .م .من ق 0112فحسب نص المادة 
بالنسبة  هذا" سنة من يوم وقوع الفعل الضار 20نقضاء تسقط دعوى التعويض بإ

ي من القانون المدن 118ها المادة إليشارت أالعقدية ف المسؤوليةما أللمسؤولية التقصيرية، 
فيما عدا الحلات التي ورد فيها نص سنة  20لتزام بانقضاء يتقادم الإ " حيث جاء فيها

 .3"خاص في القانون 

التشريع الفرنسي من حيث توحيد المدة   يأبر المشرع الجزائري  خذأفقد  عليهو  
صاب فيه المشرع الجزائري أمر أوهو  ،حترازيةإعتبارات لإ عليهلكنه زاد  تقادمالمتعلقة بال

بعد مرور  الا اً الطبية لا تظهر غالب المسؤوليةضرر المرتبطة  بجانب لأن بعض األك ذ
قل ما تكون المدة طويلة تبقى على الأعند اليقد تطول وقد تقصر وبالت ،مدة زمينة معينة

مر لأويستوي ا ،سنة للمطالبة بالتعويض 01الحقوق بالنسبة للمرضى محفوظة طيلة مدة 
في  أوان يباشر عمله في مصلحته الخاصة ث مدة التقادم سواء كبالنسبة للطبيب من حي

 .عمومي فيمستش

 
                                                           

 .461سابق، صمرجع عقد التأمين من المسؤولية المدنية الطبية، سمية مكربش،  -1
 .السالف الدكر لمعدل والمتمم، ق، م، ج االمتضمن  11/81مر من الأ 011المادة  -2
  .المعدل والمتممن السالف الدكر ق، م، جالمتضمن  11/81مر من الأ 118المادة  -3
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عتباره جزئية إب الطبي   التأمينه الدراسة إلى موضوع ذتطرقنا في الباب السابق من ه  
نسلط أن أحكامه وأثاره القانونية، على وذلك من خلال دراسة  ،في هذا البحث ةهمم

الباب على قواعد التعويض في المجال الطبي من حيث مفهومه، وأحكامه  هذاالضوء في 
الطبية على وجه الخصوص  المسؤوليةالقانونية وكذا التفاعل والتأثير بينهما في مجال 

التمييز بينهما ى نستهدف مجال آخر ومن ناحية  ،ية بوجه عامنالمد المسؤوليةوفي مجال 
 .ة وضمان الحقوق ايمن حيث معرفة الأنسب للمضرور من حيث الحم

مجتمع من  يأللقانون في  لىو الأعلى الوظيفة  ثنانإمكن أن يختلف ي لا وعليه
 لىعة ظوالسعي وراء المحاف الشؤون العامة للأفراد تنظيم والمتمثلة في ،المجتمعات

 .القانونية هممراكز وكذا صيانة والحفاظ على ، لهم جتماعيةنسق الحياة الإمصالحهم و 

السبق في ذلك، من خلال النص  اله نوكا الإسلاميةالشريعة  هال تتطرق حيث
مهما كان الأضرار وحياته من كل  الإنسان وجسدهعلى ضرورة الحفاظ على سلامة كيان 

دون  ات الكفيلة بتحمل ذلك الضرريلفي نفس السياق يدخل التعويض  ضمن الآ، نوعها
 لةاكونه يعمل على إز  ،حلقة ربط في هذا المجال لآخرايشكل هو  الذي التأمينأن نغفل 

 .التقليل منه بالأحرى  أوأثر الضرر 

بصدد دراسة موضوع التعويض في المجال الطبي  نناأفي هذا المقام  الإشارةدر جت
المستجدات التي ، من جهة والإشارة إلى التأمينمع عدة إشكالات لها علاقة ب بالموازاة 
ستكون هده  عليهو  ،خلة بين النظامينابرز مختلف المسائل  المتدإلة و اومح عليهطرأت 

ل خصصناه للأحكام و مبحثين، الفصل الأ لىإ ابدوره ةمقسم ؛فصلين الىالدراسة مقسمة 
القانونية   ل الثاني للآثارأما الفص ،الطبية المسؤوليةفي مجال  التأمينالقانونية لقواعد 

 :لتعويض الطبيل
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 الطبيفي المجال  المسؤوليةتعويض لالأحكام القانونية  :لوالفصل الأ    

 الىبالضرورة  أدىفي مختلف المجالات والمهن،  التأمينتعميم نظام  أنلاشك 
 المسؤولية، و المدنية عموماً  المسؤوليةنوعية في نظام  ةإحداث نقل بالأحرى  أوتطور 

، وهو ما المسؤوليةنظام  زعزعة أركان و أساس بالتاليو الطبية على وجه الخصوص، 
من جهة  المسؤوليةنبرزه من خلال تطرقنا الى مواطن التأثير والتأثر المتبادل بين نظام 

 .من جهة مقابلة التأمينونظام 

تبني نظام من الأنظمة المتعلقة بضمان  الىكلما أتجه القضاء والفقه  أنهلذا ف
 الطبية إلا وكان هناك إشكالات عديدة تقف حائلاً  المسؤوليةل ة المضرور في المجاايحم

 .بينها حجم التداخل والتأثير المتبادل لىإبينهم بالنظر 

سنبرز كل هذا الإشكالات  عليهو  خير دليل على ذلك المسؤوليةوالمثال في مجال 
ما أ الطبية المسؤوليةمضمون التعويض في مجال  ىعندما نقف عل( لوالمبحث الأ )في 

رها على التعويض المدنية وتأثي المسؤوليةفنخصصه لمعالجة تطور فكرة ( المبحث الثاني)
 :في المجال الطبي
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 الطبية المسؤوليةمضمون التعويض في مجال : لوالمبحث الأ

خلال بقواعد الإيترتب على  الذيذلك الجزاء  أنهيعرف التعويض بوجه عام ب
هي تعد وظيفة  التعويض  يالقصيرية والعقدية، وبالتؤولية المدنية بنوعيها التسالم

طراف أأصاب طرف من  خطر أوتل بفعل ضرر لمختوازن االعادة إ و  أوصلاح إبالأحرى 
 .العلاقة التعاقدية

التي شهدها موضوع التعويض المجال أن الفلسفة الجديدة  هذا القول في نايمكن 
رضاء المضرور الى إالسعي وراء نقل التعويض من مرحلة  الىالتي تهدف ، و موخراً 

 أو ،به ىذلحاق الآإ ووضع اساس يحمي المضرور قبل الاعتداء  أيمرحلة الوقائية، ال
لما  الطبية، نظراً  المسؤوليةيكمن تصوره في مجال مر لاأبمصالحة الشخصية، وهو 

 .قواعد فنية وتقنية دقيقة ومعقدة من عليهينطوي 

مفهوم ( لوالأ المطلب )في ين نعالجلبمط ىالالمبحث  هذاقسمنا  ذلكا لوتبع
العامة للتعويض في المجال  المبادئ الىناه صفخص (المطلب الثاني)ما أالتعويض 

 :الطبي

 الطبية المسؤوليةمفهوم التعويض في مجال : لوالمطلب الأ

المطلب الوقوف بدقة على مفهوم التعويض في مجال  هذال من خلال و انح
سيما بخصوص الآثار  والنتائج المترتبة  ، لاله من أهمية المالطبية وذلك  المسؤولية

ا دقيق والعكس عندما ندقق في المفهوم  نستطيع توجيه الدراسة توجيهً  يالوبالت ،ةيعل
 .صحيح

المتعارف  أوننا سندرج مختلف التعريفات سواء تلك التي قال بها الفقه، أولاشك 
رنتها بمختف المصطلحات الة مقو اة، ومحمن خلال ما جاءت به الأحكام القضائي عليها

المصري والفرنسي  ما جاء في التشريع سيما المقارنة، لا والتشريعات والتعريفات في النظم
حيث قسمنا هذه الجزئية ثلاث متداد الواضح للقوانين بينهموكذا الإ ،بحكم المقاربة الكبيرة
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تمييز التعويض على الانظمة ل( الفرع الثاني)للتعريف اصطلاحي و( الفرع الاول)فروع 
 :فكان لأنواع التعويض( الفرع الثالث)المشابه له، أما 

 صطلاحي للتعويضالتعريف اللغوي والإ: لوالفرع الأ

مفهومه  لىإ نتقل تبعاً نعلى مفهوم التعويض من حيث اللغة ثم  لاً أو نسط الضوء 
 .صطلاحيالإ

  التعويض في اللغة /لا أو

نقول عوض يعوض  يأ، (عوض)ومصدرها" يضاتتعو " جمع يقصد به تعويض
يعني الأضرار التي لحقت به  أوإصابته  أو، فهو معوض وعوضه خسارته تعويضاً 

 .1عوضا عنها أعطاه

ا  ا إالتعويض /ثانيا   صطلاحا

ن المراد بالتعويض جتهد الكثير من الباحثين والشراح المعاصرون في ضبط بياإ 
لتباس بين معنى الضمان ومعني إهناك  نأسيما و  صطلاحية، لامن الناحية الإ

 .ةيالالخلاصة التلك من خلال  المصطلحين وكان ذ بين لو التدقيقو الذا ح ،2التعويض

الغرامة لقيمة " بينما بالمقابل يعني الضمان حسبهم 3"رد التالف"أن التعويض يعني 
كس ع" قيمته أوعطاء مثل الشئ إ حيث أن الضمان هو لزوم  ،4"أنهنقص أوالشيء 

 عليهكان  الذيلى الوضع إ حالةعادة الإ يراد به جبر الضرر القائم و  الذيالتعويض 
 .5اً سابق

                                                           
 .111ص( مادة عوض)، 01لسان العرب ج  محمد بن مكرم، الدينور أبو الفضل جمال صبن منإ -1
، جامعة (دراسة  تطبيقية)م السعودي خطاء الطبية وتقدير التعويض عنها في النظاصالح بن مشعل العتيبي، الأ -2
 .12، ص4102 منية، كلية الدرسات الجنائية، قسم الشريعة والقانون،ايف السعودية العربية للعلوم الأن
 .والصفحة نفسهماالمرجع  -3
، 4112ن،ذر ان، الأ، دار وائل للنشر والتوزيع، عم0، ط4لتزام، جون، الوجيز في النظرية العامة للإنذحسن على ال -4

 .90ص
 .94-90،  ص  صنفسه المرجع  -5
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حكام قد أن الغرض من التعويض مبرر بعدة أن نضيف أالمقام  هذايمكننا في 
متاعه، وقد ينصب على  أوماله  أو نسانصاب جسم الإأتكون مادية متعلقة بضرر 

في  همكن توقعي ار لشرف الشخص وسمعته، وهو ما لاعتبلإيراد به رد ا ،ب معنوي نجا
 .الضمان

ا   :التعويض وفق النصوص القانونية /ثالثا

مر الذي جعل لأن فكرة التعويض تميزت  بالمرونة وقابلية التطور، اأيمكن القول  
بحسب التوجهات التي  ،التضييق فيه أومام مختلف التشريعات للتوسع أالباب مفتوح 

  .قانون كل دولة ى له، وكذا بحسب التطورات على مستو تستهدفها من خلا

لى فكرة عتمد عأ واكب تلك التطورات و  أنهأما بخصوص التشريع الجزائري نجده 
التقصرية تحت  المسؤوليةمن خلال نصه على التعويض في  التوسع في مفهوم التعويض

خلال المواد  من" الفعل المستحق للتعويض" سمتحت إل من الفصل الثاني و باب الألا
 درجأمكرر من القانون المدني الجزائري، وبالمقابل فقد  021ة المادة ايغ لىإ 042

دية في الباب الثاني تحت مسمى التنفيذ عن طريق قلع المسؤوليةالتعويض المتصل ب
 .من التقنين المدني الجزائري  081المادة  الى 016المواد تعويض من ال

لكن هذا لا  تينالمسؤولي نق المشرع بييفر تابق من خلال التقسيم السحيث يتضح 
 ،ائيةاللاخط المسؤوليةدراج إالمشرع الفرنسي بخصوص  عليهستقر إما  ساير أنهيعني 

الطبية كما  المسؤوليةها التعويض في مجال دخل ضمنيوكيفية التعويض عنها والتي 
 .ا من خلال دراستناسنتطرق له لاحقً 

وبالرغم من كل النصوص السالفة  أنهمهم مفاده مر أ لىإن ننوه أ وعليه يجب 
 اً ضعو له تعريفو  أو عرضوا لتعريف التعويض بشكل مباشرن فقهاء القانون لم يتإكر فذال
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خلال سيما ماتعلق بجزاء الإ لا ،1بيان كيفية تقديره لىإمباشرة  تطرقوم أنهبدليل  اً دقيق
 .ةالطبي المسؤوليةبشتى أنواعها، بما فيها  المسؤوليةب

 تميز التعويض عن بعض النظم المشابهة له: الفرع الثاني

، وهو باً سل و جاباً يإى لآخر نظمة القانونية الأيتداخل مصطلح التعويض مع بعض ا
، نزع اللبس الموجود فيها الىنظمة وبالتلأمن خلال عرض تلك اه يلإيجب الاشارة ما 

 .يالنظمة على النحو التلأبعض تلك ا لىإحيث نشير 

   :مييز التعويض عن الغرامة المدنيةت ( ل  أو

ممهم ذعلى الأفراد نتيجة لما يترتب في  فرض غالباً تتهدف الغرامة المدنية التي 
 حد الأجهزة التابعة لهاأ أويمكن تصورها  أتجاه الدولة  أنه، ذلك ياللتزام ممن مخالفة للإ

 أو ة لتسيرر وتكون على شكل رسوم وضرائب، حيث يكون الغرض من فرضها ضرو 
 . المرفق العام سيرضمان 

 أولتزام عقدي عن عدم التنفيذ خلال بالإإأما بخصوص التعويض فهو نتيجة 
كما يكون  ،2التقصيرية المسؤوليةطار إلتزام قانوني في إالإخلال ب أو ذفي التنفي خرأالت

فان ل منه ايلحق بالمضرور بالمق الذيلضرر اتتمثل في جبر  ،ى آخر للتعويض وظيفة 
 .لزمه الذي هو الإدارةه مُ االغرامة المدنية هي بمثابة ضمان وفاء الملتزم اتج

ن التعويض يكون مستحق للمضرور مباشرة،  عكس إما تقدم ف الىبالإضافة 
ة توقع الغرام ماأ ،3التي تمثل هيئة إدارية تابعة للدولة الغرامة التي تدفع للخزينة العمومية

 ضرر معين بيما يكون بوقع لإثباتها لى ضررإستحقاقها إ ثناء حلول وقتأتحتاج  ولا

                                                           
، 0991الكويت، -، جامعة الكويت0المسؤولية المدنية، طوقي ، التعويض عن الضرر في سبراهيم أبو الليل الدإ -1

 . 012ص
 ،النهضة العربية، القاهرة، دار 1، ط4ج ، الإثبات، أثار الالتزام،.م.عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح ق -2

 .811ص ،4116 مصر،
.016سابق، صمرجع  ،وقيسالد براهيمإ - 3 
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نتقاص في إ نوعلى الرغم من كل ما قيل فان النظامين يتقاطعان في كون كلاهما يمثلا
 .1دمة المخاطب بهما

ا     يز الغرامة التهديدية عن التعويضتمي (ثانيا

 أواعسين فراد المتقالأ دارة أتجاهوسيلة ضغط بيد الإ تهديديةتعد الغرامة ال
جالها القانونية المحددة من طرفها، حيث يحكم بها آين في دفع مستحقاتهم في خر أالمت

 .2سلفاً  ةالقضاء على المدين بحسب المدة المحدد

 984المادة  عليهنصت  الغرامة التهديدية والتعويضلاف بين تخلإل أما بالنسبة
أن ذلك  ،3"عويض الضررا تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تأنه "،إ.م.إ.من ق

جبرها وعلى  أو ،ضرارصلاح الأإهو  إنماالغرض من التعويض كما أسلفنا الذكر 
لتنفيذ  عليهخضاع المنفذ إجبار و إتهديدية الهدف منها ن الغرامة الإف ذلكالنقيض من 

لا يملك سلطة مطلقة  أنهلى ذلك عند تقدير القاضي للتعويض فإبالإضافة  لتزامه عيناً إ
 .مقيد يبقى أنهعتبار على إ 

 ،ن القانون المدني الجزائري م 081/0في المادة عليهالقواعد المنصوص ل بالرجوع 
لى ما فات الدائن من كسب و إوالتي تنص على أن القاضي عند تقديره للتعويض ينظر 

عتبارها إب ،الغرامه التهديدية التي يكون تقديرها خاصً ا وهو عكس ،4ما لحقه من خسارة
 .  التزاماته تنفيذ حمله علىخضاع المنقذ و لإضغط في يد السلطة وسيلة 

                                                           

021 -019سابق، ص ص ، مرجع يل الدسوقيبراهيم أبو اللإ - 1 
ون الفرنسي، دار القضائية، دراسة في القان محكاديدية كوسيلة لضمان تنفيذ الأ، نظام الغرامة التهتركى عبد الحميد -2

 .41، ص4100مصر،  - النهضة، القاهرة

، 4118فبراير  41الموافق ل 0249صفر  06المؤرخ في  19-18قانون رقمن م 984ة الماد -3
، المعدل 4118أفريل 41ر، عدد الصادر في . يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج

 .والمتمم
 .ه سابقاً يلإلمعدل والمتمم  المشار ا ، ق، م ج، المتضمن 11/81مر من الأ 081/0المادة - 4
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 أنواع التعويض : لثالفرع الثا

خاصة نواع اللأا لىإشارة لإفي سياق معالجتنا لموضوع التعويض الطبي وجب ا
دراجه إيتمثل في وضع موطئ قدم بالنسبة للتعويض في المجال الطبي و  به، ولعل الهدف

 .الدقيق نهاتحت عنو 

 دور له يأ خلال بمسؤولية مدنيةالإ هجة لجزاء رتبينتك يدرجه لك أن البعضذ 
ذو وظيفة عقابية تتعلق بسلوك المسؤول عن  أنه لآخررى البعض اي ابينم ،صلاحيإ

 .الضرر

   التعويض ذو وظيفة إصلاحية (لا أو

بمقتضى القانون المدني الفرنسي  لتعويض الإصلاحيافكرة  يسالفرن مشرعال ىبنت
دون سواها من  كجبر الضرر كانت هي السائدة أنذا ن فكرةأذلك  ،1فق قانون نابليون و 

وسيلة  أنهصلاحي على لإمرتكب الفعل الضار، ويعرف التعويض ا ىفعال العقابية علالأ
لة تخفيفه ودفعه على المتضرر منه و اجبر الضرر ومح لىإيهدف المشرع من خلالها 

  .2العقاب أودون تعرضه للمسائلة 

ختل بين مسبب الضرر إ الذيعادة التوازن إ  لىإالسعي  أنه ضاً يأعرف  كما
عادة المضرور على حساب إ خلال  من عليهكان  ما لىإرجاع الحال إوالمضرور، و 

كان من  الذيالحال  أو، كان متوقعاً  الذيالحال  لىإلتعويض امرتكب الضرر الملزم ب
 .3ارلم يقع الفعل الض لو عليهن يكون أالمفروض 

هو  إنماصلاحي حسب القانون المدني الفرنسي، لإولعل الهدف من التعويض ا
قبل وقوع  عليهكانت  الذيالوضع  الىعادة المراكز القانونية إ و  ،صلاح الضرر وجبرهإ

                                                           
حمد أ، مجلة الحقيقة، جامعة المدنية المسؤوليةصلاحي والعقابي في نظام التعويض الإحسيبة معامير، عن  نقلاً   -1

 104، ص4101درار، مارس أة ايدر 
 .104، صالمرجع نفسهحسيبة معامير،  -2
 .01سابق، صبو الليل، مرجع أبراهيم إ -3.
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 المسؤوليةاء و صلاحي يندرج تحت للإن التعويض اأ بما، زيادة أوالضرر دون نقصان 
 .1عن الضرر وحده دون الحاجة لحصول الخطأنشأ  أنهء لها، حيث افهو بذلك جز 

، والتي بدون خطأ التوجه الجديدة للمسؤولية لىإقرب أ أنهيستشف من هذا النوع 
من جانبنا  نراه  وهو ما معاقبة مرتكب فعل الضررلجبر الضرر دون الحاجة ل تهدف

عدم يقابله رعونة وتقاعس و  .من جهة حقوق المرضى المضرورينل ضياع نظر ةكوج
عتبار ا غيرهم على و طباء ترتب عن التدخل الطبي من جانب الأالتي قد ت ائج تكتراث للنإ

 .ويتحمل مسؤوليتها عنهم يتكفل بالنتائج العكسية من  هناك أن

كره مجموع من الصور نلخصها على ذيتفرع عن النوع السالف  أنه القوليمكن 
 : الىالنحو الت

 عليهكانت  ما لىإ حالةعادة الإ  يقصد بالتعويض العيني: التعويض العيني -2
 لكن بالمقابل لا، التعويض نواعأفضل أوهو يعد من دون شك أحد  ،2قبل وقوع الضرر

حيث  الطبية المسؤوليةضرار الناتجة عن صلاح الأإفي مجال  يالمكن تصوره بشكل مثي
ان يود احية ونزع من خلالها جزء متشابه ما كجراء عملية جر إب ذا قام مثلاً إأن الطبيب 

ن أحوال حال من الأ يمكن بأي فلا، غير ذلك أوخلل هرموني لالخطاء  ىدأ بحيث نزعه
للتدخلات  الطبية المختلفة في وقس على ذلك بالسبة  ،عليهماكان  لىغيرجع الحال 

 .3ى أجزاء جسم الإنسانشت
على غرار الطريق  بعض الحوادث علىن يطبق هذا النوع أمنع من يلا هذالكن 

 الىرجاع الطريق إ، بالرغم من كون نضرر معي الىدى أ شخاص ماأع من طرف المقطو 

                                                           
ا، جامعة النجاح يعلهادة الماجستير، كلية الدراسات اللنيل  لةادبي، رسباسل يوسف، التعويض عن الضرر الأ محمد  -1

 .16ص ،4119 لسطين،فنابلس،  الوطنية،
، 01، مجة المفكر،عشكالهألتعويض عن الضرر الطبي المعنوي و ير تقدير اايمعوزليخة رواحتة،  ، عادل مشاري  -2

 .011، ص4108جوان  09 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لخضر حمة، بسكرة
المسؤولية المدنية، بعنوان ة المستهلك، مشكلات ايملتقى وطني حول حم، يوسف الوشاشي ، وي اسماح يحي -3

، مخبر القانون 4101ديسمبر 01-19، بتاريخنظمة الخاصة للتعويضالمسؤولية المدنية والأ ضرار الطبية بين الأ
 . 18درار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، صأوالمجتمع، جامعة 
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ستمرار إالحد من التعدي ومنع  لىإلا يعد تعويض لكنه يرمي  عليهالحال الذي كان 
  .1الضرر

التعويض العيني  ينص على تعريفأن المشرع الجزائري لم  لىإتجدر الإشارة 
ج .م.من ق 014/4حواه بمقتضى نص المادة ف لىإبالإشارة  ىفكتا إنماو  ،بشكل صريح

وان يحكم على سبيل  عليهما كانت  الى حالةيأمر بإعادة ال"أنهحيث نصت المادة على 
 .2"التعويض باذاء بعض الإعانات التي تتصل بالفعل الغير مشروع

عبد الرزاق السنهوري إلى القول  ذستاب فقهاء القانون على غرار الأهذفي حين 
عتبرهما مرادفين إ يض العيني والتنفيذ العيني، حيث رق جوهري بين التعو بعدم وجود ف

يني هو جزاء يترتب مفاده أن  التعويض الع آخر يألكن للدكتور عزيز كاظم ر  3.فقط
عل ضار بينما التنفيذ العيني ف أوفعل كان مصدره التزام عقدي، لتزام إعلى الإخلال ب

 .4هلتزام وليس الإخلال بلإبا الوفاء مثلي
لا يمكن أن  أنه ذلكالقائل بالتفريق بينهما،  يأمن وجه نظرنا نرجح الر  هنأكما 

كون لبالنظر  ني هما بمثابة وجهان لعملة واحدةنتصور أن مصطلح التعويض والتنفيذ العي
لذي اسبة للتعويض العيني نزام من منطلق العقد بينما العكس باللإلالتنفيذ العيني له قوة  ا

 .على التعويض وجبر للضرر من جراء عدم التنفيذ حصوللل يهدف
العيني  التعويض أن صلالأ كان ذاإ:التعويض العينيالواردة على  ستثناءاتالإ-أ

له  إنماو  ،طلاقهإن هذا المبدأ ليس على إف عليهكان  الذيالوضع  لىإ حالةرجاع الإ
 المنشودةفه اهدلأتحقيقه م ماأعثرة  حجر فقتالعقبات التي  ناتجة عن ستثناءاتإ

مر يتضح بشكل كبير في التعويض لأ، والآخرخطأ على ا وأ تميز كل ضرر عتباراتلإ
 .في المجال الطبي المسؤوليةعن الحوادث المتعلقة ب

                                                           
 9-8سابق،  ص صوي  الوشاشي، مرجع ايحييوسف   -1
 .ه سابقاً يلإج المعدل والمتمم المشار .م.المتعلق ب ق 11/81مر من الأ 014/4المادة  -2
 .669ص  ، ، المرجع السابق0لتزام، جالجديد، نظرية الإ. م.يط في شرح قعبد الرزاق السنهوري، الوس -3
 .01ص ،0988 التقصيرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المسؤوليةضه في عزيز كاظم حبر، الضرر المرتد وتعوي -4
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لى التعويض إن يتحول التعويض من عيني أيمكن في بعض الحالات  -
رب والجرج الض ومثاله حالة ،ضرار الجسديةسبة لبعض الألنبل كما هو الحال بابمقا

 .1لوفاةل المفضي
ففي  لتزاممحل الإ كالعقدي المعين بالذات وهلا لتزامتنفيذ الإ حالةاست حالة -

 كلمطالب بالتعويض يد في هلاليكون يكون التعويض بمقابل بشرط أن لا  حالةهده ال
 .2ربسبب الغي أو، ء هلاكه أجنبياالمحل، وأن السبب ور  أوالشئ 

ي كأن يقوم السارق بإخفاء الشيء المسروق ويمتنع نسبية التنفيذ العين حالة -
جراء إ، وكذلك حال مرض الطبيب المكلف ببمقابل فلا يكون التنفيذ إلاّ  ه لفقده لهعن رد

ختصاص لا يوجد طبيب بديل عنه في نفس الإو  الموالي للقيام بها يوماليحة حالعملية ص
 آخر ىفستنجاد بطبيب من مستشالإ خلال لتزام منفلابد من تنفيذ الإ ،ىففي ذلك المستش

 .في نفس التخصص
للشخص  هيمنح ياليعتبر التعويض بمقابل بمثابة مبلغ م :التعويض بمقابل-0

جراء العمل غير المشروع الذي لحقه من طرف المسؤول عن  علىا له المضرور تعويضً 
راد مدى الحياة حسب ما جاء في نص يإوهو عبارة عن دفعات في صورة  ،3الضرر

يقل عنه  أوز ذلك التعويض حجم الضرر و الا يتجأن على  .ج .م .من ق 014مادة ال
 .4شكل من الأشكال يأب

لى إينصرف  التعويض بمقابل ولكنه غير نقدينوع من  كهنا أنهكر ذجدير بال
 على هسقاطإ مكن ي لا أنه هملأوا ،5غير الدفع النقدي ى خر أصلاح الضرر بصورة  إ

حيث يبقي التعويض الممارسات العلاجية  و الطبية سؤوليةالم عنضرار الناتجة الأ
 .6العلاجية خطارة الأنجع لتغطيلأالمادي هو ا

                                                           
 .111سابق، ص، مرجع يلفيلا يعل -1
 011، ص4106ديسمبر 1عدد  بحاث،، مجلة الأالتقدير القضائي للتعويض، ناصررانيا  -2
 .18ق، صبساشاشي، مرجع ي  بو و ايحييوسف  -3 
 .لمعدل والمتمم  المشار إليه سابقاً ا. ج.م.من ق 11/81من الأمر  014المادة  -4
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2ث، الطبعة. العربي بلحاج، النظرية العامة للإلتزام، القانون المدني الجزائري،ج -5

 .461، ص 4111الجزائر، 
مغرب، ، الرباط، ال2كريم بونجي، تطور الضرر المادي كأساس لتعويض المسؤولية، مجلة القانون المدني، ع -6

 .410، ص4111
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يغطي  أنهذلك  ،ابل كل الضرر الواقع على المضروركذلك يشمل التعويض بمق 
مر ذا قيمة أويشمل كل ه وشرف عاطفته أوماله  أوكل ما يصيب المضرور في جسمه 

 .1نسانعليه الإيحرص 
مصالحه المشروعة  أونسان في حق من حقوقه لإبكل ما يصب ا ضاً يأما يتصل ك

ضرار المادية التي يمكن القول أن التعويض بمقابل يشمل الأ عليهالمادية والمعنوية، و 
ة في ثلمالمت حرقها، وكذا الجدية أوتلاف مزروعاته، إك الماليةمته ذنسان في لإا يبتص

ضرار الطبية حيث لألسبة نمر مختلف باللألكن ا ،2ابعاهات وغيرهصابه الإ أو المرض
جة على عملية تضرار النالأكا بعد مدة معينة من الزمن وتتفاقملإ ظهر ات ن لاأيمكن 

 .3وغيرها...زراعة عضو معين أوجراحية 
ضرار المعنوية التي تمس بشرف وسمعة لأالتعويض كذلك كل ا يويدخل ف

عضو منه  ئصالستإسري، كفي محيطه الأ أو، الذي يعيش فيه مجتمعه لالمضرور داخ
حساسه بالشفقة إع و مضرار نفسية جراء نظرة  المجتأطبي وما ينجر عنه من  أنتيجة خط

 .ثار لابد من التعويض عنهاآفكلها  ه اتجاه

ا     :التعويض العقابي (ثانيا

حيث في  صلاحيإثر منه أكر عقابي ون التعويض في حالات معينة له دو قد يك
ه ويض الذي لحق المضرور، بل يتعدا على أساس تقدير التعلضرر لا ينظر ل حالةلهذه ا

ا لعدم رتكبه المسؤول عن الضرر بغرض ردعه ومعاقبته تحسبً إ الذيلخطأ إلى النظر ل
  .4مجدداً  أوقوعه في نفس الخط

                                                           

.414سابق، صكريم  بونجي، مرجع  - 1 
، 10، جامعة الجزائر10تطور الحق للتعويض بتطور نوعيه، حوليات جامعة الجزائر،ععلي فيلالي،  -2

 .492ص ،4101جويلية
الخاص، ، مخبر القانون 1عيوب، طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، عزهيرة  -3

 062، ص4106كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة حسيبة بن بوعلى، الشلف، ديسمبر 
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 1لتزام، ق،م،ج طلتزام، مصادر الإسليمان، النظرية العامة للإ يعل يعل -4

 .086ص ،4101 الجزائر،
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 الذيحكام القانون المدني أل تداخل بين مزدواجية التعويض في كونه يشإتظهر و 
 .1ومعاقبته عن خطئهعقوبات الذي يستهدف ردع المسؤول ال ن ر الضرر وقانو جبليهدف 

يض عن ضافة التعو التعويض الذي يمنح بالإ "أنهعلى  التعويض العقابي يعرفكما 
التهور، بغرض  أوجة الحقد والغش ينت أوهمال والرعونة الضرر المحقق الناتج عن الإ

 .2"لغيره الا  المعتدي وجعله مث معاقبة
اله أن تقوم مجلة مشهورة بنشر وترويج خبر كاذب حول شخصية مشهورة، ومث

دفعته المجلة عن جرم انتهاك الحياة  الذين فائدة المبيعات تفوق مقدار التعويض أن يوتب
 التجريد من الإرباح لكالردع وكذ وهي وجهأللمعني، فهذا التعويض له ثلاث  الخاصة

 .3خبار الكاذبةالأالمتحصل عليها من جراء الإساءة ونشر 
بحيث  الطبية مختلف المسؤوليةمجال  علىسقاط مثل هذا النوع إقي كيفية بتلكن 

 الىضافة ثناء التدخل الطبي يمكن بالإأديمة تلحق المضرور عاهة مس حال في هأن
 .لتعويض أن يرفع دعوى جزائية ويتابع الطبيب المسؤول عن طريق القضاءاتحصيل 

 :التعويض الطبي وكيفية تقديره موجبات: المطلب الثاني

طار إفي  وفعالاً  اً مهم اً المدنية منعرج المسؤوليةالملحوظ لقواعد  شكل التطور
، والمجالات صعدةمن تطورات على مختلف الأ نسانيلإرة ما يشهده المجتمع اايمس

بقاء على القواعد لإمر الذي يجعل الأوهو ا تم من نضج فكري وحضاري بالمقابل ما 
 .من كل النواحي مر غير مبررأللتعويض في المجال الطبي  يكيةكلاسال

ضاع و لائم مع الظروف والأيكون م لتعويضل انتهاج نظام جديدبد من  لا وعليه 
 .ت الطبية المتطورةلالآاسيما في ظل  تطور الأجهزة  و  الراهنة لا

 (لوأفرع ) ةالطبي المسؤولية مجالبيان مصادر التعويض في  لىإلذلك سنتطرق 
ما أ( فرع ثاني)أساسها التعويض في المجال الطبي ثم نفصل في الشروط التي يبني على

 :(فرع ثالث)في خصه بالدراسةدير التعويض نبالنسبة لتق

                                                           
 . 09،  ص 4101، دار موفم للنشر، الجزائر، 4يض، طالفعل المستحق للتعو  لتزاماتلى، الإفيلا يعل - 1
 .086سابق، صلتزام، مرجع ي علي سليمان، النظرية العامة للإعل - 2

 3 .81سابق، ص لتزام، مرجع القانون المدني الجديد، نظرية الإ، الوسيط في شرح عبد الرزاق السنهوري  -
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 مصادر التعويض : لوالفرع الأ

 المشرع الجزائري  هامصادر التعويض التي خص لىإالمحور نتطرق  ذامن خلال ه
وهناك  (لا  أو )تحت مسمى التعويض القانوني لبنص خاص وصريح، وهي بذلك تدخ

 (اثاني  ) تفاقيلإيعرف باما وهو  ،رادة الطرفينتوافقت عليه إ مما نطلاقاً إتعويض يكون 
ه يلإ ة تقديرية في تقدير التعويض نشيرسلط هكما يمكن للقاضي أن يتدخل وتكون ل

 :(ثالث )كعنصر

 التعويض التفاقي  (لا أو

طراف لألبما فيه المشرع الجزائري  العربية والمقارنةت جازت مختلف التشريعاأ
التعويض المترتب تفاق على مقدار رادة حرية الإمن مبدأ سلطان الإ نطلاقاً إ ،المتعاقدة

كل اتفاق  "تفاقي بكونهويعرف التعويض الإ همانلتزامات المبرمة بيخلال بالإفعل الإ نع
زم بمقتضاه المدين بدفع مبلغ من المال في عقد لاحق يلت أوتبعي ييرد على ذات العقد 

مته سواء ذرتب في تلتزام يإخلال بلإمتناع عن عمل في حال الإا أوالقيام بعمل  أو
 .1"جزئي معيب أوالإخلال بشكل عدم تنفيذ كلي  هذاظهر 

 018تفاقي من خلال نص المادة لإلى التعويض اإشار المشرع الجزائري أ
للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض  يجوز" أنهحيث نصت على  ،ج.ق.ق

 ."232و  230أحكام المادة  حالةه الذفي اتفاق لاحق، وتطبق ه أوبالنص في العقد، 
في تنفيذ  خرأت حالةوضع المدين قانونا في " أنهعرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بو  2

مدين في هذا الوضع لجعل ال ىن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفالتزامه، حيث يرى أ
 .3"القانوني

تفاق بمقتضاه يلتزم الشخص إ" أنهالدكتور سليمان مرقس على  ضاً يأكما عرفه 
اخلاله بالتزام أصلي  حالةبالقيام بأمر معين يكون في الغلب دفع مبلغ من النقود في 

                                                           

ه على ضوء القانون المدني الجزائري، رساله لنيل شهادة ليفارس أبو بكر، الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعد1- 
 . 02، ص4101 ،الواديلوم السياسية، جامعة لخضر حمة، الماجستير في الحقوق والع

 .ه سابقاُ يلإالمشار  المتضمن، ق، م، ج، المعدل والمتمم  11/18الأمر  من 018المادة  - 2
 .811سابق، صلتزام، مرجع إثار أثبات، المدني الجديد الإفي شرح القانون عبد الرزاق السنهوري، الوسيط  -3
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، ذا الاخلالجزاء له عن ه. في الوفاء بذلك الالتزام الاصلي  خرأت أومقرر في دمته، 
  .1"خرأصابه من ضرر جراء ذلك التأوتعويضا للدائن عما 

ن أ يأ حتياطيإتفاقي و إلتزام تبعي إ أنهتفاقي في هذا وتتمثل طبيعة التعويض الإ
 .له يتواجد وينعدم تبعالتزام أصلي بل هو تابع للإ بذاته تفاقي لا ينشأ مستقلاً لإالتعويض ا
رادة كالغلط خلو من عيوب الإيبطال ولاكالإحكام العامة للعقد لأجميع ا عليهكما تسري 

 .2والتدليس والاكراه وغيرها
من  بنوعيها عليهتنطبق  المسؤوليةحكام لأات المعدلة يقاتفن الإأ لىإشارة تجدر الإ

عفاء والتخفيف لإتفاق على الإطراف ا، يمكن للأعلى عقد طبي حيث الاعفاء والتخفيف
عفاء من الضرر لإتفاق على الإك أن يتم اعني ذلي الطبية، لكن لا المسؤوليةمن 

ث لا يحفي جميع التشريعات و القوانين،  نسان وجسده يبقى مقدساً لإن حياة الأالجسدي، 
يكون بسبب الغش  ذيالالخطأ  لىإضافة لإاب شكالشكل من الأ يأمة فيه بو االمس تجوز

  .3اب العامةدللنظام العام والآ يكون مخالفاً  أوالتدليس  أو
الذي يعد  المسؤوليةبخصوص الشرط الجزائي في مجال  كذلك التنويه يجب 

جراء إطبيب على التفاق مع الإ حالةن المريض في أ، حيث نهاو الحديث ربما سابق لأ
عجزه لطلب  أوبمرض الطبيب  اً مسبق ملِ عَ  أنهنى شك لو دأعملية جراحية لا يمكن ودون 

جراء العمليه يرتب عواقب إفي  خرأن التأ لو ينوب عنه، خصوصاً  آخرحضار طبيب إ
  .4بشكل يصعب تداركه في المستقبل ةتدهور حالته الصحي لىإؤدي قد توخيمة 

ج و ابد أن يز  تفاقي لان التعويض الإأبخلاصة مفادها  الخروجخير يمكن لأافي 
قتضت الضرورة إله متى يمنح فرصة تعدي و ،ن واحدآوجبر الضرر في  عبين الرد

                                                           
زامات، لتالوافي في شرح القانون المدني للإعن  سليمان مرقس،   ، نقلاً 16سابق، ص، مرجع تبركا عماد الدين -1
 .011ص ،0994مصر  ، دار الكتب القانونية،4، ط2لتزام، جحكام الإأ
ا، يعللنيل شهادة الماجستير، كلية الدراسات ال لةالقانون المدني، رستفاقي في اطارق محمد مطلق، التعويض الإ -2

 .011، ص 4111جامعة النجاح، فلسطين، 
العقد الطبي في القانون الجزائري، مدكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة بوبكر  عامر نجيم، -3

 .011، ص4102 د، تلمسان،ايبلق
 .022ق، صسابعباشي كريمة، مرجع  -4
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حتيال على القانون وطريقا  للإ المسؤوليةيكون وسيلة للتملص من  حتى لا ،الملحة
 .ضرار المتسبب فيهالأفلات من العقاب وتحمل مسؤولية الإوا

ا    :(القانوني) بقوة القانون التعويض  (ثانيا

لنصوص تشريعية  صود بالتعويض القانوني أن المشرع هو من يتولى وفقاً قالم
رادة إد يقيت أنههذا التدخل من ش يعتبرالبعض أن الرغم ب ،1تحديد مبلغه وتقديره سلفاً 

  .2تفاق على التعويضطراف في الإالأ
من  084هذا ونص المشرع الجزائري على مصدر التعويض القانوني في المادة 

ة ايحمت لتحديد التعويض ومن وراءه عض الحالابيتدخل المشرع في  كماج، .م .ق
قيمة فصل بشكل مسبق في تحديد مة، حيث يو اشخاص من التلاعب والمسلأمصالح ا
 .التعويض

 المسؤوليةمكن تصوره في مجال ي ن نظام التعويض القانوني لاأ ملاحظةجدير بال
يكون  إنماو  ،على أساس مقدار من المال ىبني ن العقد الطبي لاألك ذالمدنية للطبيب، 

 أو لية جراحية،جراء عمإ أوشراف على علاجه تفاق بين المريض والطبيب للإإ محله
  .3جر معلومأمتابعة طبية مقابل 

نتج في العلاج ن خرأت نأعتبار شخصي، حيث إ يعد الطبيب في العقد محل كذلك 
تكون في  هانفقدان حياته، لإ أو ضرار المريضأتفاقم  لىإيؤدي قد  عن تماطل الطبيب

 بصعوبةكما تمتاز تقدر بثمن  تقتضي السرعة والدقة ولا ةالغالب جسدية وحساس
ف التعويض التي يالتك ةمكن تغطيي لا حيث في بعض الحالات النادرة، لاّ إتعويضها 

 .4ا في الغالب تكون باهضة الثمننهتلحق بها لأ

                                                           
 .402سابق، صسليمان، مرجع  يعل يعل -1
لتزام، دراسة مقارنة في القوانين العربية، لقانون المدني، الظرية العامة للإمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح ا -2

 .91دار الهدى، الجزائر، ص
 022سابق، صعباشي، مرجع كريمة  -3
 .18سابق، صبركات، مرجع عماد الدين   -4
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يلتزم  يالوهي عبارة مبلغ م على مبالغ تأخيرية غالباً  التعويض ىيبن هذا وقد
ويعرفه  ،1تزامه التعاقديفي تنفيذ ال خرأالمدين بدفعه للدائن على سبيل التعويض عن الت

ه في تنفيذ التزاماته خر أيحكم به ويلتزم به المدين نتيجة ت الذيالتعويض  أنهالبعض ب
 .2التعاقدية
ن إف يع الجزائري على العكس من ذلك،أ لا أثر له في التشر دملاحظ أن هذا المبال

 ،لتزامالإ ذي تنفيف خرأالت حالةللتعويض عن  الىحتمشرع المصري تبنى مبدأ التقدير الإالم
ذا كان محل إ "أنهالتي تنص على  ،3ج .م .ق 446 وهذا بحسب ما جاء في نص المادة

المدين في الوفاء به  خرألنقود وكانت معلومة المقدار وقت الطلب وتامن لتزام مبلغ الإ 
وائد قدرها أربعة من المئة في ف خرأعلى سبيل التعويض عن الت هبذفع كان ملزما  
 ".ة في المئة في المسائل التجاريةسلمدنية وخمالمسائل ا

ضافية على لإحدد نسبة الفوائد ا لآخروص موفق المشرع الفرنسي فهو اصأما بخ
من القانون المدني  0011لتزام حسب نص المادة الوفاء بالإ خرأت حالةفي تعويض ال

 .4الفرنسي التي نصت على تحديدها بالسعر الرسمي
 متناعه عن تحديد غرامة التأخيرإرع الجزائري وسبب موقف المش لىإوبالرجوع 

سلامية تحرم ، ذلك أن الشريعة الإدينية وأخلاقيةهو ذو خلفية  إنمانجد أن الباعث وراءه 
متنع على إ يالعتبر الغرامة من قبيل الزيادة وبالتي بحيثشكاله، أالتعامل بالربا بكل 

 . التعامل بها
 

                                                           
 ن،ذر دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأ ،4لتزام، أثار الحق في القانون المدني، طحكام الإأمحمود الكسواني،  عامر -1

 .021ص ،4101
  .022ص  ،نفسهمرجع العامر محمد الكسواني،  -2
 .من القانون المدني المصري  446المادة  -3
 .18سابق، صبركات، مرجع  عماد الدين -4
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ا   :(القضائي) ء عن طريق القضاالتعويض  (ثالثا

خلال إويقصد به ذلك التعويض الذي يقدره القاضي كجزاء مدني ينشأ من جراء  
هو مقدار التعويض الذي و  ،1يسبب ضرر للغير العقدي أولتزامه القانوني إالشخص ب

  .2يحكم به القاضي أثناء فصله في دعوى يقيمها المدين على دائنه
ملائمة  كثرختيار طريق التعويض الأإحيث يكون للقاضي السلطة التقديرية في 

على القيود الواردة في نص  بناءً  مع طلبات المدعي ة وانسجام مع طبيعة الضرر، بالموازا 
 وفقدية قالع المسؤوليةمن القانون المدني الجزائري، والتي هي خاصة ب 088 المادة

 .3ير معينةايضوابط ومع
 من القانون المدني الجزائري  042لمسؤولية التقصيرية بناء على نص المادة ا امأ

 وبالتالي يكون ملائمة للضرر،  كثرختيار التعويض الأإالسلطة المطلقة في  ييكون للقاض
جابي، وهي غير مقيدة كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية العقدية التي يكون يإلقاضي دور ل

ن القانون م 010المادة  ج، حيث تنص.م.من ق 084حكام المادة لأ وفقاً  كذلك فيها
 لحق المصاب طبقا   الذييقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر " المدني الجزائري 

 .4"ظروف الملابسةلمكرر مع مراعاة ا 230و 230حكام  المادتين لأ
في ظل  ،ة للحكم بالتعويض المناسبين القاضي ينفرد بالسلطة التقدير إومن ثم ف

مر سلبي أوهو  084اردة في نص المادة الو  بعض القيود ستثناءبإ هنص يمنع عدم وجود 
التعويض لما تحمله من  في عملية الدقة مراعاةضرار التي تتطلب لأسيما في ا لا
ون التعويض عنها كوبذلك ي صلاً أ يقد يجهلها القاض دقيقة،جراءات فنية وعلمية إ

 .5عشوائي وبلا قيمة

                                                           
 .18ص سابق،مرجع ، اتبرك عماد الدين -1
 .011ص سابق،جع مر  سليمان، يعل يعل -2
 .018ص سابق،، مرجع ناصررانيا  -3
  .ه سابقايالالمشار  المتضمن، ق، م، ج، المعدل والمتمم  11/18الأمر  من 084المادة  -4
 .018ص سابق،اينا، مرجع ناصر ر  -5



 النطاق العام لقواعد التعويض في المجال الطبي:الباب الثاني
 

170 
 

لرقابة ة التقديرية سلطلل مر في هذا المجالك الأالمصري تر  تشريعن الأجد لذا ن
ن تدخل في حساب أعناصر الضرر التي يجب إقرار  حيثمن النقض المصرية،  محكمة

 .1تعد من المسائل القانونية التي يجب خضوعها لرقابة المحكمة ، حيثالتعويض

 :شروط التعويض في المجال الطبي: الفرع الثاني

من  اً لقانونية ومبرر من الناحية اا روري أن يكون الضرر الطبي مؤسسً من الض 
 من عدمن تتوافر جملة من الشروط على الرغم أهم من ذلك الوجهة الموضوعية، لكن الأ

  .العربية والدوليةى مختلف التشريعات فعلى توحيدها  تفاقلإا
 عليهو  لطبيلها أهمية بالغة من تحديد معالم التعويض في المجال ا ىلكن تبق

بالشروط الخاصة المحدد  ونلحقها (أولا  )العامة  ل أن نسلط الضوء على الشروطو اسنح
 :(ثانيا   )للتعويض الطبي 

   العامة للتعويض الشروط -لا أو

في القواعد العامة ومن جملتها ما  عليهايقصد بها مجموعة الشروط المنصوص 
 : يلي

ن الضرر سواء في المجال الطبي أيعني  هذاو : أن يكون الضرر الطبي مؤكد-2
تطور  لىإكيد في المستقبل بالنظر أسيقع بالت أون يكون محقق الوقوع، أ وجب ،غيرهأو 
 الىحتمن الضرر الإإف يالوبالت ،التي قد تسبب عاهة مستديمة لأحداثا أوضرار لأا

  .2هاضرار الواجب التعويض عنيخرج من جملة الأ

ن ير الضرر المحقق عايكد القضاء المصري في أحكامه على معأه تمن جهو 
 أوا كان واقعا فعلا إذ أن الضرر يكون محققا  "التي أقرت حكمة النقض المصرية طريق م

                                                           
 84ص سابق،بركات، مرجع عماد الدين  -1
 لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة مولود معمري، لةاالمدنية للطبيب، رس ليةفريجة، المسؤو كمال  -2

 .490ص ، 4104كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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ن احتمال وقوع الضرر لا أ  قرت نفس المحكمةأكما ، 1"ا  سيقع حتم أو كان سيقع فعلا  
يكون القضاء المصري قد فصل بشكل نهائي في هذا  يالوبالت ،يكفي للحكم بالتعويض

 .ويض على الضرر الطبي المحتمل الوقوعالشرط، حيث لا يعترف في منح التع

ة على مستوى محكمة النقض المصري، فقد أكدت بدورها هي يئاأما الدائرة الجن
هو بأن معيار الضرر المتوقع "06/16/0921قرار صادر عنها بتاريخ  ىى بمقتضلآخر ا

ويلزم أن  غير كافي حتمال وقوع الضررإدعاء بأمر موضوعي لا شخصي، بينما الإ
 .2"الضرر مؤكد في المستقبليكون 

ان متعلق بالمستقبل والمقصود بالإضافة إلى ما تم ذكره يعد الضرر محققا متى ك
الخطأ في الماضي لكن تراخت أثاره  أوأن المسؤول عن الضرر قام بالفعل  هنا

 عليهفي سوء تقديمه للخدمة الطبية لمريض ولم تظهر  ىومثاله خطأ المستشف ،3للمستقبل
وكذا  المسؤولية، حيث يعتبر من الضرر المحقق الذي يرتب بعد فترة زمنية إلاّ النتائج 

 .4التعويض

فهومه للضرر المحقق من نعرج كذلك على موقف المجلس الأعلى المغربي على م
والضرر  ؛هر الذي يحق للشخص أن يطالب بردن ذلك الضر أ" نصه على أنهخلال 

المستقبل، ولا عبرة  لىإأثاره به وترامت وقعت أسبا أو ،المحقق يكون قد وقع فعلا  
 .5"قد يقع أوالذي قد وقع  يالحتمبالضرر الإ

ق على ما جاء به المجلس الأعلى المغربي في خصوص تحديد يعليمكننا الت
للتعبير على تراخت الآثار " ترامت" ستعمالإوم الضرر المستقبلي فقط من خلال مفه

                                                           
 ،91، رقم06، المجموعة الرسمية لأحكام محكمة النقض ع0981 ايم 01قرار محكمة النقض المصرية في  -1

 .111ص
 .12سابق، صرجع لضرر الطبي، ما، ةعباشكريمة   -2
 .11-12ص  ص  ،المرجع نفسه-3
، كلية 0عدد ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،، دراسة مقارنةالجزائية الطبية المسؤوليةحمليل، صالح  -4

 .449ص  ،4118 وزو، الحقوق ، جامعة مولود معمري، تيز
 .491ص  سابق،مرجع  ،فريجةنقلًا عن كمال    -5
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دقة  أكثر آخروالأسلم استعمال مصلح قانوني  من الأفضل أنهمن جانبنا نعتبر  الذيو 
قد لا يكون المقصود  آخر ىمصطلح يفيد معن هنري لأبالمشرع المص كالتراخي تأسياً 

 .أصلاً 

التداخل الكبير بين المصطلحات وجب الوقوف على التمييز بين  هذال ظوفي 
ويض وذلك الغير مستحق للتع يحتمالل الموجب للتعويض، وكذا الضرر الإالضرر الحا

 .لي من غالبية التشريعات المقارنةكباتفاق وإجماع شبه 

مؤكد و  اً محقق يعد الضرر الحال ضرراً : يالحتمالإو التمييز بين الضرر الحال -أ
 صطناعيأجهزة التنفس الإ توقيفالوفاة نتيجة  حالة الهو مث ،1قينيالالإثبات على وجه 

 .2ويستوجب التعويض حالةحاصل لا مدون أن يتم الإعلان عن الوفاة، فهنا الضرر 

لا يوجد قرينة على و  قعفهو عبارة عن ضرر لم ي يالحتمأما الضرر الإ   
يخرج من مجال التعويض  يالقرينة ليقع فهو بالت أوموقوف على شرط  أنه يأ ،3وقوعه

للتعويض بشرط  ن الضرر المحتمل قد يكون موجبإف عليهو  ،4يعد افتراضي نهذلك لأ
 .5رض الواقع فعلاً أيتحقق على  ياليقين وبالت لىإحتمال فيه الإ تحول عنصر

 يعتبر الضرر المستقبلي :يالحتملضرر المستقبلي والضرر الإالتمييز بين ا-ب
 لكن بقيت أثاره لم تحدد بدقة وهو مستوجب للتعويض بكونه ذلك الضرر الذي تحقق سببه

قد يقع وقد لا يقع وهو  أنه ذلك أما الضرر المحتمل فهو ضرر غير محقق الوقوع ،6عنه
 .7بذلك خارج عن نطاق التعويض

                                                           
 .11ص  سابق،، مرجع شةعبا كريمة -1
لنيل شهادة الماجستير تخصص  لةاالطبية الناجمة عن الخطأ في تحديد لحظة الوفاة، رس المسؤوليةعسال،  محمد -2

 .021، ص4104د، تلمسان،ايالقانون الطبي، جامعة بوبكر بلق
 . 492سابق، صفريجة، مرجع  كمال -3
 .12سابق، صخطائه المهنية، مرجع أى المدنية للطبيب عل المسؤولية، بن الصغير مراد -4
 .11سابق، صعباشة، مرجع  كريمة -5
 .64سابق، صت، مرجع ابرك الدينعماد  -6
 .18سابق، صعباشة، مرجع  كريمة -7
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، حيث قضت غرفة القانون ا أكده وأخذ به القضاء الجزائري وبالفعل هو مم
ن التعويض أب 41/16/0984بتاريخ  42199ا في الملف رقم يعلالخاص بالمحكمة ال

ئحة الخاصة من اللا يالحتمج الضرر الإخر وي، يخص فقط الأضرار المؤكدة فعلًا 
لا  أنه من حيث القضاء المصري  عليهستقر أوهو كذلك ما  بالأضرار القابلة للتعويض

  .1على الأضرار المؤكدةالّإ  ضيعترف بالتعوي

ة من دائرة التعويض، ومن أمثلة يالحتمالأضرار الإأخرج  بالتاليويخرج هو 
طالب بالتعويض عن الأضرار المحتمل المرأة الحامل التي تلقت ضربة على بطنها، وت

لا  يال، وبالتقد يحدث وقد لا يحدث أصلاً  الذيالضرر المتمثل في الإجهاض المحتمل، و 
 .يمكن أن تستحق التعويض ما لم تتم عملية الإجهاض فعلاً 

 أن يكون الضرر مباشرا  -0

ما كان نتيجة طبيعية " أنهعرف الدكتور عبدالرزاق السنهوري الضرر المباشر ب
ستطاعة الدائن أن إدا لم تكن في إدثه، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية أحللخطأ  الذي 

  .2"يتوقاه ببدل جهد معقول، ويجمع هذا المعيار بين الدقة والمرونة

سواء كان متوقعا  جة للفعل الضار الصادر من الطبيبويكون كذلك متى كان نتي
تزام لفي تنفيذ الإ خرأالت أوتزام لخلال بالإه شروط الإغير متوقع، المهم أن تتوافر في أو

 .العقدي

ة الرجل المعتاد، وهو ما نصت ايعنعلى قدر جل تحقيقة إل جهد من ذحيث تم ب 
يشمل التعويض مالحق الدائن من خسارة " أنهج السالف ب.م.من ق 084المادة  عليه

في  خرأالت أووما فاته من كسب، شرط أن يكون نتيجة طبيعة لعدم الوفاء بالالتزام 
ل ذفي استطاعة الدائن أن يتوخاه بب ا لم يكنإذء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية لوفاا

                                                           
 .411- 412ص  س صايعن محمد ر  ، نقلاً 61ص  سابق،بركات، مرجع  الدينعماد  -1
 .0181مرجع سابق،  م بوجه عام،لتزاني، نظرية الإفي شرح القانون المدعبد الرزاق السنهوري، الوسيط  -2
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ا لتزام مصدره العقد فلا يلتزم الدائن الذي لم يرتكب غش  ذا كان الإ إ أنهجهد معقول غير 
 ."يمكن توقعه عادة وقت التعاقد إلا بتعويض الضرر الذي لا جسيما   خطا   أو

غير مباشر، الو  مباشرالالتشريعات تفرق بين الضرر  معظم أن لىإيمكن الإشارة 
 : الشكل الآتيذلك وفق و  ، وكذا المتوقع والغير متوقع

من  يعتبر الضرر مباشر عندما يكون ناتجاً : الضرر المباشر وغير المباشر-أ
 هالضرر الذي نتج عن عملية تدخل نع لةائمسيكون محل  يالالطبيب، بسبب خطئه وبالت

 لف بعلاج عين المريض من داء بها بعد أن فقد بصرهن الطبيب الذي كُ ، ذلك أطبيال
على ما صدر منه من خطأ على  إنماو  عن فقدان البصر هنا لا يكون الطبيب مسؤولاً ف

  .1العين فقط

أما المقصود بالضرر غير المباشر في المجال الطبي، فهو ذلك  الضرر الذي 
ا مع الذي يعمل فيه ولا يكون متسلسل زمنيً  ىفشحتى المست أويكون نتيجة لخطأ الطبيب، 

ويقصد به  ؛2ى مستقلة بذاتها هي السبب الرئيسي فيهخر أأسباب  إنماو  الضرر المباشر
نعدام العلاقة السببية لإن نتيجة طبيعة للخطأ الذي انجر عنه الضرر يك لمكذلك ما

 .3بينها

الجزائري على نفس ستقر كل من التشريع الفرنسي والمصري وكذا إفقد  عليهو 
المعيار والمبدأ وهو ضرورة التعويض فقط على الضرر المباشر، حيث نص على ذلك 

 .4من القانون المدني الفرنسي 0184 المشرع الفرنسي في المادة

أن التعويض على  المشرع الفرنسي شترطفأالتقصرية  المسؤوليةما بخصوص أ   
ين الضرر والخطأ الصادر من المسؤول، لكنه من توفر العلاقة السببية ب له الضرر لا بد

                                                           
1-Arti : 1382 , cod, sv, f.    

 .14سابق، صالمسؤولية في النظرية والتطبيق، مرجع من  التأمينشكري بهاء بهيج،  -2
 .181سابق، منذر الفضل، مرجع  -3
 .20صسابق، عباشة، مرجع كريمة   -4
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ضرر القابلة لأأغفل الحديث عن الضرر غير المباشر وهذا يعني سقوطه من لائحة ا
 .لتعويضل

 يمس بمصلحة مشروعة أوأن يكون الضرر الطبي غير مشروع -1
من فكرة النظام العام والآداب العامة، حيث  اً يستمد الضرر عدم المشروعية انطلاق

 يعد مخالف الطبأخلاقيات مهنة ه الطبيب خارج الأطر القانونية و عمل يقوم ب يأأن 
والغرض منه هو  عملية الإجهاضكما هو الحال بالنسبة ل 1للنظام العام والآداب العامة،

هده الشروط  العامة التي تم سردها تبقى ة كيان المجتمع ومصالحه الجماعية، حيث ايحم
 : اخل مع الشروط الخاصة و التي  نلخصها كما يليلوحدها ما لم تتدغير كافية 

ا    :الشروط الخاصة بالتعويض عن الضرر الطبي -ثانيا

وهي مستمدة  ي لها علاقة مباشرة بالضرر الطبينعني بالشروط الخاصة تلك الت 
 ونات أخلاقيات مهنة الطبقانون الصحة وترقيتها، وكذا تلك المنصوص عيها في مدمن 

 واعتبار حق المريض محمياً  لحة مشروعة وقابلية الضرر للتعويضخلال بمصوهي الإ
قابلية الضرر ( مساس الضرر بمصلحة مشروعة ب( ونقسم هذا البند الى أ  بقوة القانون 

 .للتقدير
يعتبر شرط عدم مساس الضرر بمصلحة : مساس الضرر بمصلحة مشروعة-أ

ضرر القابلة لأميع ايطبق على ج أنها هو شرط تقليدي للضرر، ذلك أنهمشروعة 
داب العامة مع الآ نافياً م أو بد أن لا يكون معارضاً  للتعويض عنها بصفة عامة وكذلك لا

  .2والنظام العام
وفي صالح المريض  تدخل من طرف الطبيب ولو كان ضرورياً  يأن إف عليهو 

ه عاهة تهديدا لحياته، فإذا قام به الطبيب ونتج عن أويعد مساس  عليه لكنه يشكل خطراً 
 .ن الطبيب مطالب بالتعويضإف فاتهو  أوبتر عضو من جسمه  أومستديمة 

                                                           
  .14سابق، صفي النظرية والتطبيق، مرجع  ةشكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولي -1
 .491سابق، صكمال فريجة، مرجع  -2
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خلاقيات مهنة أضرار التي جاءت في مدونة ليس كل الأ هنأشارة كما يمكن الإ
نواع قر بها المجتمع تعد قابلة للتعويض، حيث وجب التفريق بين بعض الأأ أوالطب 

الفحوصات التي تجريها الزوجة على ومن أمثلتها تلك  ،1والتي تعد من قبيل الرخص
حولها ر يثأ هده الحالة مرض معدي،  أووالذي يحمل تشوهات خلقية  -المضغة–الجنين 

هل يحق في  ، وبالتاليلياللتحلخبار الطبيب بالنتائج الصحيحة إعدم من حيث التساؤل 
ى ولادة ضرار التي تنجر علالبة الطبيب بالتعويض على تلك الأللزوجين مط حالةهذه ال

 .غير ذلك أو اقاً الطفل مع

محرم في  بدورها موضوع متعلق بالإجهاض، والذي يعد مسألةه الذه تثير حيث
ع الفرنسي رفض يشر تسبة للمشرع الجزائري، أما النبال شأنال لكالشريعة الإسلامية، وكذ

ين عدم أحقية الزوج تأكدو  ى القضاء بنوعيه العادي والإداري النظر الدعوى على مستو 
 .2اء الميسر للحملنهعتبرها واقعة تتعلق بولادة طفل نتيجة فشل عملية الأأ بالتعويض، و 

 تبنتالتعويض حيث ت المعنية برفع دعوى قضائية تطالب بمفي قضية الحال قا
ن هذا الحكم الغي لك تعويض قدره مائتا ألف فرنك فرنسيبتدائية وحكمت لها بالمحكمة الإ

  .3ستئنافبموجب محكمة الإ

ا بأن ولادة الطفل هوبررت حكم في نهاية المطاف بدورها حيث رفضت التعويض
 عليهو  ،4يستوجب التعويض عنه لا يشكل في نظر القانون ضرراً  الأمالذي حملت به 

حتى ولو حدث عملية الولادة بعد فشل العملية الإجهاض، وجاء مبدأ مجلس الدولة 
ن ميلاد الطفل لا يشكل بحد ذاته واقعة ضارة أ لآخرهو ا عتبرا للحكم و  الفرنسي مسانداً 

                                                           
 .21ص سابق،، مرجع ثروث  يدمحعبد ال -1

 .22سابق، ص، مرجع عباشة كريمة -2
ويض ععن ثروث عبد الحميد، ت ق فليب لوتورنو، نقلاً يعل، ص، وت0991-0989يوليو  6ستئناف، يوم محكمة الإ -3

 -رزاريطةة الجديدة للنشر، الإ، دار الجامع(عن التداعيات الضارة للعمل الطبي المسؤوليةدى م) الحوادث الطبية
 .28، ص4111سكندرية، الإ
ق فليب يعل، ت166، قضاء ص0990، داللور0990يونيو  41لى، و محكمة النقض المدني الفرنسي، الدائرة الأ - 4

 .28ص  ،الحميد، مرجع سابق ن ثروث عبدع لوتورنو، نقلاً 
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 عليهسار  الذيتجاه لإتجه الفقه الفرنسي نفس اأ، و عليهام تستوجب تعويض تعويض الأ
 .1القضاء

عتباره مخالف إاستثناء بالنسبة للمشرع الجزائر ب فهو الإجهاض أما بخصوص
التي يكون  حالةمنها البشروط مشددة،  ن يقوم به إلاّ أمكن للطبيب ي لا و ،للنظام العام

 وهو المختصة، الإداريةالسلطات إخطار ويستوجب  ،الأمعلى صحة  الجنين يشكل خطراً 
 لغرض علاجي ضروريا   الإجهاضيعد "، 2ج ا، ط، ،م من ق، 118المادة عليهنصت  ما

ولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ يز للحفاظ على توازنها الفي أوالخطر م من الأ لإنقاذ
 ."نة طبيب مختصايجهاض في هيكل مختص وطبي بمعيتم الا

فهو في نظر المشرع  سالفاً  المذكورت استثناءلإجهاض غير المتعلق بالإاا مأ
من مدونة أخلاقيات  ،4643القانون بمقتضى نص المادة  عليهالجزائري جريمة يعاقب 

جهاض واد الإحكام المتعلقة بميعاقب كل من يخالف الأ" أنهالطب التي نصت على 
 دج و 7222و 2222ح بين و اة تتر ياللى سنتين وبغرامة مإبالحبس من ستة أشهر 

جميع الحالات بمصادرة المستحضرات  تين العقوبتين، وتأمر المحاكم فيحدى هاإب
المحجوزة  ويجوز لها زيادة على ذلك أن تصدر في  والأشياء والأدواتالعلاجية والمواد 

ن قد عدم الأهلية للممارسة المهنة التي يكو أوت قاف المؤقيالإ عليهحق المحكوم 
 ".رتكب الجنحة خلالهاإ

وبالرغم من كل تلك  أنهق على موقف المشرع من خلال القول يعليمكننا الت
وتبقى  في ارتفاع رهيب الإجهاض، لكن في الواقع عمليات عليهاالعقوبات المنصوص 

حيث ، رج المصحات والمستشفياته العمليات تقع خاذن هأذلك  ةغير دقيق الإحصائيات
مة امن حيث ربط الإجهاض بالنظام العامة والآداب الع اً المشرع صائب قفمو  جاء
 .يخرج من دائرة التعويض عن الأضرار التي تنجر عنه يالوبالت

                                                           
ق على، ت019، ص0988قليمي  نيس، مجلو القانون العام، ز الإ، المرك 0988رايفبر  02مجلس الدولة الفرنسي  - 1

 .28سابق،ص عن ثروث عبد الحميد ، مرجع  ون، نقلاً آخر بي، و أو حان ماري 
  .اً ه سابقيلإالمشار  ط، ج،  ،أ ،م  من قانون، 118المادة  -2
 .ه سابقاً يلإالمشار  ط، ،أ من ق، م، 464المادة  - 3
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 لتقدير النقدياالطبي قابلية  رط في الضررتيش للتقدير النقدي قابلية الضرر-ب
ج التي .م.من ق ،0141 المادة عليهساس نصت وهذا الأ يلامكانية تقويمه بمبلغ مإ يأ

ويجوز  راد مرتبا  يإأن يكون  مكن، كما ييصح أن يكون التعويض مقسطا  " هتنص على أن
 ."أن يكون في هاتين الحالتين يقدر تأمينا  

مكن أن ي ضرار لكن لالى بعض الأعارة أن هذا الشرط يمكن تطبيقه شللإ 
ببساطة غير قابلة  نهلأ نساني الذي  يمس بحياة وجسم الإنتصور تقدير الضرر الطب

ضرر القابلة للتقدير كونها مرتبط بالمال وعلى العكس من ذلك بالنسبة للأ 2،للتقدير بثمن
 .3هلاك المواشي وغيرها أوضرار الناتجة عن الحرائق ، كالأصلاً أ

ا   (الرابطة السببية) رتباط الضرر بالتدخل الطبيإشرط  -ثالثا

ها، يلإشارة يع الشروط التي تم الإيقوم مبدأ التعويض على الرغم من توافر جملا 
الطبي الذي خضع له مالم يكون هناك رابطة سببية، حيث يكون يرتبط الضرر بالعمل 

وتعتبر الرابطة  ،ى التي تصيب الشخصخر لأضرار ابالنسبة للأ كذلك الشأنو  الشخص
التخلص  مكن للطبيبيولا ،4لمدنية للطبيبا المسؤوليةمن شروط  أساسيالسببية شرط 

وهو ما جاءت به المادة  خطأ الغير أو الأجنبيالسبب  بإثباتمن خلال نفيها  إلاّ منها 
 .5ج.م.من ق 041

ثبات إلا شك أن عملية  :العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر إثبات-2
رتباطها لإصعبها أمسائل و الطبية تعد من أعقد ال المسؤوليةالربطة السببية في مجال 

بكل ما يحمله من تعقيدات من  الإنسانيتصالها بالكيان إ من ناحية، و بعوامل فنية وتقنية
                                                           

 . المعدل والمتمم ق، م، ج، المتضمن 18-11مرمن الأ 014دة الما -1
داري، مدكرة لنيل شهادة الماجستير، في القانون العام، كلية مام القاضي الإأالطبية  المسؤوليةعيساني،  رفيقة -2

 . 81، ص4118- 4111تلمسان، السنة الجامعية -ايدبوبكر بلق الحقوق، جامعة
 .01ص  سابق،عويض وأثاره القانونية، مرجع عمار مخطارية، الضرر الطبي الموجب للت -3
 .016صسابق،  مرجععامر نجيم،  - 4
ثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب لا يد أدا إ"أنهمن القانون المدني الجزائري التي تنص على  041المادة  - 5

من الغير كان غير ملزم بالتعويض عن الضرر ما لم يوجد  أو خطأ المضرور أوقوة قاهرة،  أوفيه كحادث مفاجئ 
 ".تفاق يخالف ذلك أونص قانوني 
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المضاعفات  لىإالحقيقية المؤدية  الأسبابتحديد  إمكانيةعن عدم  ى، فضلاً آخر ناحية 
 .1التي قد تظهر من جراء تطور المرض وتفاقمه

 لىإلعلاقة السببية ل هإثباتفرنسي في عملية القضاء ال هتجإهذه الوضعية  في
كوسيلة تساعد على نزع الشك  خذهات  إِ بحيث  ،نظريات منها نظرية تفويت الفرصة عتمادإ 

 .انتفائها أوالقائم بين الخطأ والضرر في المجال الطبي 

 :ةقضاء الفرنسي لتطويع ركن السببيلا وسيلةنظرية فوات الفرصة -أ

ركن السببية ومن بينها نظرية  إثباتعدة نظريات في عملية تبنى القضاء الفرنسي 
مبتغاه القانوني المتمثل في  لىإل و في الوص لةاعتبرها كوسيلة فعإ  و ،تفويت الفرصة

 .الطبية المسؤوليةمختلف الأضرار الناتجة عن ل تطويع عنصر السببية وجعله ملائماً 

شترط القضاء إ :0220لى نظرية فوات الفرصة قبل قانون مارسإوء جالل-
 الفرنسي في قيام العلاقة السببية المباشرة بين خطأ الطبيب والضرر اللاحق بالمريض

لكن هذا الشرط اصطدم  مة الطبيبمجال للحديث عن الخطأ الطبي في ذ وبدون ذلك فلا
تبني فكرة تفويت مام أسهل المهمة  الذي مرالأ هذا هثباتإى بنظرية تقليدية عاجزة عل

  .2قامة الرابطة السببيةالفرصة لإ

عتبار المريض حلقة ضعيفة في العلاقة التعاقدية، إ حيث تقوم هذه النظرية على 
 عليهثباته للضرر الواقع إسيما من حيث عبء  كبر، لاأة ايتوفير حم لىإيحتاج  يالوبالت

 .من طرف الطبيب

لى أساس ع يبنى إنمالفرصة جانب من الفقه الفرنسي أن مؤدى فكرة تفويت ا ى ير 
 3،الحتملى نطاق الإإقيني يالنقل العلاقة من نطاقها  د السببية، وهو بذلكالشك في وجو 

                                                           
 .011سابق، ص، مرجع عامر نجيم - 1
ية للأطباء، دار النهضة المدن المسؤوليةالمدنية عن التجارب الطبية في ضوء قواعد  المسؤوليةسمير منتصر،  - 2

 .011مصر، ص، 4118القاهرة،  العربية،
3
-ROER-M: Slumsu ,thes: leuole dns la rsponobilte ur le; reehremsur responsbabltisene lo constte 

silfue unrste EERey-portoise oue 2006, p266 
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حتمال ساس الإأببية على سن القاضي حال تقديره للفرصة الضائعة يبني العلاقة الأذلك 
ها يلإذا كانت النتائج المستخلصة والمتوصل إالذي يمكن تقديره عن طريق الخبرة الطبية، ف

مام أفهو دليل معقول  ،قدمه الطبيب الذيمن نسبة الشفاء نتيجة العلاج  %81تضع 
 .1تفويت فرصة الشفاء على المريض لىإدي أوقع في خطأ أن الطبيب  هعتبار القضاء لإ

ور بعد صد: 0220مارس  4ب التراجع على فكرة فوات الفرصة بعد قانون -
في عمال نظرية فوات الفرصة أ ص لى تقليإالفرنسي  تشريعاتجه ال 4114مارس  2قانون 
ين أو مبدئ تجاهيينإعتمد على أ قامة العلاقة السببية بين المريض والطبيب و إسبيل 
 .2أخرين

م علاالفرنسي على جانب الإ تشريعمد العتإ  :الإعلامتجاه الإخلال بواجب إ-
فقه الفرنسي ال عليهكد أحيث  ثباتفي الإ لةاعتبره وسيلة فعّ أ و  ستعلامالمتضمن الكتابة والإ

من قانون الصحة  L 4-0000التحول بمقتضى نص المادة هذاوكرس  ،3ضاً يأالحديث 
  .4114مارس  2من قانون  00العامة الفرنسي، والمضافة بالمادة 

وشكل بذلك نقلة نوعية وخطوة مهة  في ضمان عدم رجوع المريض على الطبيب 
ثبات نظرية إجابي في يإبشكل  علام ساهمن الإأبما  و .بمقتضى نظرية فوات الفرصة

  .كوسيلة بديلة للنظرية السابقة عليهصبح التفكير منصب أفوات الفرصة، 

ت وشهادات رت لديه سنداثناء الفصل في دعوى معينة وتوفأن القاضي أذلك 
يمكن  ثانوياً  ، حيث تصبح في نظره أمراً بيةبعتماد العلاقة السإ  مكتوبة تكون كافية بذل

 .عند الضرورة فقط هايلإاللجوء 

تراجع المشرع الفرنسي كذلك على  :ضرار الناجمة عن الحادثة الطبيةضمان الأ -
ضرار الناجمة بناء على مبدأ ضمان الأ 4114مارس  2نظرية تفويت الفرصة بعد قانون 

الفراغ القانوني الناتج عن غياب نظام تعويض  لىإعلى الحادثة الطبية، حيث تفطن 
                                                           

 018سابق، صسمير منتصر، مرجع نقلًا عن   - 1
 .498سابق، ص، مرجع فريجة كمال - 2
 .18سابق، كريمة، مرجع  ةعباش - 3
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ستعانة بسماسر لإحيلة ال لى اللجوءإ المتضرردى بأمر الذي لأية، اضرار الطبلأخاص ل
طلبه على الحادث  مؤسساً  طار التضامن الوطنيإفي  لحصول على التعويضمن أجل ا

 .1ى التعويضجراءات الحصول علإللتعقيدات وطول  وعدم اللجوء للقضاء نظراً  الطبي،

وعدم تأدية دورها القانوني  نحصار فكرة نظرية تفويت الفرصةإأدي إلى  وهو ما 
والتي نصت  4فقرة  L 0024 2كد على ذلك بمقتضى نص المادة أحيث  ،المنوط بها

 .3سم التضامن الوطنيإعلى التعويض عن الحوادث الطبية ب

فقدان القدرة الوظيفية، ونتائجها على الحياة  لىإيقدر طابع الجسامة بالنظر حيث  
لى عخذ بالحسبان نسبة العجز الدائم التي تقدر بعد الأالخاصة والمهنية، هده النتائج 

مدة العجز  أومدة التوقف المؤقت على النشاط المهني  أوالكيان الجسدي والنفسي، 
 .الوظيفي المؤقت

المشرع الجزائري نظرية  قرأ :نظرية تفويت الفرصة في التشريع الجزائري  -
، 4ق، م، جمن  084ة الماد الطبية من خلال نص ضرارتفويت الفرصة في مجال الأ

ية تفويت الفرصة نظر ستيعاب لإجاء مقتضب وغير كافي  أنهلكن ما يعاب على النص 
 .في المجال الطبي

                                                           
، 4116سكندرية، حية، دار المطبوعات الجامعية، الإعمال الطبية الجراكريم مأمون، رضاء المريض عن الأالعبد  -1

 .091ص
عندما لا تقوم مسؤولية مهني  "من قانون الصحة العامة الفرنسي التي نصت على أنه 4فقرة  0424نص المادة  -2

ي حادث أن إرة الأولى أو صانع منتجات صحية ففقها في اليلإصلحة أو هيئة من الهيئات المشار أو مؤسسة، أو م
لتضامن سم  اإضرار بفي حالة وفاته الحق في تعويض الأ طبي أو علة علاجية المنشأ  يغطي للمريض أو ورثته

عمال المتعلقة بالوقاية أو التشخيص أو العلاج، وتكون ضرار ناجمة مباشرة عن الأالوطني عندما تكون هده الأ
لى حالته الصحية، وكدا التطور المتوقع، وأن تمثل هذه النتائج طابعا إنتائج استثنائية بالنظر للمريض  بالنسبة
  ".جسيما  

3
-  Article L;1242 loi du;G.S.P.F "Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les 

prélèvements effectués dans le cadre des recherchesbiomédicales définies à l'article L. 1121-

1sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques. 
الا بتعويض ... غير أنه إذا كان الالتزام  مصدره العقد فلا يلتزم المدين" من ق، م، ج، ف، أ  084نص المادة   - 4

 ".الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة  وقت التعاقد
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مواكب التطور الحاصل في  عنلتشريع الجزائري بعيد كل البعد وبذلك بقي ا     
لنظرية على قر اأره الفرنسي الذي يالطبية وتطبيقاته بالمقارنة مع نظ المسؤوليةمجال 

 المسؤوليةلتقرير  0889جويلية01عالجها في  القضية التي في مستوى القضاء العادي
  .1رمان موكله من ممارسة حقه في الطعنحالعقدية للوكيل القضائي، بسبب 

تبني فكرة تفويت فرصة من  ع الفرنسييشر تبالنسبة لل لبدايةحيث كانت ا       
جاء في  الذيال الوظيفة العمومية من منطلق القانون مجلة الوصول بها ايلى غإالعلاج، 

ن يتخلص منها بمقتضى القانون أدارة، قبل ساس لتقرير مسؤولية الإأك 0948ت أو  1
 .2 4114مارس 2الصادر في 

الطبية والتي  المسؤوليةلى كيفية نفي العلاقة السببية في مجال إبقي أن نشير 
الحادث المفاجئ  أو إثبات خطأ المضرور إماوهي  ،تاليةحد الوضعيات الألاتخرج عن 

 :أو خطأ الغير القوة القاهرة أو

نفي  يعتبر خطأ المريض من العوامل المساهمة في: (المضرور) خطأ المريض-
لحاق الضرر بنفسه، حيث نص إذا كان المضرور هو من تسبب في إالرابطة السببية 

لسببية من ى شرط قطع العلاقة ا، عل3 ج .م .قمن  041المشرع الجزائري في المادة 
التي لحقت به،  ضرارخلال خطئه في الأ نكان له يد م ىطرف المريض المضرور مت

ه خطأ المريض عم حداثها مشتركاً إفي  آخركانت مباشرة بشرط عدم تدخل شرط  ىمتو 
  .4مسألةيعني بالضرورة تغير وصف ال الذيو 

 ،ج .م .من ق 018/0ين تضارب بين المادت أن هناك بصفة عامة ما يلاحظ
 لىإشارت أ 041ن المادة أحيث  من نفس القانون، حول نفس الوضعية 041المادة كذا و 

                                                           
 ،4101 الطبية المدنية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، المسؤولية، الخطأ في أسعد الحميد عبد -1

 .211ص 
 .210، صالمرجع نفسهأسعد، عبد الحميد  -2
 .ه سابقايلإالمعدل والمتمم، المشار  ، ج م، ، المتضمن ق،11/18مر من الأ 041مادة ال - 3
 .100ق، صسابفريجة، مرجع كمال  -4
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ثار تختلف بينهما لا ا فالآذردت مصطلح فعل الضحية لأو خطأ الضحية، بينما المادة 
 .1حالةم

فعل الضحية كان  لىإشارت أوالتي  018ن المادة أوجب التفصيل وهو  عليهو  
 ئطنه هو تحديد المفهوم وهنا تعني السلوك الخاطئ والسلوك الغير خاالغرض م
والتي تخص أسباب الاعفاء من  041حالنا المشرع على نص المادة أ حيث ،2للمضرور
من الفعل الضار الصادر منه، وهو سبب  لاً دلضحية بابخطأ  ذيأخ يال، وبالتالمسؤولية

السلوك العادي للمضرور لا يشكل ن أعفاء الحارس من مسؤوليته، ذلك إ سباب أمن 
ذا صدر عن المضرور إ لاّ إعلى الرابطة السببية بين فعل الشئ والضرر الحاصل،  تهديداً 

 .يشكل فعل ضار فعلاً 

وهو خطأ المضرور الذي يشكل سلوك ضار  يدخل ضمن نفي العلاقة السببية ماو 
لها بشكل غير منتظم و اتن أودوية التي وصفها له الطبيب، ل الأو امتناع المريض عن تنإ

 يالوبالت ،خذ الدواءجراءات اللازمة لألإطات وااحتيحترام الإإعدم  ذلكوبجرعات زائدة، وك
 .سباب قطع العلاقة السببيةأيعد هذا السلوك من ضمن 

تكون الوضعية  حالةه الذخطأ المضرور مع خطأ الطبيب ففي هاشتراك  حالةأما 
 لاّ إبل تبقى قائمة  المسؤوليةمن ى تعف حيث تنقص من قيمة التعويض، لكن لا مختلفة،

حد  لىإأن خطأ المضرور يصل  يأذا تبين أن خطأ المريض يستغرق  خطأ الطبيب، إ
  .3ن خطأ الطبيب ما كان ليحدث لو تدخل المضرورأالجسامة و 

يجوز " ه أن ج التي تنص على من ق، م، 011ساس في نص المادةونجد هذا الأ
شترك في إذا كان الدائن بخطئه قد إحكم به يلا أوللقاضي أن ينقص مقدار التعويض 

 .4"زاد فيه أوإحداث الضرر 

                                                           
1
 .104سابق، ص، مرجع فريجةكمال  - 

 .041، ص4116سكنذرية، المسؤولية الطبية، دار الفكر الجامعي، الإمحمد حسين منصور،  - 2
 61سابق، صبن الصغير مراد، مرجع  -3
 .ه سابقايلإج، المعدل والمتمم المشار  المتضمن ق، م، 18/ 11مر من الأ 011المادة  -4
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ه المشرع يلإهب ذمخالف لما  أيع الفرنسي فله ر يشر توص موقف الصأما بخ
ذا توافرت خصائص القوة إف بدوره بين وضعيتين لخطأ المضرور الجزائري، حيث يفرق 

عفاء الإ أومام قطع العلاقة السببية أنكون  حالةمع خطأ المضرور ففي هده ال القاهرة
تضمن خصائص القوة القاهرة ي الثانية هي أن يكون خطأ المضرور لا حالةمنها، بينما ال

 .فقط المسؤوليةفيكون الإعفاء جزئي من 

وص وعلى النقيض من ذلك نجد أن القضاء الفرنسي تبني فكرة الفقه السائدة بخص
جزأ ن تُ ا أَ أنهى التي من شلآخر سباب المصاب للمرض والأستعداد اإاة بين و االمس

 يأوحي بالشخص المريض مستقرة ولا تُ  حالةذا كانت إيفرق بين حالتين  حيث، المسؤولية
 .عن خطئه يجب على المتسبب في الضرر التعويض أنهتقدم ف مظهر خارجي عكس ما

ية المرضية عالتي تكون الوض حالةفي الحيث  تماماً  أما بالنسبة للفقه العكس
كبر يلزم المتسبب بالضرر بتعويض أللمصاب في تدهور مستمر ينجم عنه وقوع ضرر 

 .1بتدخله أحدثه الذيجزئي فقط على حسب الضرر 

في مجال  الحادث المفاجئ أولم يشر المشرع لتحديد معنى القوة القاهرة  
 018 -041هما من خلال نص المادتين يلإشارة لإفقط با ىفكتأالطبية، و  المسؤولية

التنبؤ به  أوولا يمكن دفعه  هو حدوث أمر غير متوقع  ، ويقصد بهمااً سابق همايلإالمشار 
نسبية  أومطلقة  حالةاست  غير مستحيل لتزام بالنسبة للطبيببحيث يجعل تنفيذ الإ

 هنا تعد حالةستفالإ يالوبالت ي أثناء إجراء عملية جراحية مثلاً نقطاع التيار الكهربائي فإك
 أوأما النسبية يكون تنفيذه بشكل جزئي  في ظل قيامها،تزام لمطلقة لا يمكن الوفاء بالإ

 .2والظروف الملابسة بها حالةكلي على حسب ال

المفاجئ  القاهرة والحادثالقوة  مسألةجدير بالذكر أن هناك من يفرق بين 
شتراك المتوقع بينهما وبين خطأ الإ حالة ودفع العلاقة السببية،  مسألةبخصوص 

 .الطبيب، وبينهما وبين خطأ المريض المضرور
                                                           

 .022، صوت، مرجع سابقثر عبد الحميد  - 1
 .118ص سابق،فريجة، مرجع كمال  - 2
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هما  إنماعتبر بعض الفقه الفرنسي أن الحادث المفاجئ والقوة القاهرة إ حيث 
ن أعتبار إبعكس ذلك تماما  ى من الفقه ير  آخروجهان لعملة واحدة، لكن هناك فريق 

الذي لا  دثما الحادث المفاجئ هو الحاأدفعه،  لحيهي الفعل الذي يست القوة القاهرة
 .يمكن توقعه

أن القوة القاهرة هو حدث مصدره ب قولاليهم من خلال أفي ر  ووقد توسع هذا
كالعوامل الطبيعية المدمرة مثل الزلازل  غيره أوخارجي ولا يتصل بنشاط المضرور 

الحال  عليهاخل كما هو تصال من الدإوالبراكين وغيرها، بينما الحادث المفاجئ له 
تفاعل مادة من المواد الخطيرة داخل و  نفجارإ أونقطاع التيار الكهربائي لإ سبةنبال

 .1نجر عنه إصابة المريضإمما  المختبر مثلاً 

ن القوة أيقول ببالخصوص في فرنسا ومصر تحديداً،  فقهاء القانون  جمهورلكن 
ن عبارة إ" يقول الذي "مازو" ذستاالأ ، وعلى رأسهمواحد شيءالقاهرة والحادث المفاجئ 

 أوالتي تعبر على واقعة لا يمكن دفعها  مرادف لكلمة القوة القاهرة الحادث ماهو الإ
لمفاجئ الحادث ا أوأن القوة القاهرة  فيضيف"سليمان مرقص"ستاد أما الأ، "توقعها

حصوله، مصطلحين مختلفين يعبران على مفهوم ومعنى واحد يقصد به أمر غير متوقع 
 .2"وغير ممكن تلاقيه، يجبر الشخص على الاخلال بالتزامه

من خلال القرارات الصادر  قض الفرنسية كلا المصطلحينكذلك محكمة الن تبنت
ما أ، "يستطيع الشخص توقعه ولا درؤه كل حاث خارجي يحدث فجأة فلا" أنعنها 

ا حدث تتسبب فيه قوة أنه بقولها"  تعريف القوة القاهرة لىإشارت أا فقد يعلالمحكمة ال
فيها، كما تتميز يتحكم  أوأن يتجنبها  الأخير، حيث لا يستطيع هذا الإنسانتفوق قوة 

 . 3"على توقعها الإنسانضا بطابع عدم قدرة ايالقوة القاهرة 

                                                           
 .119سابق، ص، مرجع فريجة، نقلا عن كمال 284ص 4سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني ج - 1
-4111ا للقضاء، يعلجازة القضاء للمدرسة الإجزائري، مدكرة لنيل اللقوة القاهرة في القانون المدني ، اجدينسيمة  - 2

 .11، ص4118
3
-cass; civi: ch 29; cet 1985; panror N 95-m 205"la force, ma jeurele cas feertuit 

supposencessoienent enenment, escteour, alactivite du debrteeuncre togatian. 
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كمة النقض المصرية عبرت على مصطلح القوة القاهرة والحادث المفاجئ محأما  
ن القوة القاهرة بالمعنى الوارد في أ" 49/0/09161خمن خلال حكم لها صادر بتاري

 ، كما قد تكون حريقا   أو زلزالا   أومن القانون المدني المصري، تكون حربا  200المادة 
الدفع  حالةالتوقع، واست حالةاست حالةإراديا واجب التنفيذ بشرط  أن تتوافر  أمرا

علاقة السببية بين ال عقدية وتنتفيال المسؤوليةلتزام بالنسبة للمدين من بها الإ وينقضي 
 .2"التقصرية، فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين المسؤوليةالخطأ والضرر في 

الدكتور سليمان  يأر  لىإما من جانبنا  فنرى أن الفارق بين المصطلحين ينحاز أ
 لمفهومدهما من ناحية اخأت ختلاف المفردتتين من الناحية اللغوية وإمرقص، الذي يري ب

هما يمتاز بعدم القدرة على دفعه و ن كلاأجماع الفقهاء في القانون حيث يقرون بإوهو 
 .هتوقعصعوبة ا ذك

من  لآخربالنسبة لخطأ الغير هو ا: خطاء الغير الموجب لقطع العلاقة السببية-
في  رغير مباش أو اً مباشر  سباب نفي الرابطة السببية من حيث كونه يشكل سبباً أبين 

يعتبر خطأ الغير من   أنه ذلك ،أ ودرجة تفاقمهلى جسامة الخطإالخطأ بالنظر  أور الضر 
 أومن مسؤوليته اتجه المريض  جزئياً أو  ضمن الشروط التي تمكن الطبيب من التحلل كلياً 

  .3نتفائها متى كان السبب الوحيد في حدوث الضررإ

عفي يولا المسؤوليةن اشتراك خطأ الغير مع الطبيب لا ينقص من إى العكس فعلو 
ي على جميع المساهمين في الخطأ مع و اع التعويض بالتسز حيث يو الطبيب بشكل كلي، 

ن يطالب بالتعويض من كل مساهم في أالطبيب، وبذلك يمكن للمضرور حسب القانون 
من  046 المادة عليه، وهو مانصت 4حداث الضرر بالتضامن وبحسب درجة الجسامةإ

                                                           
، سنة 4ضائية، عدد ، المجلة الق6141، ملف رقم 10/0991، 00ا ، الغرفة التجارية، بتاريخ يعلقرار المحمة ال - 1

0990 
حمد، الوجيز في أبراهيم سيد إ، أنظر 121، ص41، س49/10/0916بتاريخ  241قرار المحكمة المدنية رقم  - 2

 .وما يليها 081، ص 4111، دار الكتب القانونية، المجلة الكبرى، مصر، ءً وقضا مسؤولية الطبيب والصيدلي فقهاً 
 .101سابق، صضوء القانون الجزائري، مرجع  طباء، فيالمسؤولية المدنية للأس محمد، اير  - 3
والمصري، دار الفكر  طباء والجراحين، في ضوء القضاء والفقه الفرنسيالمسؤولية المدنية للأمنير رياض حنا،  -4

 .146، ص4102رية، مصر، دسكنالجامعي، الإ
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متضامنين في  اعلى فعل الضرر كانو  المسؤولذا تعدد إ "يليا ج التي جاء فيها م.م.ق
ا عين القاضي نصيب ذإ إلاا  ي و ابينهم بالتس المسؤوليةوتكون  لتزامهم بتعويض الضررإ

 .1"لتزام بالتعويضكل منهم في الإ 

 :الطبية المسؤوليةتقدير التعويض في مجال : الفرع الثالث

قد يلحق بالمضرور في شتي  الذي تعويض مناسب للضرر الىالوصول  في سبيل
جب ي الطبية على وجه الخصوص المسؤوليةالمجالات على وجه العموم، و في مجال 

ير الطروف ايتباعها بما يناسب وتقدير التعويض، ولعل من تلك المعإير و ايالتقيد بعدة مع
( ا  ثاني)الضرر في جسم المضروروتليها عناصر تغيير  (لا  أو ) قوع الخطأو الملابسة ل

 :(ثالثا   )معيار الضرر المباشر اً واخير 

   :مراعاة الظروف الملابسة لوقوع الخطأ (لا أو

وبعد  وأثناءالشخص المضرور قبل ب يلتبسكل ما  2ف الملابسةو يقصد بالظر 
ا الظروف ذوك الصحية  حالةجتماعي واللإويدخل فيها مركز الشخص ا وقوع الخطأ

 ذلك أن القاضي لاموضوعي  غيرعلى أساس ذاتي  رتقدعتبارات إ وهي كلها  3العائلية،
 المسؤولية جراءشخصية في تقديره للتعويض المترتب على  بد أن ينظر للمضرور نظرةً 

  .4ى لآخر غيرها بالسبة للمسؤوليات ا أوالطبية 

صاب المضرور أ الذيجبر الضرر  لىإيهدف التعويض أن كذلك من الضروري 
جراء حادث طبي بصدمه لا يكون  صيب  مثلاً أالذي ن المريض لأدون غيره،  شخصياً 

                                                           
 .ه سابقاً يلإار المعدل والمتمم المش ، ج م، المتضمن ق، 11/18مر من الأ 046المادة  -1
لا الظروف إشياء التي تلابس المضرور تلك الأ" يعرف الدكتور عبد الرزاق السنهوري الظروف الملابسة بكونها -2

دت سبب التعويض، كل هذا يدخل في اتلابس المسؤول، فالظرف الشخصية التي تحيط بالمضرور وقد أف  التي
لتزام، مرجع القانون المدني الجديد، نظرية الإزاق السنهوري، شرح أنظر عبد الر " حسبان القاضي عند تقديره للتعويض

 .840سابق، ص
 .66سابق، صبركات، مرجع عماد الدين  -3
دار الثقافة  ني والقانون الجزائري،ذر للطبيب في ظل النظام القانوني الأالمدنية  المسؤوليةأحمد حسين الخياري،  -4

 .011، ص4111ن، ذر للنشر والتوزيع، الأ
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على المستوى  هذا على السواء في تقدير التعويض ه الصدمةذلم يصيب بههو ومن 
  .1الشخصي

سبب في تي يصيبه ضرر و الذيسرة فرب الأ النسيج العائليمستوى لى ما عأ
لا يعول عائلة  نمم كبرأ يكون وقع الضرر سرتهأنفاق على لإا وعمله  مزاولةعجزه عن 

ن المضرور الغير لا يستحق أماتقدم لا يعني  لىإضافة  لإبا ،2عليهوله من ينفق 
  .3ختلاف الكسب الذي فاته والضرر الذي لحق بهإالتعويض بل بالعكس يستحقه ب

صل في التعويض مراعاة جسامة الضرر لا ن الأإف تم دكره سابقاً ما مع  و تماشياً 
ولكن الضرر جسيما والعكس بالعكس، وتبقى كذلك  لخطأ يسيراً جسامة الخطأ، فقد يكون ا
، بالإضافة لفصل التعويض المدني على حدث الخطأأ الذيالعبرة بالضرر المباشر 

  .رالمدني موضوعي يراعي الضرر لا غين التعويض العقوبة الجزائية، لأ

اضى سلطة صل عام، وللقألى جسامة الخطأ كإلعقوبة الجزائية تنظر بالنسبة لأما 
للاصل  خلافاً  ذا كان يسيراً إالتخفيف منه  أوذا كان الخطأ جسيما إالزيادة في التعويض 

 .4العام السابق ذكره

 لتعويض في القضاء من خلال القرارلتقدير انجد أثر تطبيق الظروف الملابسة و 
ضرر يقدر التعويض بالتوازي مع ال الذي يأخذت بالر أا، حيث يعلالصادر عن المحكمة ال

عرضة للنقض  جتماعية ما جعل القرارلإوا قتصاديةالإوليس بالوضعية  حق بالضحيةلأا
 .5التعويض ساس تقديرأغير مشروع من حيث عتباره إب

                                                           
 .286ص  سابق،لتزام، مرجع براهيم سعد، النظري العامة للإإل نبي -1
 .910سابق، صمرجع  في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط -2
تجاهات المسؤولية المدنية، يوم دراسي بعنوان الإ ضمانات التعويض في ظل تطور مفهوم ، أزواعبد القادر  -3

 .1ص سابق،، مرجع ةالمسؤوليالحديثة في نظرية 
 .4110- 0199سابق، ص صعبد الرزاق السنهوري، مرجع  - 4
الجزائر، صادر بتاريخ  0، المجلة القضائية، ع298181، ملف رقم ا الغرفة المدنيةيعلقرار المحكمة ال - 5

 .411ص ،49/0/4119
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ا   :المضرور عتبار عناصر الضرر على جسمالأخذ بعين الإ (ثانيا

هى  ضاً يأفي تقدير التعويض  اير التي يجب على القاضي مراعاتهايمن بين المع
من قبل، حيث يكون  عليهالى نفس الصورة التي كان عدم استقراره ع حول الضرر وت

أثناء  ضرارغيره، كما قد يحدث التفاقم وتحول الأ أوما بفعل المسؤول عن الضرر إذلك 
 .وقبل صدور الحكم بالتعويض

قد يحكم به القاضي لا يتوافق مع حجم الضرر لذا وجب  الذين المبلغ أذلك  
تعويض وقت صدور الحكم، وعلى خلاف ذلك فقد يشهد مراعاة مقدار ال على القاضي

 : ن نفرق بين المرحلتين كما يليأوجب  عليهسن في حالته الصحية، و حالمضرور ت

بين  حالةلابد لنا من التمييز في هده ال: زيادة اصابة المضرور الجسمانية-أ
 الماليةر وكذلك القيمة وبين الضرر اللاحق بالمضرو  ،صابةع ووقت الإالضرر الواق

يدفع دفعة واحدة غير مجزئة ذا كان على شكل رأس مال إن التعويض أللضرر، ذلك 
فيه  يز حجية الشئ المقضاذا حإالتعويض لاسيما يصعب مراجعة قيمة  حالةه الذففي ه

 .1كقاعدة قضائية لا يمكن الطعن فيها

أن يراجع مبلغ التعويض راد مرتب فمن السهل يإا كان التعويض عبارة عن ذإما أ
 لكن يجب التفريق في كلا الحالتين في مصدر للمضرور، الماليةعتبار تطور القيمة إب

د للمسؤول يلابسبب  أو آخرل عن الضرر أم مسؤول و رر بفعل المسؤول الأتفاقم الض
 .2ل فيهاو الأ

                                                           
لمضرور وماله في المسؤولية أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم الإنسان ا -1

 .024، ص4111المدنية العقدية والتقصيرية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
، ص 4109، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية الشريف بحماوي، التعويض على المخاطر الطبية العلاجية، -2
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ن يتدخل أيمكن أن يكون للمسؤول عن الضرر : خطاء المسؤول عن الضرر-ب
يعمل على زيادة الضرر، حيث قد يؤدي  يالى في نفس الضرر وبالتخر ألبي مرة بشكل س

 .1لو الضرر الأمن حقة به ضرار اللالأالوفاة من جراء ا أولى زيادة العجز إذلك 

ثناء الفصل أ يتفاقم  العجز الخاص بالمضرور  يجب على القاض حالةبالنسبة ل
 2،صاب المضرور ننتجة الخطأأ الذيبعين الاعتبار نسبة العجز يأخذ  أنفي الدعوى 

ع نسبة العجز رتفاإبالزيادة المتعلقة ب ةطالبالم فيلمدعي الحق يكون لنفس الصدد في 
لى ع ويكون احتساب الزيادة بناءً  رفع دعوى مستقلةلدون الحاجة أثناء سير الدعوى، 

 .3أساس الفترة السابق له وليس على الفترة المتعلقة بزيادة العجز

في : لى وفاة المضرورإزيادة الضرر من المسؤول  ديالتي تؤ  حالةبة للبالنس-
حق في التعويض عن نتقال إ لى الخلف العام للمضرورإنتقل التعويض يكون إ حالةهده ال

هو حق و  قبل صدور الحكم بالتعويض للمورث،لى ورثته إلحق المورث  الذيالضرر 
بحيث من ذلك الوقت  ذمتهفي  للمضرور قد نشأ من وقت حدوث الفعل الضار ودخل

 .4لى الورثة بعد وفاتهإينتقل بالضرورة 

أن نشير بخصوص الحكم القضائي الذي يكتسي أهمية بالغة من حيث  يمكن 
إذا توفي  أنهعلى اعتبار  دد مدى حجم الضرر الموجب للتعويضكونه الوقت الذي يح

خذ واقعة الوفاة بعين أ يعتد بعناصر الضرر كلها مع نهإالمضرور قبل صدور الحكم ف
لآلام النفسية والجسمانية التي عانى منها المورث قبل أكما يدخل في سياقها  ،5عتبارالإ

 .النفسية أوف العلاج سواء العضوية يالوفاته، دون أن نغفل تك

                                                           
 .021صسابق، شوقي محمد عبد الرحمان، مرجع أحمد  - 1
 . 144صيف بحماوي، التعويض على المخاطر الطبية العلاجية، المرجع السابق، الشر  -2
 .024أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق،  ص -3
التقليدي  ساسضرار الجسمانية بين الأالتعويض عن الأالشريف بحماوي، التعويض عن الأضرار الجسمانية،  -4

كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة بوبكر بلقايد، تلمسان، ساس الحديث، مدللمسؤولية المدنية والأ
 .91،  ص4118

 021سابق، صشوقي محمد عبد الرحمان، مرجع حمد أ - 5
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يمكن أن تتفاقم الأضرار  :زيادة الضرر بسبب خارج عن إرادة المسؤول-4
لى إرادته، وقد ترجع إسبة للمسؤول بسبب خارج عن نلالحال با عليهالطبية  كما هو 

 .في دراستنا بالتفصيل عليهاسباب نقف أتداخل عدة 

ث يعد أهم ضرار الطبية، حيللأسبة نستعداد النفسي والجسماني باللإومن جملتها ا
 كانت طبية طبيعتها ومصدرها كانت يً أ من عدمهالمخاطر  لمضرورا عامل لتقبل

له بل وليس  ،ستطيع تحمل المرضي لا لشخصتجد ا حيانالأ ي غالبف أنلك ذغيرها، أو 
مما  الفراش لمدة معينة هلزميمصاب بمرض س أنهستعداد حتى على استيعاب فكرة لإا

لى إ الأمرينتهي به حيث قلق، الخوف و ال من هستيرية في حال الدخوللى إيؤدي به 
  .1مل النفسيتأثير العا هنا وهذا المقصود به زمة قلبيةأصابة بالإ

العضوي فقد يكون الشخص المضرور يعاني من مشاكل  العامل مستوى ما على أ
صابة إ يأن إف يالمرض السكري المعقد، وبالت أورتفاع ضغط الدم، إمعقدة، ك صحية

حد ساقيه أبتر  لىإتؤدي  السكري بالنسبة لمرض  د مثلاً يال أوخطيرة على مستوى القدم 
 .يديه أو

 ضللتعوي تقديره أثناءعتبار لإبعين ا القاضي أن يأخذهلابد  كرهذكل ماتقدم بنا 
المتفاقمة من  الإضرارنة مختلف ايلابد أن يستعين بطبيب مختص لمع القاضي نأذلك 

تقديره  وأثناءقبل وبعد  ا المريض المصاب سلفاً هوتلك التي يعاني من ،جراء التدخل الطبي
كالسن  ،عويضالتددة تساعده في تقدير يقف على عوامل متع أنللتعويض، كما يمكن 

القديمة التي عاني منها قبل وقع  الإصاباتجتماعية و نوعية لإالمتعلق بالمريض وحالته ا
  .2التدخل الطبي العلاجي أوالضرر 

ن المضرور ورعونته في و اكان تفاقم الضرر وزيادته راجع بشكل مباشر لته إذا إما
 ةلراحل هما تعلق بأخذ اءمات الطبيب سو يعلوت اتإجراءحترام اعدم  أوتلقي العلاج، 

 الجرعات عدد بالإفراط فيمخالفات نشرة الدواء  أوالكافية للعلاج وتحسن حالته الصحية 
                                                           

 .90سابق، صعن الأضرار الجسمانية، مرجع  التعويضالشريف بحماوي،  -1
 012، ص0991منار، جدة، خلاقيات الطبيب، دار الأالطبية و  المسؤولية، محمد عبد الباري  -2
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سباب لأه اذكل ه تماماً  الدواء  متناع عن اخذالإ أو ا المناسبفي وقته الهو اعدم نت أو
 لىإبالنظر  عليهالمدعى سأل عنها يمجتمعة تشكل خطأ ينتج من المضرور نفسه لا

 .1رتفاع قيمة التعويضإزيادة و  الىتدخلها في تفاقم الضرر وبالت

بسبب  أوضرار بسبب خارج عن نطاق المضرور وهو الغير لأضا أن تتفاقم ايأكما يمكن 
التي قلنا عن المضرور فقط سباب مام نفس الأأالنسبة للغير يمكن أن نكون أما بأجنبي، 

في الكثير من الحالات يتولى شخص من  أنهلقائم بالفعل، ذلك صفة الشخص ابتغير 
 هذان أشراف على تقديم الدواء للمريض بسبب عجزه، حيث الإ أوالعائلة مسؤولية التكفل 

ة اي، كما وقد يهمله في الرعفي الجرعاتيفرط له  أودوية يقع له خلط في الأ الأخير
 .2وفاته ىحت أوما ينجر عنه تفاقم مرضه  صلاً أ

 ي المشرع الجزائر  عليهاة ومتنوعة وقد نص فهي عديدجنبية سباب الألأأما ا
أن الضرر نشأ عن يد لا " لقانون المدني الجزائري، بعبارةمن ا 041بمقتضى نص المادة 

السياق خطأ المضرور  سكما تضمنت في نف "قوة قاهرة أويد له فيها، كحادث مفاجئ 
في قرارها المؤرخ ا يعلويأتي تطبيق المحكمة ال، 3شرنا لهما فيما سبقأذان لوالغير ال

ن الضرر قد أثبت شخص أذا إمن المقرر قانونا "  أنه الىيشير ، 41/11/0988في
م بتعويض حادث مفاجئ كان غير ملز  أون سبب لا يد له فيها كقوة قاهرة نشأ ع

 .4"وجيها ساء في تطبيق القانون القرار المطعون فيه بالإ  إبعادن إالضرر، ومن ثمة ف

 أوبعد  أوقد يشهد المضرور قبل : صابة المتعلقة بالمضرورلإتحسن ا حالة-ب
ته الصحية، وذلك بتدخل للتعويض وقبل صدور الحكم تحس في حال يأثناء تقدير القاض

عتبار لإخد ذلك التحسن بعين اأن يأ حالةه الذفالواجب على القاضي في ه عدة عوامل

                                                           
 .144، صالطبية العلاجية، مرجع سابق رجطاوي، التعويض عن الأابحم الشريف -1
 .011سابق، صمحمد عبد الباري، مرجع  -2
 .ه سالفاً إليج، المعدل والمتمم، المشار  م، المتضمن ق، 11/18مر من الأ 041المادة  -3
 . 00، ص4ع ،0994، المجلة القضائية، 11101عدد  ، ملف41/11/0988م، ، على، عقرار المجلس الأ -4
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ضرار تفاقم الأ حالةالحال بالنسبة ل عليهنقصان كما كان أو  زيادة ثناء تقديره للتعويضأ
  .1اوزيادته

التحسن التي يشهدها  حالة الىساس لأوهنا يثار التساؤل حول العوامل المؤدية با
ف والنفقات التي استفاد يالمطالبة المضرور بالتك؟ وهل القاضي ملزم بالمضرر ومصدرها

 ؟ صلاً أمنها خارج مبلغ التعويض المحكوم به 

فعال أن يقوم المضرور بأقد يحدث  يعلى هذا الطرح تكون بالشكل التالجابة لإا
لى إبالذهاب   ةعلى نفقته الخاصكفل ن يتأن تسرع عملية الشفاء، ومنها أا أنهمن ش

واء يف النقل والإيالويتحمل كل تك ذلك التخصص فيشهر الجراحين أمن  آخرطبيب 
من جهة  هذاشفاء تخص حالته المرضية بالذات الة على جهزة مساعدأقتناء إ أووغيرها، 

 .المضرور نفسه

الصحية للمريض بسبب الغير  حالةالتي يكون التحسن في ال حالةأما بخصوص ال
الفترة اللاحقة لتدخل المسؤول المباشر عن التحسن  وهيفلا بد من التفريق بين مرحلتين، 

عيني للمضرور، لذلك  لها تعد تعويضاً صاريف العلاج كن قيمة ما يصرفه المسؤول كمإف
التخفيف من العجز التشوه و  لةاز إلعملية الجراحية المتعلقة مثلا با أوبقدر نجاح العلاج 

 .2بقدر ما ينقص مقدار التعويض المستحق على المسؤول

ن التعويض إف الإصابةلمرحلة السابقة لتدخل المسؤول عن تحسن ل بالنسبة كذلك
النفسية و المادية و حتى المعنوية  ضرارالأكل  إدخال إلى بالإضافة ،كلياً  يكون مستحقاً 

 .ونفقات العلاج

ف الضرر قبل خ  دا إ"  أنه مسألةعبد الرزاق السنهوري في هده ال ذستايرى الأ
ع الى تطور لك حتى ولو كان التحسن لا يرجذن المسؤول يستفيد من إصدور الحكم ف

 آخرصيب في حادث أ  ا كان المضرور في حادث ذإجنبي كما أ لى سببإذاته، بل  في

                                                           
 .141سابق، صخطار العلاجية الطبية، مرجع ، تعويض الأوي االشريف بحم -1
 .010 -069سابق، ص صمرجع  أحمد شوقي عبد الرحمان، -2



 النطاق العام لقواعد التعويض في المجال الطبي:الباب الثاني
 

194 
 

ذ هو غير مسؤول إموت المضرور يستفيد من ل ون المسؤول عن الحادث الأ إفمات، ف
ستفاد هو من إف لو، وقد وضع الموت حد للضرر الذي ترتب على الحادث الأ عنه
 .1"ذلك

 تقدير التعويض ورقابة المحكمة على مشروعيته زمن: الفرع الرابع 

ضرار ت التعويض المستحق لجبر الأفي تحديد وق مهماً لزمن عنصر ان ألا شك 
 .بصفة عامة والضرر الطبي على وجه الخصوص

  :تقدير التعويض وقت -لا أو

وكذا وقت  من بشكل مباشر من حيث و قت وقوعهثر الضرر الطبي بعامل الز أيت
 أوالمصاب  الصحية للمريض حالةما قد ينجم عنه من تحسن في الصدور الحكم به، 

  .تفاقم الضرر فيها

لى بعض التشريعات العربية إضافة لإبا ستقر معظم الفقه الفرنسي والقضاء معاً إ
جبر الضرربأن يكون موافقا  لىإسبة لمبدأ التعويض والذي يهدف نبال متقارب يأعلى ر 

 .2ه الضرر يوم صدور الحكم التعويضيلإلما وصل 

القاضي للتعويض  يقول بتقدير لةمسأبخصوص المشرع المصري في هذه ال
 وكذلك المشرع الجزائري  تأسينا بالقضاء الفرنسي ،3ضرار وقت النطق بالحكمالمناسب للإ

 أنهعلى "010المادة الذي ينص على تقدير تعويض عن الضرر اللاحق بمقتضى نص
رر اللاحق به يقدر التعويض عن الضرر اللاحق بالمضرور المريض بحسب قيمة الض

 حتفاظ بحق المضرور فيحه وهو يوم النطق بالحكم، مع الإصلاإقت الذي يتم في الو 
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ين على القاضي وقت ا يتعهعادة النظر في تقدير التعويض من جديد عندإأن يطالب ب
 .1"كافيا   ن يحدد مدى التعويض تحديدا  أالنطق بالحكم 

" يتزعمه الفقيهل و الأ يينألى ر إنقسم إزمن تقدير التعويض  مسألةالفقه في  يأأما ر 
ن تاريخ صدور الحكم، الحق في التعويض يكون م أةنصاره حيث يرون أن نشأو " مازو
هم يعد منشأ للحق لا كاشف له، بحيث يأهو في ر  إنما ،عتبار أن الحكم بالتعويضا على 

حدد مقدار تأن الحق في التعويض هو حق غير محدد المقدار فقط ودور الحكم فيه 
  .2فقط الأخير

بوقت  عتدّ ن يُ أيرون بوجوب  حيثل، و هب خلاف لما قال به الأذالثاني  يأالر ما أ
ركان أبالوقت الذي تكتمل فيه  عتدّ الحق في التعويض، ويُ  أةوقوع الضرر كتاريخ لنش

 كاشف لاإ، و الحكم ليس في نظرهم ساساً أمن خطأ وضرر وعلاقة سببية  المسؤولية
الحق ينشأ من اللحظة التي يتحقق فيها الخطأ  أن ذلكله،  وغير منشأتعويض للحق في ال

 .3بالنسبة للمسؤولية الخطئية، ومنذ وقوع الضرر بالنسبة للمسؤولية الموضوعية

 jogementحكام التي تعتبر مقررة للحقوق لأن اأ لىإشارة لإايمكن كما 

dedacatsfe اأنها محكمة النقض الفرنسية أنهوالتي ترى بش"cex qu seborment 

arecomatre des drocts prexi stants"  ًحكام المشتبه لها عن الأ وتفريقاً  وذلك تميزا
ن إف عليهتعدله، و  أوتخلق حقا  يالت jugemente coustitutfs attrdutifsللحقوق 

 يأوقت تقدير التعويض على ر  مسألةلم يستقر في  لآخرالقضاء الفرنسي من جانبه هو ا
 .عليهالتي عرضت  مسألةفي نفس ال حكام مختلفةأواحد، حيث  اصدار 

أن حكم التعويض يعد لى إذهبت محكمة النقض الفرنسية في الكثير من قرارتها  و
هناك  أنهكره فذمع ما تم  وتماشاً  ،وقوع الضرر ذمن يأ سلفاً  جودمو هو للحق الذي  كاشفاً 

                                                           
 .ه سابقاً يلإ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم المشار 11/18مر من الأ 010المادة  - 1
 .122ص  خطار العلاجية، مرجع سابق،وي، التعويض عن الأاالشريف بحم نقلًا عن - 2
 . 960عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -3
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لتمييز بين يجب ا أنهو هو  "لالو"  ذستاوكذا الأ "ريبيرت"ستادة الأ هب نادت وسط يأر 
 .1لتزام بدفع التعويضصلاح الضرر وبين الإإ

ل ينشأ وقت وقوع الضرر، ولهذا فان الحق في التعويض ينشأ في و ذلك أن الأ
لتزام الإ هذاالوفاة، و لا يسقط، ويتحول  حالةلى الورثة في إذلك الوقت، وهو حق ينتقل 

عتداد بذلك يجب الإ لكذ، ول2لتزام بدفع التعويض وقت الحكملى الإإالضرر  بإصلاح
 .الضرر في تقدير مبلغ التعويض كما يجب مرعاة التطورات التي طرأت منذ وقوع الوقت

ثناء النظر في الدعوى أيجوز للقاضي  أنهشكال يمكن القول بوللخروج من الإ
 لى نفقات للعلاجإهو في حاجة ماسة  الذيأن يقدر للمضرور  المسؤوليةالمتعلقة ب

 : الىالتعويض النهائي بشروط معينة هي كالت صمها من مبلغويخ

 .لا تقدير التعويضإقد تقرر ولم يبقى  المسؤوليةأن يكون مبدأ -

أن يكون المبلغ الذي يقدره القاضي للنفقة المؤقت أقل من مبلغ التعويض  -
 .النهائي

 .أن يكون المضرور في حاجة ماسة الى تلك النفقات -

 .3لإعدادها لمدة طويلةض تحتاج أن تكون عناصر تقدير التعوي -

لما في  ستناداً إشكال شكل من الإ يأن يهمل حق المضرور بأومن المقرر قانونا 
الذي لم يحتفظ أن الحكم  نا  من المقرر قانو  أنهعلى " التي قررت  ايعلر المحكمة القر 

 تقدير التعويض،  ن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد فيأللمضرور بالحق في 
مام القضاء لا عادة التقدير، ومن ثم فان القضاء لما يخالف هذا أيحق له الرجوع 

ستناف لثابت في قضية الحال أن قضاة  الإالمبدأ يعد خرقا للقانون، ولما كان من ا
                                                           

 .960مرجع سابق، صعبد الرزاق السنهوري، انظر   -1
المسؤولية عن فعل الغير،  المسؤولية) سليمان، دراسات في المسسؤولية المدنية للقانون المدني الجزائري، يعل يعل -2

 .460-461، ص ص 0992، (التعويض –شياء عن الأ
 .460، صلمرجع نفسهدني الجزائري، ان المللقانو   المسؤوليةسليمان،  دراسات  في  يعل  يعل - 3
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يدهم الحكم المستأنف لديهم والقاضي على الطاعن بدفعه للمطعون ضده تعويضا يأبت
، 2737ظوا في قضائهم  السابق الصادر سنةن يحتفأعن الضرر الذي لحقه دون 

بالحق في تقدير التعويض من جديد، يكون بقضائهم كما فعلو خرقو القانون، ومتى 
 .1"كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

 ضطراباً إتقدير التعويض فإننا نلمس  مسألةوص صذكره بخسبق ما  لىإ ستناداً إ
عات بالرغم من إجماعها على المبدأ العام، و هو الآراء بين مختلف التشري في صريحاً 

السلب،  أوجاب يلى التغيرات التي يشهدها الضرر سواء بالاإمرده  أمر طبيعي جداً 
للعملة من وقت صدور الفعل المستحق للتعويض والحكم به  الماليةوتغيير في القيمة 

 .الضرر ربلج

 لتعويض في المجال الطبيا على تقدير ايعلرقابة المحكمة ال -ثانيا         

قرار مقدار إتقديرية في السلطة ال هن قاضي الموضوع لأسبق  ما شارة فيتم الإ
ل واقعية يستق مسألةالتحقق من مدى وقوع الضرر  حيث يعد ضرار،التعويض على الأ

 ها لذلك في تحديد الضرر وبيان حكمه وسرد عناصر خلافً  نهإبها قضاة الموضوع، ف
 .2ايعلقانونية تخضع لرقابة المحكمة ال مسألة هي اكد من صحتهأوالت

ساس الأ يعد الضرر: ا على عناصر تقدير التعويضيعلرقابة المحكمة ال-2
بين  منطقياً  لابد أن يكون هناك تناسباً  يالوالمبدأ الذي يدور حوله التعويض، وبالت

فاته من  ة ماساس قاعدأعلى  مضرور وبين التعويض الذي يقدر لهالواقع على ال الضرر
ط و ضرر وجب توفر شر  يأللحكم بالتعويض على  عليهو  ؛كسب وما لحقه من خسارة

صحة وقوع الضرر وتحقق  جراءات التأكد منإ، لكن تبقى ت الإشارة إليها سابقاً تم
 .3جوهري تصاص كإخاستأثر به قضاة الموضوع  شروطه أمر

                                                           
، 2، عدد 0991، المجلة القضائية،1191، ملف رقم،01/16/0981م، المؤورخ في  .على، عالمجلس الأ - 1

 .00ص
 .002سابق، ص، مرجع تبركاعماد الدين  -2
 .048سابق، صوائل محمد عساف، مرجع  -3
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ن أالتعويض دون  التعويض تخصفي قضية   اذا فصلو إن قضاة الموضوع أيبقى 
لعدم تبرير وقوع الضرر  نقضهقاصر يستوجب  يعد الأخيرهذا فإن ، يبررو حكمهم

حتيال والغش للحصول على ع  الطريق من قبل المشرع أمام الإمر هنا لقطوالأ ،1وحيثياته
ن تنازل عن صاحب أحدث  أو، صلاً أمنعدم  أومقابل ضرر بسيط  ةتعويضات كبير 

 .2الحق فيه

بتبريرهم  دير التعويض من طرف قضاة الموضوعشرنا تقأي كما ويقتض هذا
ما بد من التفصيل في نوع الضرر  م لاأنهالمضرور للتعويض من عدمه، ذلك  ةحقيلأ

ضرار المادية ما قالت به المحكمة معنوي، ولعل بخصوص بيان الأ أومادي إذا كان 
تعين على قاضي الموضوع ي أنهو  ..."،16/10/0991ا في قرارها الصادر بتاريخ يعلال

ضرار اللاحقة به من جراء فقدان الأض عن يده للتعو لطلبات المطعون ض أن يستجيب
كر العناصر الموضوعية التي تمكنه من تحديد التعويض، ذملزم من ذلك ب أنهقريبهم، ف

وهي على وجه الخصوص بين الضحية ونشاطه المهني، ودخله الدوري واجرته في 
 .3"معلومة في هذا الشأن ايلس لم يذكروا حين أن قضاة المج

الصادر بتاريخ قرارها  ا فيليعنصت المحكمة الالمعنوي ف الضرربالنسبة  ماأ
يتعين على قضاة الموضوع أن يعللو قرارهم من  أنهوحيث "... أنهب 41/01/0980

ن الوضع يختلف إف عليها مختلف العناصر التي اعتمدوب وهذا حيث منح التعويض، 
ن التعويض عن مثل أض عن الضرر المعنوي، حيث بالفعل مر يتعلق بالتعويكان الأدا إ

ل خاص يعلى تلإحتاج بحكم طبيعته يهذا الضرر يرتكز على العنصر العاطفي الذي لا
 .4..."ل خاصعلىلى تإالقرار من هده الناحية لا يحتاج مما يجعل 

                                                           
 .049 -048سابق،  ص ص وائل محمد عساف، مرجع  - 1
 ص 2003 لسنة خاص عدد قضائية مجلة 0، 48/11/4111، بتاريخ 410209المحكمة العليا، ملف رقم  قرار -2
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عن بحماوي  ، نقلاً 41/11/4111، صادر بتاريخ 419/4111قرار محكمة البليدة، الغرفة المدنية، الملف رقم -3

مة بعطوش، تعويض الضرر غير منشور، مقتبس من حكي. 118خطار العلاجية، ص الشريف التعويض على الأ
 .81، ص0991، 21المعنوي، نشرة القضاة، العدد
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المقصود   :للتعويض ا على شروط الضرر الطبي الموجبيعلرقابة المحكمة ال-0
يجب  عليهستحقاق التعويض؛ و ستفاء الشروط الواجب توفرها لإإبالرقابة هي مراعاة مدى 

ثبات إلى في واقعية التعويض وعناصره، ثم في أو مرحلة ك بعد البثعلى قضاة الموضوع 
أن المحكمة ملزمة أن تنظر في النزاع  ذلك المتعلقة بالتعويض من عدمهاتوافر الشروط 

، كما تناقش عناصر التعويض عليهبين عناصر الضرر التي قضت بالتعويض وت
 .بالتدقيق فيها عنصر بعنصر

حيث  "مضمونه ما يلي يجاء ف در قرار من محكمة البليدةوفي نفس السياق ص
لتزام تعاقدي في الحاق ضرر بالمدعية، مما يتعين القول إب عليهاخلال المدعى إأن 

مر وهو نفس الأ ،1..."قانونا   حصول على التعويض مؤسسا  ال لىإن طلبها الرامي أب
ات قضى بعدم اي، حكم صادر من محكمة الجن3/3/2730بالنسبة للقرار الصادر في 

، كان تحت نفقة والدته الأخيرن هذا ضحية في التعويض عن وفاة ابنه، لأ أحقية والد ال
 أنهوحيث " ت هذا القرارجاء في حيثيا ذإأن تبين نوع الضرر عدم تضرره، دون  ى بدعو 

عوى والد بطال دبإائهم ضق طعون في أن القضاة أسسوتبين من مطالعة الحكم الم
ضرر، وحيث أن  يألم يلحقه   أنهة كانت تحت نفقتها و الأخير لى كون هذه الضحية ع

م لم يحيطو بالدعوى من جميع جوانبها، أنهمعنوي، وحيث  أوما مادي إالضرر يكون 
 .2"هم ناقصا  وجاء بذلك قضائ

" أنهعلى  41/11/4111وقضت بدورها نفس المحكمة في حكما الصادر بتاريخ 
ستئناف اكتفو بحساب الغرامة المحكوم بها من طرف القاضى حيث أن قضاة الإ

من قانون الاجراءات المدنية يلتزم  432وبناء على المادة  أنهفقط حيث  الىستعجالإ
 .3"ه  قصد مراجعته وتصفية الغرامةيد الضرر وتقدير دقضاة الموضوع بتح

                                                           
عن بحماوي  ، نقلاً 41/11/4111، صادر بتاريخ 419/4111قرار محكمة البليدة، الغرفة المدنية، الملف رقم -1

غير منشور، مقتبس من حكيمة بعطوش، تعويض الضرر . 118التعويض على الأخطار العلاجية، ص  الشريف،
 .81، ص0991، 21المعنوي، نشرة القضاة، العدد
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ها على قواعد سانعكإالمدنية و المسؤوليةفكرة  أساس: المبحث الثاني

 الطبي التعويض

في سبيل الحصول على التعويض لما حل به من ضرر لمضرور لبد له  لا
معنوي وفق مبدأ ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، أن ينطلق من  أوجسمي مادي 

المدنية، والتي يفترض فيها أن يكون هناك شحص يتحمل دفع التعويض  وليةالمسؤ قواعد 
 .المفترض أو خطئه الثابت على أساس

ضرار التي حلت به وحده يتحمل تبعات الأ مالم يكن هناك مسؤول حالةأما في 
مر أحداث الضرر فهو أمر تتدخل الدولة ويكون إنعدام المسؤول عن إ حالةما في أ

لكن بالمقابل يبقى أمر رى من خلال دراستنا، لى عاتقها كما سنتعويض المضرور ع
بين المضرور والمسؤول ولاعلاقة للمجتمع بتحمل تبعات  ضرار محصوراً تعويض تلك الأ

 .المساهمة في جبره أوذلك الضرر 

لما  همية، نظراً ة في الأايغ للمسؤولية تغيير النظرة التقليدية أمر بالمقابل يبقى
ت ل الطبي وفي كافة المجالان تطورات تكنولوجية وتقنية هائلة في المجاشهده العالم م

جتماعية في مختلف مناحي الحياة الإ اً حقيقياً شكل منعرج مرن الأأ ذلك ،الحيوية
  .الصحية على المنظومةو  قتصاديةالإو 

خطار الضارة التي يخلفها التلوث البيئي، ضحي من الصعب تجنب الأأحيث 
ها خطار أخطار ضخمة ومتوسع يصعب تغطي أح هناك بصأ يالة وبالتخطار النوويوالأ

ى خر أمن ناحية  يهاعن طريق التعويض هذا من ناحية، وتبقى عملية معرفة المتسبب ف
  .على مصرعية آخرتفتح باب 

يبقى الفقه متفرج  أن لا يمكن هنأ فقهاء القانون في فرنسا ى مام هذا الوضع ير أ
زمة ألديهم البحث بشكل جدي على حلول مقبولة لمواجهة  تقرر عليه، و يجري مام ما أ

الطبية منها، وفي  المسؤوليةسيما في مجال  ضرار بمختلف أنواعها لاالتعويض عن الأ
 التأميننظام  أصبحالوقت ذاته البحث عن وسائلة بديلة للتعويض عن الحالات التي 
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 المسؤوليةطار تبني نظام إي في ا وزعزعة توازنها الداخلنهاعلى كي ياً حقيق يشكل تهديداً 
 .ةثالحدي

التأصيل الفقهي والقانوني للمسؤولية في  مسألةفي  نتوسع ل أن و اسنح عليهو  
بدراسة الدوافع وراء تبني بعض التشريعات  قومن نأعلى ( لوالمطلب الأ ) شكلها الحديث

 :(المطلب الثاني)الموضوعية  المسؤوليةفكرة 

الطبية عن  المسؤوليةة يلستقلالإ مساندةلالنظريات ا: لوالمطلب الأ

 النظرية التقليدية

ساهم بشكل كبير في قلب التوازن الداخلي  التأمينن التطور الذي شهده نظام إ
والمتمثلة في  ة بهايدوار التي كانت منوطقلب الأ أنهذلك  ،التقليدي المسؤوليةلنظام 

لى التطورات الهائلة إبالنظر ر الوقت عاجزة عن تحمله، مع مرو  تصبحأ الذيالتعويض 
 .المجالات فالتي شهدتها مختل

خطار التي يتعرض لأاضرار و ة ومعالجة الأايجعلها تقوم على مبدأ الوق يالوبالت 
طأ الذي تسبب خمعاقبته على ال مسألةلها المضرور من جراء الحوادث دون الحديث عن 

لاقها طنإلهده النظرية وكيفية  ل التفصيل في مدي تأصيل الفقه والقانون و انححيث فيه، 
 وجه نحوالت تكما نقارن بين بعض التشريعات التي تنبن( لأوفرع )والنظريات التي تبنتها 

 :(فرع ثاني) في شكلها الحديث المسؤوليةنظام 

 نظرية تحمل تبعات المخاطر الطبية: لوالفرع الأ

عتمادها على مبدأ لإة نتقادات لادعإية التقليدية للمسؤولية المدنية تلقت النظر 
سيما في  ثباته لاإثبات الضرر، وما ينجر عنه من صعوبة في عملية إفي س أأ كاسالخط

مكانية تحديده من طرف إ، التي تمتاز بخاصية التعقيد وعدم 1الطبية المسؤوليةمجال 

                                                           
 . 18،  ص4118، كليلك للنشر، الجزائر، 0المدنية الحديثة، ط المسؤوليةو  التأمينسعيد مقدم،  -1



 النطاق العام لقواعد التعويض في المجال الطبي:الباب الثاني
 

202 
 

تحديد المسؤول لتحمله تبعات  لىإأن النظرية تسعى  لىإضافة بالإ ،1الشخص العادي
 .سببه للمضرور بخطئه ذيالالضرر 

وضع أو ل التبعية واضح وبسيط يتمثل في بينما يكمن الغرض في نظرية تحم
والوسائل  الآلاتستعمال إضرار الناشئة من جراء تعويض عادل وتلقائي لكل الأب الإلتزام

المشرع  عليهشياء وهو مانص لى الأإ ضاً يأثة في مختلف المجالات، كما تمتد يالحد
 .01822نص المادةالفرنسي في 

 المسؤوليةنفصال إفي ظل  ير مبررغ أمراً  المسؤوليةشتراط الخطأ لتحقيق  كما يعد
الذي يستوجب  على الضرر المسؤوليةن تقوم أوجب  أنهالمدنية عن الجزائية، حيث 

التكنولوجي في  مر يبرره التطوروهذا الأ ،3ثباتالتعويض لا على الخطأ الموجب للإ
ضرار تاد الطبي المستعمل في التدخلات في المجال الطبي وحجم الأت والعلالآامجال 

ية الكافية اوجب توفير الحم يالنتشارها بشكل كبير وبالتإالتي تحدثها، وكذا تنوعها و 
 .4ضرار مهما كان نوعها وحجمهافي مجال جبر الأ العدالةوتحقيق 

ا أنهل التبعات، حيث تعتبر نظرية تحمل المخاطر الصورة النمطية لنظرية تحم و     
كان نوعه، فحسب هده النظرية كل من ينشئ مخاطر مهما على النشاط  المسؤوليةتقيم 

 : 5سس هيأعلى تسبب فعل ضار يتحمل تبعاته وتقوم 

ع، وهو الخوف من جزاء نظرية تحمل التبعية على المجتم نتشارإ :لوالأ  الأساس
شطة الحيوية مخافة أن تطالهم نقبال على مختلف الألإلشخاص عراض الألإدي أما 

نتشار نظرية المخاطر المقابلة للربح، والتي قامت على إمر الذي ساهم في ، الأالمسؤولية

                                                           
 .014، ص4114ي، مفهوم العقد وتطوره، دار النهضة، مصر، و امن أبراهيم عبد الحالق العشميأ -1
كلية مدكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون طبي،  (دراسة مقارنة)المدنية الحديثة،  المسؤولية، توجهات منصوري جواد  -2

 .91، ص4101تلمسان،  ايدالحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلق
ضرار الجسمانية والمادية الناشئة عن حوادث المرور، دار هومة ، شرح النظام القانوني لتعويض الأهبةإسماعيل  -3

 .12، ص4101للطباعة  والتوزيع، الجزائر، 
 .290سابق، صبهيج شكري، مرجع بهاء  -4
 .91سابق، صهبة، مرجع عيل إسما -5
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دمت طصإ، لكنها 1-بالغنمالغرم  –يصب في مصلحته  الذيوجوب تحمل الشخص تبعة 
 ثمراته الشيءيجني صاحب  أنالتي ترفض  العدالةة المطاف بقاعدة من قواعد ايفي نه

 .2غيره الأضرار والمخاطر الناجمة عنه ويستأثر بفائدته، بينما يتحمل

ل و ايز  أويستغل  من تقوم نظرية تحمل التبعية على مبدأ أن كل: الثاني الأساس
يتحمل كافة التعويضات التي تصيب  ؛نشاطه صرر للغير ةنشاط ويتسبب بممارس

 .3الغير

 المسؤوليةن أ" جوسران" ذستاالأ يأساس حسب ر يقتضي هذا الأ: الثالث الأساس
جبر الضرر  ضرورة ضاً يأ، كما يقتضي لعدالةا لىإيرجع  إنماشياء الجامدة بسبب الأ

نسان من نشاط ولا ليس من العدل أن ينتفع الإ أنهلك ذن مراكز المواطننين، اة بيو اوالمس
 .4منه عليهضرار التي تترتب يتحمل الأ

 نظرية الضمان : الفرع الثاني

 ساس جديدأجاد يإلته و من محا اً نطلاقإه حول هذه النظرية يأر " كستار " فقيهقدم ال
التعويض عن ب تهحقيأة قانونية حديثة لتبرير يلآ لىإالوصول  يللمسؤولية المدنية، وبالتال

 المسؤوليةصل مشكلة أن إ" حيث يقول ،ضرار والمخاطر اللاحقة به من قبل الغيرالأ
لحق في التصرف للمسؤول عن الضرر والحق في الضمان يكمن في النزاع القائم بين ا

  .5"نبغي ان يوفره للضحيةالذي ي

خذ برزهم دعاة الأأحتدم الصراع بين جمهور فقهاء القانون و إوفي السياق ذاته فقد 
 ى ير  آخر يأور  دو بتأسسها على مجرد وقوع الضررنا الموضوعية، حيث المسؤوليةب

                                                           
 .90سابق، صمنصوري، مرجع جواد  -1
 .21سابق، صضرار الجسمانية، مرجع وي، التعويض عن الأاالشريف بحم -2
 .لمرجع والصفحة نفسهماا -3
 .141سابق، صرجع مبن الصغير، مراد نقلًا عن   -4
 .16ص  سابق،هبة، مرجع اسماعيل  -5
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بمنظورها الكلي  المدنية المسؤوليةساس أمجتمعين هما  بضرورة أن الخطأ والتبعية معاً 
 .1"جوسران" العام، وهو قول الفقيه

ن الصراع قائم  حول متى أبدوره يقول  الذيو  "شتارك" وسط للفقيه أيبينما خرج ر 
خد بضرور الأ ى بهذا ير ساس التبعية، و أعن الخطأ، ومتى تكون على  المسؤوليةتقوم 

عن الخطأ و تحمل  تقوم على فكرة الضمان بدلاً  مسؤوليةالن أبنظرية الضمان، ذلك 
  .2وظيفتان هما الضمان والعقوبة الخاصة ن للمسؤوليتينأالتبعية، حيث من وجهة نظره 

لتزام لإاق بين النظريتين، فنجد أن نظرية الضمان تقوم على ر اما بالنسبة للفأ
لى إالتبعية تنظر خلال بحقوقه، ونظرية تحمل بتعويض المضرور ووفق فكرة الإ

ضرار التعويض بكونه المقابل الضروري للفائدة المستحملة من النشاط، ومن حيث الأ
 : 3يالضرار والمخاطر على النحو التنواع الأأنصار نظرية الضمان بين أيميز 

 :(الجسمانية)أو  ضرار الماديةالأ -لا أو

خلال إحيث تمثل  فرادضرار الجسمانية على الأوهي تلك المتعلقة بكافة الأ 
مالم  خطئهبالسلامة الجسدية المكفولة بقوة القانون، ويلتزم مقترف الضرر بالتعويض عن 

 .4حادث مفاجئ أوكقوة قاهرة  ؛ رادتهإيكن خارج عن 

ا   :دبيةوالأ قتصاديةالإضرار الأ -ثانيا

 وهي تقول بفكرة الخطأ، حيث بوجوده تكتمل الوظيفة الثانية للمسؤولية المدنية،  
ن يفي بالغرض وحده لمجابهة وتحمل أالتعويض لا يمكنه ن أالعقوبة الخاصة ذلك  يأ

  .5على سبيل المثال لا الحصر المسؤوليةتفاق على عدم بسبب الإ هذاتبعات المخاطر و 

                                                           
 .68ص سابق،ضرار الجسمانية، مرجع تعويض الأال، وي االشريف بحم نقلًا عن  -1
ت الحلبي الحقوقية، بيروت، ، منشوراالتأمينالمدنية وتعويض  المسؤوليةالحاج أحمد بابا عمي، الجمع بين تعويض  -2

 . 69-68، ص ص4102 لبنان
 .004سابق، صضرار الجسمانية، مرجع ، التعويض عن الأوي االشريف بحم -3
 .98سابق، ص منصوري، مرجع جواد -4
 . 061سابق، صسليمان، مرجع  يعلي عل -5
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كما يهدف الخطأ الموجب للعقوبة الخاص الى منع المخاطر، حيث يكون تطبيق 
مسؤول عن الضرر عن تصرف الرجل العادي، نحراف سلوك الإالعقوبة في حال ثبوت 

 خذأهمال وعدم إ  وقوع أو ينحراف سلوك عن تصرفه العادإويكفي فيه أن يثبت للقاضي 
 .1ذني وأقصىأالخاصة لتكملة التعويض ولها حد  اللازمة، تقوم العقوبة اتياطتحالا

دني في كون المعيار الموضوعي يتمثل الحد الأ: ني للعقوبةذالحد الأ-2
 رتعويض يشمل فقط الخسارة الواقعة والقيمة التجارية للشيء، كما لا يشمل الضرر غيلل

 .2العقدية وكذا الضرر الأدبي المسؤوليةالمتوقع في 

ن التعويض أ" ستارك"الفقيه يتمثل من وجهة نظر :للعقوبة الحد الأقصى-4
ذبي والغير متوقع عند والضرر الأ الكسب الفائت ضاً يأويشمل  ذاتياً  الكامل المقدر تقديراً 

ز العقوبة الخاصة مقدار الضرر بحيث يشكل إثراء بلا و ان يتجأحيث لا يجب  ،التعاقد
 .3سبب

 في مجال تأمين المسؤولية الطبية النظرية الحديثة: الفرع الثالث

تقوم على  إنماالطبية الموضوعية  المسؤوليةا تعتبر أن أنهمفاد هده النظرية 
تفق جانب من الفقه على هذا إف العامة، بحيث يالعباء والتكمام الأأ اة و افكرتين هما المس

للمرافق العامة اللاخطئية  المسؤوليةر حالات مكانية لتفسيإالمبدأ كأساس شامل، وهناك 
  .4ساسهأعلى 

فراد بسبب نشاط ضرار التي تقع للأن الأأعتبار ا  لىإ" Waline" هيدهب الفقلذا 
فتكون  لى القيام بهدارة عجبر الإأالصالح العام هو من  مشروع وأن أنهداري يوصف بإ

                                                           
 .69ر الجسمانية، مرجع سابق، ص، التعويض على الأضراوي ابحمالشريف  -1
، 0912ر اي، ين4-0، 2المدنية بين الجماعية والفردية، مجلة المحاماة، عدد المسؤوليةبراهيم الدسوقي، إمحمد  -2

 .016ص
 .001سابق، صطار الطبية العلاجية، مرجع خلأي، التعويض عن او اشريف بحمال -3
، عدد لة الدراسات القانونية والسياسية، مجةالمسؤولية المدنية في ظل التوجهات الفقية والقضائي، عيمورراضية  -4

 .01، ص4106جوان 
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عباء أ ويمكن أن يتحملوا  من جراء نشاط موجه للصالح العام ضرارأدارة تسببت بالإ
 .1دارةلاعباء العامة بسبب تصرف الإامام أاة أو النشاط لوحدهم، وبذلك يهتز مبدأ المس

م على فكرة أن مقتضى العدل يقو فيرى أن المبدأ "  Maurice Hauriou"أما الفقيه 
ا بينم (المرفق الطبي) دارةمجموعة من المواطنين من نشاط الإ يرخص أن يستفيد لا

التعويض وجبر الضرر من  ن الدولة  طرف فيإ، لذلك ف2يتحمل شخص واحد المضار
ستفادو إ الدينأمام المواطنين  ذات مسؤوليةبصفة غير مباشرة تكون  يأزانيتها، خلال م
  .دارةاط الإمن نش

ة ايمن قانون حم 11حصر المشرع الجزائري بدوره ذلك النشاط بموجب المادة 
ة من ايجباري المجاني قصد الوقعلى يخضع السكان للتطعيم الإ" الصحة وترقيتها

 .3"المعدية الأمراض
ما بالنسبة للفكرة الثانية فالمقصود بها فكرة الدولة المؤمنة والتي يرى الفقيه أ

Maurice Hauriou
 ذا كان الضرر ناتجاً إأن هده الفكرة تحد من مجال البحث عما  4

ا ايعتبارها المؤمنة هي من يقع على عاتقها تعويض الضحإم لا، فالدولة بأعن خطأ 
ضرائب  فراد، في شكلمن المؤمن لهم وهم الأ التأمين أقساطا قبضت أنهكونها حسبه 

المرفق ) عن طريق نشاط الإدارة ين مسبقاً منؤ فهم  بذلك م ورسوم مباشرة وغير مباشرة
 .5(العام

تجاه القائم  أساس الضرر، إذ لم خذ بالإأ موقف المشرع الجزائري أن  ذكرجدير بال
من خلال مسؤولية المنتج في القانون المدني  أيهولكن يستشف ر  عليهينص صراحة 

الضرر الناتج عن  ن المنتج مسؤولا  أالتي تنص على " 021 وبالضبط تحت نص المادة
 ."عن عيب في منتجه حتى ولو لم يربطه بالمتضرر علاقة عقدية

                                                           
 .68سابق، صعلى الأضرار الجسمانية، مرجع ، التعويض وي االشريف بحمنقلًا عن   -1
 .411سابق، ص، مرجع أمال بكوشنقلًا عن  -2
 .ة الصحة وترقيتها، المعدل والمتمماي، المتضمن حم06/14/0981المؤرخ في  11-81من القانون  11المادة  -3

4
 -  Maurice Hauriou, né le 17 août 1856 à Ladiville (Charente), et mort d'une congestion 

pulmonaire (à 72 ans) le 12 mars 1929 à Toulouse (Haute-Garonne), père d'André Hauriou, est 

un juriste
1
 et sociologue français

2,3
. 

 .411سابق،أمال بكوش، مرجع  -5

https://fr.wikipedia.org/wiki/17_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ladiville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congestion_pulmonaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congestion_pulmonaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Hauriou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Hauriou#cite_note-:1-3
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إذا انعدم المسؤول الضرر الجسماني  أنه" من نفس القانون  021وتضيف المادة  
 .1"ولم يكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن الضرر

ن متعلق صراحة في قانو  هقر أالذي  ماً المشرع الفرنسي تما قفعلى عكس مو  
 0بالصحة العامة على وجوب تحمل الدولة بعض الأضرار الجسمانية بموجب نص المادة

.0024L 2، كما له عدة تطبيقات على مستوى القضاء. 

 المسؤوليةالموضوعية في مجال  المسؤولية قوماتم: المطلب الثاني

 الطبية

تنتاج مفاده سإن نخرج بأستقراء جل النصوص المتعلق بالقانون المدني، يمكن إب
سيما ما تعلق منها  ، لاي القواعد العامة للقانون المدنيأن تلك النصوص الواردة ف

التغير  ثجامدة من حي أولى يومنا هذا ثابتة، إفي مجملها بقية منذ إقرارها  المسؤوليةب
ستنساخ إمبدأ من  أوالتغيرات التي يشهدها كل موضوع  والحركية على الأقل وفق

 .وتحول
ستدلال والمثال قطع نجد التشريع الفرنسي على سبيل الإعكس من ذلك على ال

 المسؤوليةسيما في مجال  من خلال تعديلاته المتكررة لا لأحداثأشواط كبيرة في مواكبة ا
 . نيةدالم

ا أنهلى و التي تظهر من الوهلة الأ ،ف. م .ق 0121 نص المادة نجد مثلاً حيث 
ه ذلكن في حقيقة الأمر قد شهدت ه يدية للمسؤوليةام التقللا تزال محافظة على الأحك

وتأثيره المباشر، وغير المباشر على  التأمينها لموضوع ار قر إ لالمادة نقلة نوعية من خلا
جتهادات القضائية التي كان لها الدور الكبير في إعطاء من منطلق الإ المسؤوليةنظام 

                                                           
 .ليه سابقاً إم، ج، المعدل والمتمم، المشار  المتضمن ق، 11/18من الامر  021المادة  -1

ضرار ، وحالة الأمنتج صحيالمسؤولية بدون خطأ في حالة المسؤولية الناجمة عن عيب في " نص المادة 2-
ضرار وى في المستشفي، بشرط أن تكون الأضرار الناجمة عن العدحوادث الطبية العلاجية، وحالة الأالناتجة عن ال

كما  %00سبة تفوق الخمسة وعشرون بالمئةضرار عجز بدني أو عقلي بنأن تسبب هده الأغير عادية وجسيمة، و 
 .ف,ص.من ق  3L-2202أقر المسؤولية بدون طأ في مجال التجارب الطبية غير العلاجية وذلك بموجب المادة 

- Art/ L1142-1…".l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du 

défifonctionnel temporaire.Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité 

nationale u d'atteinte permanente àl'intégrité physique ou psychique supérieur à un 

pourcentage d'un barè spécifique fixé par décret ; cepourcentage, au plus égal à 25 %, est 

déterminé par ledit décret." 
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ل التدرج لمعرفة مسببات و انحس أكثرلذلك و  المسؤوليةنفس جديدة، ودور مهم لنظام 
ولعل  (لأوفرع ) والصناعية قتصاديةالإالتحول وواقعه من منطلق مفرزات التحولات 

و التأثير  التأمينونختم بدور ( كفرع ثاني) نناقشه مسألةمعرفة دور الفقه مهم في هده ال
 :(فرع ثالث)نخصه بالدراسة ك  الذي شكله ولا يزال

 الموضوعية المسؤولية نشأةلعلمي في دور التطورا: لوالفرع الأ

على صحة  والأجهزة وكذا المعدات الطبية القديمة خطراً  الآلاتلطالما شكلت 
 الذيما تكون على حساب صحة المرضى   حيث غالباً ، 1المرضى بالرغم من بساطتها

 .2ر تلك المخاطر التي تنجر عن التدخلات الطبيةآثايتحملون 
هزة جهدف تطوير مختلف الأن إنجر عنها من مخاطر فما قد يوبالرغم م أنهلا إ

الوحيد هو التقليل من الحوادث الطبية الخطيرة، وكذا خلق نوع من التنافسية  العائقيبقي 
بحاث لترقية ميدان الطب أفكار و أون من كليم فضل ماأطباء لتقديم مام الأأبداع والإ

 .3العلاجي بالخصوص
في  الحديثة العلمية كتشافاتن من خلال الإوهو ما تم تحقيقه في بعض الميادي

بئة التي و والأ الأمراضالتي تظهر يوما بعد يوم لمجابهة مختلف و  مجال العلوم الطبية
تلك الجهود  لىإ، ويعود الفضل صلاً أتها مستعصية ولا يمكن علاجها ايكانت في بد

وم يالت تستعمل  صبحأ يالفي مجال البحث العلمي والتقني، وبالتكتشافات الحديثة والإ
فضل أجهزة والتقنيات المتطورة بغرض الوصول الى فضل الأأفي العمليات الجراحية 

 .4ضرار الممكنةخف الأأالنتائج وب
عرفت  جهزة الطبية والمعداتلأستخدام تلك اإفي خضم ى و آخر ية و امن ز  

في زدهار وتطور ملحوظ، كل ذلك ساهم بشكل كبير إى لآخر الصناعة الدوائية هي ا
  .تقليص المخاطر الطبية في الكثير من الحالات

                                                           
 .011سابق، صجواد منصوري، مرجع  - 1
 ،4119 ،02-01، مجلة المناهج القاننية، عدد تأثير التأمين على قواعد المسؤولية المدنيةمحمد الهيني،  - 2

 .91ص
 .41سابق، صالحاج احمد بابا عمي، مرجع  -3
 .401سابق، صبن الصغير، مرجع  مراد -4
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لوفة، رع بالمخاطر المألوفة وغير المأذق باب التلغلى إمر الذي ساهم بدوره الأ
أمام الأطباء بشكل نهائي وأصبح التفكير بشكل جدي في إعادة وقلة الإمكانيات والأجهزة 

الموضوعية  المسؤوليةلى إالخطئية  المسؤوليةصياغة شكل جديد للمسؤولية والتحول من 
 .1في مهنة الطب، بحيث تكون ملائمة وواقعية من غيرها

القضاء والفقه من  ي يشغلدنية حدث ضرور مال المسؤوليةصلاح إولما كان أمر 
 ةصدار ترسانإينطلق من و  المسؤوليةومة ظصلاح منإ هم يكمن فين الجانب الأإ، فقبل

في ظل  لم تعد تجدي نفعاً  تلك التي وصاً م القواعد العامة خصساسية تدعأقانونية 
ها حسب مقتضيات الغرض تغيير  أو ،2في المجال العلمي والتكنولوجي ةالتطورات الحاصل

 .3هيلإالمرجو تحقيقه والوصول 
وسائل الحديثة سواء في ستخدام الإلا شك أن التطور المفاجئ الذي نتج عن  

التقليدي في تعويض وضمان  المسؤوليةلنظام  واضحاً  شكل عجزاً  ا،غيره أو مهنة الطب
 .ثبات المسؤول الحقيقي المسبب للضررإلى إقل الوصول على الأ أوحق المضرور، 

ظل عاجز وحبيس النصوص القديمة للمسؤولية  لآخرذلك أن القضاء هو ا
ستجابة الحقيقية لطلبات المتضررين وتعويضهم ة جديدة تضمن الإيلآالتقليدية امام خلق 

  .4ادل ومناسبتعويضا ع
 لاتو ان محإ" معتبر حيث تقول فيه يأر " فيني " ستاذةكان للأفي هذا الصدد 

 قتصاديةالإللتطور السريع للمعطيات التكنولوجية  التكييف لم تكن سهلة نظرا  
ثم  السيارة فبعد القطار جاءت التي تضاعفت منها الحوادث وتنوعت جتماعية،والإ

ناعي للمواد الخطرة ومعه التصنيع والتوزيع التجاري ستعمال الصالطائرة وانتشر الإ
ى ذلحاق الأإالجو و التسمم وتعكير  أولتهاب نفجار والإ لل  ت والمنتجات المعرضةلآللآ

                                                           
 .011ص ،سابقجواد منصوري، مرجع  -1
 .42سابق، صحمد بابا عمي، مرجع أالحاج  -2
 .01-9ص ص سابق،المسؤولية، مرجع و  التأمينسعيد مقدم،  -3
 00، صالمرجع نفسه -4
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الموانئ  أوقامة بعض المرافق الملوثة إراحة السكان في بعض الجهات بحكم قلاق إو 
 .1"الزيوت في البحرات و القاء ايوغزو الطبيعة بالنف الجوية المولدة للضجيج

 الموضوعية  المسؤوليةفي تبني فكرة  الحديث الفقه أثر: الفرع الثاني     

، حيث من نظامها التقليدي المسؤوليةالتوجه ب شكل الفقه بدوره دفعة نوعية أمام
ردة فعل على الجمود الذي شهده جاء ذلك كلا سيما الفقه الحديث، و  اً كبير  ضغطاً  مارس

ة المطاف من خلال تبني ايوهو ما كان له في نه ،2المسؤوليةل تشريع في مجاال
 دتردمما القضاء فظل أ الخطئية بشكل تدريجي، المسؤوليةالموضوعية وهجران  المسؤولية

ضرار شخاص من الأة للأايضرورة توفير الحم صسيما بخصو  لا مسألةبخصوص ال
عكاستها على مختلف نأوالمخاطر التي نتجت عن ذلك التطور الصناعي والتقني، و 

 .3برزها المجال الطبيأالمجالات و 
الذي يصب في جاد الحل البديل يإالفقه بعد ذلك على عاتقه مسؤولية حيث تحمل 

ا حوادث نتجت ايعتبارهم ضحإنواعها، بأبشتى  ة المتضررين من الحوادثايمصلحة حم
امن حق ة كافية لضايحممعيار الخطأ لا يشكل  صبحك أعن أخطار متعدد، وبذل

  .4المضرور في سبيل المطالبة بالتعويض
رسم معالم مسؤولية  الىتجه جانب من الفقه الفرنسي الحديث إمام هذا العجز أو 

فراد المتضررين من مختلف المخاطر ن حقوق الأاملتزام بضجماعية قوامها تكريس الإ
  .5داخل المجتمع

 وضوعية وفق منظور مالطبي المسؤوليةحيث كان له دور مهم في تأسيس قواعد 
ونخص بالذكر القضاء الفرنسي  المسؤوليةه ذساهم في تبني ه لآخرولعل القضاء هو ا

 .بالتحديد

                                                           
 46 -.41سابق، ص صحمد بابا عمي، مرجع أالحاج  نقلًا عن - 1
 .010ص  سابق،جواد منصوري، مرجع  - 2
، 4101مارس 44عمال، عدد ، مجلة منازعات الأةالمدني المسؤوليةفي تطور نظام  التأميندور ي، و امحمد الموس - 3

 . 16ص
 .406سابق، صبن الصغير، مرجع مراد  -4
 .010سابق، صجواد منصوري، مرجع  -5
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 الموضوعية المسؤوليةالتحول نحو  القضاء الفرنسي في أثر: الفرع الثالث 

لى الموضوعية إدون خطأ  المسؤوليةبالنسبة لعامل القضاء في تعزيز التحول من 
ة الإعلان عنها من طرف ايمبادرة القضاء الفرنسي تبني النظرية مند بدكان من خلال 

 .الفقه
بتاريخ   Camoين عن مجلس الدولةدر احيث كان ذلك من خلال الحكميين الص

، وقد ورد 09091مارس  48في  Deroziors Regauttوحكم  0891يونيو  40
و منها بدأت في  ،داريةالإ المسؤوليةشروط تدعم تبني نظرية المخاطر في مجال  عليها

بني القضاء الفرنسي تلك وفي سبيل تحقيق ذلك  التقييم على مختلف المجالات والمهن،
  .2النظرية على جملة من الطرق والوسائل

خذ طت للمحاكم سلطة واسعة من حيث الأعأ وهي التي : حوالقرائن الأ -لا أو
 أوبعض الحوادث قد يحمل في ذاته بر بناء تعإِ والوسائل التي تدعم الحال، حيث  بالقرائن

مثلتها في المجال الطبي أومن  ،نجر عنه الضررإِ في طياته دليل حصول الخطأ الذي 
 .3شعة التي قد تستخدم على المريضجهزة الكشف بالأأ

كما يجب التذكير أن القضاء الفرنسي ترك أمر تقدير القرائن بيد قضاة الموضوع، 
الخطأ له صلة بالضرر أم  كان ذاإم سلطة تقدير ما حيتهم دون غيرهمن صلا أنهذلك 

خذ تلك القرائن في ألتزام بسلطة الإ أولا، وأما بخصوص محكمة النقض فلا تملك رقابة 
ى آخر مر الذي جعل التفكير بجدية في وسائل ، وهو الأعليهاكل الحالات التي تعرض 

 .4جدوى وواقعية أكثر

                                                           
1-https://www.conseil-etat.fr › jurisprudence › conseil-d. 

 
 .408سابق، ص مراد بن الصغير، مرجع  -2
 .041سابق، ص ثروت، مرجع بد الحميد ع -3
 011سابق، صجواد منصوري، مرجع  -4

https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-28-mars-1919-regnault-desroziers
https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-28-mars-1919-regnault-desroziers
https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-28-mars-1919-regnault-desroziers
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ا  ونها أن يلتزم الطبيب أن لا يعرض مضم: تبني فكرة ضمان السلامة -ثانيا
حتى من خلال  أو يستخدمه من وأجهزة ومعدات طبيةضرر نتيجة ما  يحياة المريض لأ

التي قد تصيب المريض من جراء تلك الأجهزة  ه للأدوية، ذلك أن مختلف الأضراروضع
ها عن عمل الطبيب بمفهوم مستقلاً  الطبية وكذلك من الأدوية والتي بدورها تعد عملاً 

ن مجرد المساس بسلامة إف عليها، و أنهحتمال غير قائم بشالفني، كما أن عنصر الإ
 . في جانب الطبيب دون الحاجة لإثباته من طرفه المسؤوليةالمريض الجسدية يرتب 

حيث أقر  لى خطى الفقه بخصوص المجال الطبيهذا وسار القضاء الفرنسي ع
كز العلاجية التي تورد منتجات االمر  أوبالأطباء  ة فيما يتعلقايمبدأ التزام الطبيب ببذل عن

 .لتزام بضمان السلامة واعتبر محله تحقيق نتيجةقر الإأوأجهزة معينة، ومنها 

ل الطبي بين فكرة الحادثة الموضوعية في المجا المسؤوليةوميز في سبيل تبني  
 ما تقدمعلى  الذي وصفه الطبيب، حيث أخذ بناء خفاق العلاجإوبين مجرد  الطبية

الشخصية الثانية وهو ما نعرج  المسؤوليةلى، وبو الأ حالةالموضوعية في ال المسؤوليةب
 .ن المحكمة الفرنسيةعن خلال عرض القراريين الصادريين م عليه

شارت المحكمة أ: الموضوعية المسؤوليةمضمون القرارين المتعلقين بنظام -2
الصادر  قرارالتلفين لوقائع متشابها وهما الفرنسية الى قرارين مهمين، حيث تبنت حلين مخ

 .09911فيفري  41 الصادر بتاريخ قرارالو  0991جانفي  1 بتاريخ
 صدر القرار ملخص لوقائع تتمثل في مريض يدعى: 2773جانفي  23قرار -أ

jean pierre ين ايعصاب وشر أ راعه نتيجة ضغط واقع على ذم في كان يعاني من الآ
جراء إالطبيب المشرف على علاجه  يأستدعى وفقا لر إدر، مما الصتصاله بإراع عند ذال

ثناء القيام بالعملية ونتيجة أحيث و  لى وضعه الطبيعيإين ايرجاع الشر عملية جرحية لإ
ان الذي ايلتصاق بالشر ين شديد الإايين العصبية قطع الجراح شر ايلتلاحم العديد من الشر 

لى وفاته، مع ذلك رفعت زوجة إ دى فوراً أ نجر عنه نزيفاً إله، مما جيجرى العملية لأ

                                                           
1
- Cass. Civ 1éreCh. 7 jan 1997. Pourvoi N°: 94-19497. Consulter l’arrêt sur le lien 

suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JUR 

ITEXT000007037189&fastReqId=671604693&fastPos=271. 
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ن الجراحة تمت وفقا أالخبراء قرروا  يأوبالرجوع الى ر  المسؤوليةالمضرور دعوى 
 .ول الصحي والأصول الطبية السليمةللبرتوك

وعلى . ضالمري حالةستثنائي غير متوقع في إوأن حادثة الوفاة كانت نتيجة تفاقم  
الابتدائية قضت بقيام مسؤولية الطبيب   Evry المحكمةأن  لاإالرغم من تقرير الخبراء 

يمثل رعونة  أنهسلك مسلكا غير سليم في اثناء الجراحة، ووصفه ب أنهالجراح على أساس 
 .1وحرقا للأصول الطبية

باريس عكست ما قضت به ستئناف إقضت محكمة  0992يونيو 11حيث وفي 
أن خطأ من الجراح و  أورعونة  يأبأن لم تكن هناك " وقضت EVryبتدائيةالمحكمة الإ

 . "المريض حالةستثنائي غير متوقع في إالوفاة قد حدثت نتيجة تفاقم 
، كما قضت محكمة المسؤوليةنتفاء إب قضتما بخصوص محكمة النقض فأ 

من القانون المدني  0021و  0011مر يشكل خرق للمادتين استئناف باريس أن الأ
الضرر الذي وقع للمريض قد وقع بفعل الجراح بقطع ن أتقرر   عليهوبناء  ،2الفرنسي

 .النظر عن ثبوت الخطأ في جانب الطبيب من عدمه
حكام تولد عنها مبدأ حاسم وهو أن مجرد المجال أن الأ هذايمكننا القول في  عليهو 

على خطأ من  ، ولو لم يكن منطوياً المسؤوليةصدور الفعل من جانب الطبيب يكفي لقيام 
الطبيب بسلامة  أولتزام الجراح إب عترافية هي من الإقفالنتيجة المنط يلاوبالت جانبه

ثبات السبب إوالتخلص منه يوجب  ةايعنبدل  لتزام محله تحقيق نتيجة لاإ المريض، وهو
 .3جنبيالأ

صدر القرار بمناسبة دعوى جاءت وقائعها : 2773فيفري  00مضمون قرار-ب
نسداد الناسور إلمريض يعاني من  ملية جراحية، حيث و اثناء  إجرء عيالعلى النحو الت

                                                           
1- C.A. de Paris, du 30 juin 1994 Bulletin 1997 .N° 6 p. 4. « M. Y… n’avait pas commis de 

maladresses fautives ou non admissibles, et que le décès de M. X... en suite de cette 

blessure artérielle, avait pour cause une complication exceptionnelle... et donc non 

prévisible»- 
وتنص المادة . والعرف المعتبر العدالةعتبارات إلما تقتضيه  ب تنفيذ العقد وفقا  يج" أنهعلى  0111تنص المادة - 2

خلال ا الإذا اثبت هذإ لاا إعويض سواء بسبب عدم التنفيذ فيه ملزم بالتيكون  خل بالتزامه أالمدين الذي " أنهب 2243
 "د له فيهاي لى سبب أجنبي لاإيرجع 

 . 402سابق، صرجع مفريجة، كمال  -3
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نبوب خلال المجرى والذي يراد من أمرار بالون مطاطي غير منتفخ، متصل بعن طريق إ
فراغ الهواء إلطبيب ضرورة تعديل موضعه، وذلك بتضح لإخلاله توسعة لدى المريض، 

نطلق نحو أا و ت من القسطرة المثبت بهتنفلإتحرر البالون و  بذلك ثناء القيامأمنه، و 
لى المخ إر الدم يسعاق أ  الذيمر ين المخ الأايحدى شر إلى إالشريان السياتي، ومنه 

 .1صابة المريض بشلل نصفيإلى إفضى أو 
ستئناف في محكمة لى تقارير الخبرة الطبية، قضت محكمة الإإحيث وبالنظر 

ي الجهاز عيب ف أوبعدم وجود خطأ في جانب الطبيب،  0992نوفمبر 01ليون بتاريخ 
الحادث يعد من قبيل المخاطر الملازمة للنشاط الجراحي وانتهت بناء  نأالمستخدم، و 

 .2عن الطبيب الجراح المسؤوليةنتفاء إلى إعلى ذلك 
لتزام تحقيق إخلال الجراح بإذلك المضرور بالطعن في على أساس قام بعد 

ا قد لاحظت أنه"  ستئنافالإقرار محكمة  وجاء فيلتزام محله تحقيق نتيجة إالسلامة، وهو 
نفصل على القسطرة المثبت بها بما يضمن أن إ أنهفراغه من الهواء، و إأن البالون لم يمكن 

دت بدورها القرار يأ، عير محكمة محكمة النقض رفضت الطعن، و الجهاز المستخدم كان معيبا  
تجاه إيلتزم  أن الجراح لاانتقاء مسؤولية الطبيب الجراح على أساس  يأالمطعون فيه 

فيما  أنهستخلصت من تقرير الخبرة إستئناف قد ن محكمة الإأو ، 3ةايل عنذبب لاا إمريضه 
                                                           

1 ، حيث 0991اكتوبر 01و 0991 ايم 1لنقض في باريس بتاريخ لى والثانية وكذا محكمة او حكم الدرجتين الأ - 
ذا كانت طبيعة العقد الذي يتبط بين الجراح وعملية يضع على عاتق المهني من حيث المبدأ مجرد إ" أنهنص على 
 صلاح الضرر الذي لحق بمريضه بمناسبة عمل جراحيإلك يلتزم بمقتضى التزام بنتيجة برغم ذ أنهة فايالتزام ببدل عن

ن ضروري لعلاجه، متى كان الضرر الذي لم يكن معرفة سببه الحقيقي مرتبطا بالتدخل الذي خضع له المريض ولم يك
،له علاقة بحالته السابقة، انظر  Cass. Civ 1éreCh. 25 fév. 1997. Pourvoi N°: 95-11205. Consulter 

l’arrêt  
Suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JUR 

ITEXT000007037408&fastReqId=927279362&fastPos=269. 
 412، صمرجع سابق انظر فريجة كمال ، 2

3
- Mais attendu que le chirurgien, alors même qu’il procède à la pose d’un appareilsur la 

personne du patient, n’est tenu qu’à une obligation de moyens ; que la courd’appel qui, par 

motifs adoptés, a retenu, au vu des conclusions des experts, qu’eu égardà la pathologie 

présentée, la technique utilisée était non seulement justifiée, mais lameilleure en l’état des 

connaissances médicales, a, par motifs propres, relevé que lematériel employé était exempt de 

vice et que le praticien l’avait vérifié avant sonutilisation et avait notamment testé le 

ballonnet, prenant ainsi les précautions d’usage,recommandées en pareil cas ; que, se fondant 

encore sur les constatations des experts,elle a aussi retenu qu’aucune maladresse n’avait été 

commise lors de la mise en placeinitiale du ballonnet, puis lors de son retrait ; qu’elle a ajouté 

que les soins avaient étéconsciencieux, attentifs et conformes aux données de la médecine et 
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ليست فقط ضرورية  ن التقنية المستخدمة في الجراحةإالمريضية المماثلة، ف حالةيتعلق بال
 (البالون )ثبتت أن الجهاز المستخدم أضل على ضوء المعارف الطبية، كما فلكنها تعتبر الأ

 .ستعمالهإلطبيب الجراح تفحصه قبل ن اأمن كل عيب و  ا  يالكان خ
رعونة لا عند وضع  يأتقصير ولم يصدر منه  يأوكذلك لم يرتكب الطبيب الجراح  

لمعطيات العلم والطب  ة ويقظة وفقا  اين العلاج تم بعنأولا عند سحبه، كما  أنهالجهاز في مك
 ن محكمةإهواء من الجهاز كانت صحيحة، فال ن الطريقة المختارة في سحبأالحديث، و 

عطت أتمام العمل الطب الجراحي إوجود خطأ سواء خلال واثناء وبعد ستبعادها إستئناف بالإ
 .1"لقرارها السبب السائغ مما يتعين معه عدم قبول الطعن من الضحية المضرور

في هذا يمكن التمييز : العلاجي خفاق البروتكولإالطبي و  الحادثبين  التمييز-0
الشأن تدرج القضاء الفرنسي من خلال تمييزه بين الحادثة الطبية والتي جعلها متميزة عن 

 .خفاق البروتكول العلاجي من طرف الطبيب المعالجإ
بخصوص الحادثة  :جال الطبيعي للمسؤولية الموضوعيةالحاثة الطبية والم-أ

ية بتوافر التطبيق في كل الطبية أقر القضاء الفرنسي على أن تكون مسؤولية غير خطئ
وصف الحادثة، ويتوقف  عليهايرجع فيه الضرر المحقق الى واقعة يمكن أن يطلق  حالة

  .2ذلك على وجود الضرر وكذا العمل الطبي
جفاق إشرط أن يقع وفق نتيجة متوقعة مع مجرد يتبالنسبة للضرر  أنه ذلك

ن التطور الذي طرأ على أليس من ش العلاج، ويتصور ذلك عندما يكون الضرر جديداً 
 أوالجزئي  أو، الشلل الكلي حالةل على هذا النوع بذالمريض، ويمكن أن نست حالة

 أوجراحة  أوجراء فحص بسيط، إالتي تنجم على مجرد  ،ضطربات العصبية الجسيمةالإ
من خلال نقل الدم للمريض تؤدي في عدوى  أوثر عملية تخدير المريض إحادثة وفاة 
 .ف لوفاتهنهاية المطا

                                                                                                                                                                                
de la science, laméthode choisie du retrait et du dégonflement du ballonnet ayant été 

judicieuse ; que lacour d’appel, qui a ainsi écarté l’existence d’une faute dans la 

préparation,l’accomplissement et le suivi de l’acte médical, a légalement justifié sa décision ; 

d’où ilsuit que le moyen ne peut être accueilli "-  
 .416 -411سابق، صانظر كمال فريجة، مرجع  - 1
 .016سابق، ص، مرجع عبد الحميد ثروت -2
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لكن يشترط أن يرتبط الضرر المحقق بعمل مادي لا تقتضيه أعمال العلاج، 
 أوومثاله تدخل الطبيب بشكل خاطئ متعلق بإلحاق ضرر بعضو لا يشمله العلاج، 

 .إلحاق الأذى بالمريض من جراء سواء استعمال جهاز طبي
ن كليهما أرغم وبال أنهنلاحظ  0991فيفري  41و ؛رايين 1بالنظر الى القرارين 

عتبار لا بخصوص القرار لا أن المحكمة لم تأخذ هما بعين الإإبواقعتين طبيتين  يتعلقان
 Franchotوالمعروف بقرار  0991جانفي  1قرار  فيبتحليل الواقعتين ف أنهحيث  ،لو الأ

كما  لفشل الجراحة متوقعاً  مر الذي لا يمكن اعتباره تطوراً حدث الوفاة نتيجة نزيف، الأ
  .1وهو ما قالت به المحكمة اً طبي عتباره حدثاً إ مكن ي

 حالةلن يترتب على فشل الجراحة هو عدم تحسن أما يمكن  هنأعتبرت إ حيث 
 يالحادثة قطع الشريان والذي تسبب في النزيف وبالتل ةفاضلإابعدم تفاقمها،  أو المريض

 مادياً  يمثل حدثاً  وحي، اي الجر نطاق العمل الطب علىخارج  عتبرَ إِ  والذي 2،وفاة المريض
الجراحي لم ن التدخل أذلها للمريض مما يمكن معه القول عمال العلاج الواجب بأمتصل ب

 .يحقق النتيجة المرجوة
المريض السابقة ولا يدخل  حالةوكذلك ترتب عنه ضرر جديد لا علاقة له ب 

ن أجعلنا نقول مما ي ،المريض حالةها يالؤول تن أضمن التطورات المتوقعة التي يمكن 
جاءت به المحكمة جانب الصواب في مختلف حيثيته وهو غير  الذيل يعلير والتر التب

 .شديد مقبول بتحفظ
، نفس الحكم تقريباً  0991فيفري  41ن ينطبق على قرار أيمكن قول في مستهل ال

تسببه في  الىوبالت طلاقه نحو شريان المخإنبوب و نفصال البالون عن الأإعتبر إ حيث 
عمال العلاج، بالرغم من أ ق مجارى المخ ما ترتب عنه شلل نصفي أمر منفصل عن عل

ستعمال كلها تعد من قبيل الحوادث الإ وبعد ثناء وقبلأحتياطات خذت جميع الإأذلك فقد 
 .من حيث الحكم آخر يأالطبية، ولكن المحكمة كان لها ر 

خفاق البرتكول ة لإما بالنسبأ: تمييز اخفاق البرتوكول على الحادثة الطبية-ب
ة من طرف الطبيب اتجاه مريضه، ذلك أن الطبيب في ايهو التزام ببدل عن إنما العلاجي

                                                           
 .418كمال فريجة، مرجع سابق، ص  -1
 .المرجع والصفحة نفسهما -2
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 عدم الشفاء راجعاً  أوذا كان عدم نجاح العلاج إلا إنعقد يفشل العلاج لا  أوخفاق إحال 
 .بسبب تقصير صادر منه أوالى خطأ الطبيب 

من غير المعقول أن يرفض الطبيب  هنألهما أو وتبنى هذه القاعدة على اعتبارين 
عتبار تغيير إلى المخاطر التي تتسم بها مهنة الطب، بإلتزام عام بتحقيق نتيجة بالنظر إ

 .وسائل وتقنيات ممارسة المهنة من حيث التطور المستمر والسريع
نظم المشرع مسؤولية موضوعية لا يشوبها  أنهعتبار الثاني، فهو ما بخصوص الإأ

الخطئية، حيث  المسؤوليةعمال إ ن يترك مجال أيمكن  أنهجانب الطبيب، فخطأ من  يأ
حق الرجوع بالدمة الجماعية، سواء كانت هذه  أمام مصرعيهيكون الطريق مفتوح على 

صندوق الضمان الذي يغطي المخاطر الناتجة عن النشاط  أو التأمينالذمة تمثلها شركة 
 .1الطبي عن طريق دعوى الحلول

المتوقع  أثره إحداثعدم  أوالعلاج  إخفاقق مبدأ الالتزام في حال وبخصوص نطا
 الأضرار، ويدخل في معناه كل الإثباتالخطئية الواجبة  المسؤوليةفهو يقوم على أساس 

الجانبية المباشرة أثناء التدخل الطبي، على غرار التخدير الغير موافق للأصول العلمية 
 .2ى لآخر الطبية، وغيرها من الأضرار ا

حكام رغم من شح الأالب الطبية المسؤوليةبخصوص  موقف المشرع الجزائري    
على خطأ  لكن هناك حكم ينعكس ويض المسؤولية الطبيةعتأمين وت مجالئية في القضا

حول قضية تتعلق  ،48/19/4111مؤرخ في بيب حيث جاء في قرار مجلس الدولةالط
لى إالعارضة الرامية رغم دفوع  أنهوحيث " ليايحد مدراء قطاع صحي جاء في نصه مأب

وحيث أن الخبير لم يخلص ... عدم قبول الدعوى ما دام أن الخطأ المهني غير ثابت
وذلك ولو أن المجلس   "يمكن الحزم بكل يقين وقناعة أن هناك خطأ مهني أنه الى

                                                           
 .016سابق، صرجع ، مثروتعبد الحميد  -1
 411سابق، صكمال فريجة، مرجع  -2
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الطبية بمناسبة  المسؤوليةفصل في قضية تتعلق بالن أسبق له و  1الاعلى الجزائري 
 .2"لجدل علمي، بحيث جاء في قراره بحوث العلمية التي لا زالت محلا  ال

 يأوليس له أن يتدخل فيها بر  مسائل الفنية لا شأن للقاضي فيهاوهذه ال     
 ،ختصاصهإن ذلك ليس من لإ أخرعلى  يأر  أو أخر على اسلوب سلوباً أشخصي يرجح 

لجزائية للطبيب الذي أمر ا المسؤوليةى بثبوت خر لأا هي ايعلكما قضت المحكمة ال
تحمل هذا الدواء، مما يكانت تعاني من مرض لا اء غير ملائم لمريضته التيو ابتجريع د

 .ومخطئاً  يجعل الطبيب مهملاً 

وحيث أن الضحية كانت تحت مسؤولية " أخركما قضت كذلك في قرار 
المرتكب التقصيرية ثابتة وأن الخطأ  المسؤوليةن إوقت وفاته، ومن ذلك ف فيالمستش

ة، وهذا ما اية والحمايلتزامه الرعإخلاله بواجب القيام بإمثل في من طرف المستأنف يت
 .3"م.يجعله يتحمل تعويض الضرر الناجم عن وفاة المرحوم م

عتبار المرض الذي ن المدعي لم يأخذ بعين الإأوحيث  ..".قضت كذلككما 
 حالةغير لائق في مثل هذه المر بتجريعها دواء أكانت تعاني منه الضحية من قبل، و 

من قانون  033بالمادة  عليههماله خطأ منصوص ومعاقب إالمرضية مما يجعل 
 .4العقوبات

خذ به المشرع الفرنسي أما وعلى عكس  أنه انخرج بملاحظة مفاده أن يمكن عليهو 
حيث ميز بين بدل  علاجية والتي فصل فيها بشكل كبيربخصوص مسؤولية الطبيب ال

 .التأمينشخصية وتلك التي يغطيها  المسؤوليةتكون  ىمت ن، وبيجةيوتحقيق النتة ايالعن

                                                           
ع، .، سلسة  الاجتهادات القضائية، قرارات المجلس الاعلى، م48804، ملف 00،11/0981على، المجلس الأ -1

 11، ص0981الجزائر،
ق، .. م.، قضية مدير االقطاع الصحي بعين تادلس ضد م11016، ملف رقم 48/11/4111قرار مجلس الدولة  -2

 .204200، 61،4118د عد
، قضية مدير قطاع الصحة لعين تموشنت، ضد ورثة  16188، ملف رقم11/16/4111ا، يعلقرار المحكمة ال -3

 .100، ص4118، 61ق العدد  .ن .م .المرحوم م
 .081، ص0996، 64ق عدد  . م.ج، ضد أ.، قضية ك11/11/0991ا، يعلقرار المحكمة ال -4
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ساس أهمال على التقصيرية والإ المسؤوليةى ما المشرع الجزائري استند الأ 
ة الصحة وترقيتها، ايمن قانون حم 4191من القانون المدني، وكذا المادة  042المادة

خطار الجزائية في بعض الأ المسؤوليةتب خلاقيات الطب، ور أمن مدونة  012والمادة 
من قانون العقوبات  489و 488ها تحمل العمد والرعونة بمقتضى المادتين ا التي ير 

 .الجزائري 

 ى الموضوعيةلإ دون خطأ المسؤوليةتحول في  التأمين أثر: لفرع الرابعا    

 ،موضوعيةللمسؤولية الالنظام الحديث  بروزفي  يمكن القول أن للتأمين دورمباشر
عن نظام العقوبة  بتعاد كلياً والإ للمضروري الوالهدف منه هو ضرورة اقرار التعويض الم

عقاب القرن أ المدنية في  المسؤوليةعن ذلك لم تكن  وفضلاً  ،بالنسبة للمسؤول عن الخطأ
على  التأمينب مرلق الأويتع أنذاك موجوداً  التأمينالتاسع عشر النظام الوحيد بل كان 

 .شخاص من جراء الحوادث الخطيرةء وكذا الأشياالأ

 عليهاة يعتمد ا كأذ التأمينعتبر إ زاة مع التطور الحديث للمسؤولية حيث وبالموا
ن كلا النظاميين شكلا تسابق إف يالالقضاء والتشريع في تطوير قواعد التعويض، وبالت

نواع أمن طرف المشرعين لمواكبة مختلف  قرراهاإلة و امستمر وذلك من خلال مح
 .3المعترف بها من طرف المحاكم المسؤولية

ختلاف إمن جراء الحوادث ب تضررالم علىلى توسع ملحوظ إدى أالذي  مرالأ
جراءات التعويض مقارنة إمتاز بالسهولة والمرونة في إ التأمينن لإ لىأو نواعها بدرجة أ

  .صية والفرديةفكار الشخى تلك الأالتقليدية التي ظلت محافظة عل المسؤوليةمع نظام 

                                                           
 يأ" مهنة الطب من ق، م، 489، 488حكام المادتين لأ طبقاً " ة الصحة وترقيتهايامن قانون حم 419المادة  -1

 أوخطأ مهني يرتكبه خلال ممارسة مهامه  أومساعد طبي على كل تقصير  أوصيدلي  أوسنان أأو جراح طبيب 
يعرض حياته  أو اً مستديم يحدث عجراً  أوبصحته،  أوشخاص حد الأها ويلحق ضرر بالسلامة البدنية لأبمناسبة القيام ب

 "وفاته أوللخطر 
ان عن تعريض المريض لخطر نسأو جراح الأن يمتنع الطبيب أيجب " خلاقيات مهنة الطبأمن مدونة  01المادة  -2
 "علاجه أوخلال فحوصة الطبية له  مبرر  لا
 41الحاج احمد بابا عمي، المرجع السابق، ص -3
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من خلال دراسة مظاهر  المسؤوليةفي تطوير نظام  التأميندور  إبرازكما يمكن 
في  التأمينوصل لها  التيثم المكانة ( لاأو ) المسؤوليةقواعد و  التأمينالتفاعل بين نظام 

 :(ثانيا)ضرر الطبية بالخصوصجال تغطية الأمفي  المسؤوليةسبيل تعزيز دور 

  :بوجه عام المسؤوليةمع قواعد  مينالتأتفاعل  /لا أو

على مستوى  وتاريجي اً هام اً بالنسبة للمسؤولية المدنية منعرج التأمينشكل نظام  
ة ثم ايعلى مبدأ الوق المسؤوليةمام قيام أ حيث فتح الباب واسعاً  وقواعدها الداخلية، أركانها

 .يضنحصر على التعو من دورها التقليدي الم ضرار بدلاً المعالجة للأ

 عبرن في مواكبة التطورات الحاصلة حيافي كثير من الأ اً طالما شكل عجز حيث 
 التأمينات يلآب ستعانفي الإ لى التفكير جدياً إدى بالفقهاء أمر الذي مختلف الحوادث، الأ

لى حد ما لمتطلبات المضرور من حيث توفير الضمان إ جابييدورها الإ تثبتأوالتي 
 .1الكافي

نواعه ساهم بشكل فعال في الحد من أبمختلف  التأمينأن نظام والجدير بالذكر 
اعتماده على وسائل فنية  لالمدنية مع وظيفتها التعويضية من خلا المسؤوليةب و اتج

 .عليهادقيقة يقوم  وإحصائية

كان تدخله  إنماو   المسؤوليةبديل عن  أنهلى أساس لم يقم ع التأمينكما أن 
خذ أثم بعدها  ة المضروراي،  وضمان لحمالمسؤول غياب تحديد حالةعلى  اً منحصر 

بعد ظهور تأمين حوادث السير عن طريق فكرة  المسؤوليةمنحنى واسع في مجال 
على  عليهلتوسيع مكانته وزع الثقة للإقبال  التأمينالتعويض بكل ثمن وهو شعار لنظام 

  .2أساس تعويض الأضرار

                                                           
 .061سعيد مقدم، مرجع سابق، ص -1
 .وما يليها 0620غرر، مرجع سابق، صزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، عقود العبد الر  -2
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وهذه  حقيقي لمبدأ التعويض الكاملى منحن المسؤوليةبالمقابل كذلك أخذ تأمين 
على مبدأ التعويض لا سيما  التأمينالنقطة التي تهمنا كثير في دراستنا وهي كيفية تأثير 

 .الطبية على وجه الخصوص المسؤوليةفي مجال 

ما  وكذلكضرار المعنوية بالشمولية حيث يتصل بالأ التأمينيمتاز نظام  هذا و
ما أ ،شخاصشياء والأقه من خسارة بالنسبة لتأمين الأالمضرور من كسب وما قد يلح فات

 .1ت المريض من فرص للشفاءو في المجال الطبي نجد ما يف

 عليه، الذي تقوم ركن الخطأ التخلي علىفي  التأمينساهم نظام حيث     
عمال والنشاطات على بعض الأ التأمينلزامية إالمدنية، حيث اصبح هناك  المسؤولية

، لةال من الرسو شرنا له في الباب الأأالطبية الذي  المسؤوليةمن  التأمينة والمهن، كالزامي
المشروع للبحث  الفعل غير أولا يحتاج المضرور عند وقوع الخطأ  التأمينث بوجود يح

 .بل عن طريقة تحصيله للتعويض فقطعن المتسبب عنه، 

نية ظل قائم، المد المسؤوليةعلى  التأمينن تأثير نظام إة على ما تقدم فو وعلا
ن أ، ذلك عليهحيث خلق تحول على مستوى دعوى التعويض وسرعة حصول المضرور 

العادل للمضرور في التعويض على اخطائهم مسبقا لتوفير الحق  التأمينفراد يمكن لهم الأ
  .2ثباتوتحميله عناء الإ رهاق المسؤولإدون 

 تبعاً  ،بة بالتعويضفي تشجيع المضرور على المطال شكل دوراً  التأمينن أكما 
تجد المضرور في  وبالمقابل ئ الذمةيمن المؤمن الذي يعتبر مل عليه لثقتهم من الحصول

تردد لرفع دعوى على المسؤول الغير مؤمن على مسؤوليته لصعوبة حصوله على 
 .3جراءات طويلة ومتعبة وتكلفه مصاريف كبيرةإالتعويض وما يصادفه من 

الموضوعية والتي تهدف  المسؤوليةفي ميلاد  التأمينم لما سبق كذلك ساه ستناداً إ
حيث تسعى  دون التركيز على الجاني العقابيى تبني التعويض عن الضرر لإبدورها 

                                                           
 .29 -19صحمد بابا عمي، مرجع سابق، أالحاج  -1
 .214، ص4116المدنية والتعويض عنها، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  المسؤوليةمير فرج، أيوسف  -2
 .11، ص4119مكتبة الوفاء للنشر، القاهرة، شياء، المسؤولية عن الأ، بمحمد لبي -3
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تختفي فيه  المسؤوليةمن  التأمينن أ ذلكلجبر الضرر ورفع عبئه على المضرور وفقط، 
وبذلك  ،1نيابة عن المسؤوللى عاتق المؤمن إالصفة العقابية للمسؤولية المدنية  وتنقل 

ضرار التي قد يتسبب فيه بمناسبة ن يبرم عقد تأمين مسبق على الأأيجب على المسؤول 
لاشارة ايدفعها للمؤمن، كما يجب  أقساطنشاطه، ويكون على شكل  أوممارسته لمهنته 

 .فعال العمدية التي يرتكبه المسؤول المؤمن لهغطي الأيلا التأمينن عقد ألى إ

ا   المدنية المسؤوليةمحل  التأميننزال نظام إمكانية إمدى  /ثانيا

 -من حيث الأساس والتعويض  -

ن نطرح تساؤل مفاده هل يمكن لنظام قائم أ نايمكن اً تحديد ه النقطةذثارة هإقبل 
ولا يشكل ذلك تصادم في المصالح وفقدان  يلغيه تماماً  أو آخربذاته أن يحل محل نظام 

 للحقوق والمكاسب؟

 بأن" الذي يقول Bosc ذستالنا نجد عند الأارة جزء من الجواب عن تساؤ شللإ
على  أو لآخرعمل يأتيه من ا يأحد من أيتضرر  أويشتكي  أن لامنية كل مجتمع أ

 التأمينستحدثت نظام إ الذي، وهو الغرض "فوريا   قل أن يتم تعويض كل ضرر تعويضا  الأ
 .2حسب الفقهاء والمشرعين له هلأجل

ضرار يحقق السرعة المطلوبة في معالجة مختلف الأ التأمينذا كان إقول ن عليهو 
ندماج في إتشكل  أو المسؤوليةن تعطل قواعد أوالتعويض عنها بشكل فوري، يمكن 

 هذا حتفاظ بهما معاً لى الإو الأجراءات فالإ فالهدف واحد فقط تختلن أمنظومته، لكن بما 
لاسيما  ليشمل كافة المجالات التأمينام ظن يفعل نأ ىغنبرى يجأمن ناحية من جهة 

هيئات تحملها ال لأفرادعتداءات على االإء خطار الشخصية بالشكل الذي يجعل عبالأ
 .بعد التأمينجتماعية وفق منظور توزيع المخاطر وهو مالم يصله نظام الإ

                                                           
 .11سابق، صحمد بابا عمي، مرجع أالحاج  - 1
 .212مير فرج، مرجع سابق، صأيوسف  -2
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 حلال نظام مكانإننا نرى أن فكرة إلى المعطيات السالفة الذكر فإبالنظر 
 الذي ، بالرغم من الدورهو مستبعد تماماً  أوة يالفي الفترة الح نهاو أمر سابق لأ ةالمسؤولي

عيار الخطأ الى معيار وتحوله من م المسؤوليةيساهم به من حيث المعيار المتعلق ب
 .موضوعي صرف

؛ نكره أحد بكل أنواعهيوهذا لا التأمينالحديثة و  المسؤوليةيبقى التأثير متبادل بين  
ضرار التي يصعب خطار والألأللمسؤولية المدنية دورها في معالجة بعض ا كذلك ويبقى

ضرار الناتجة عن فسخ على غرار الأ ،فيها التأمينتصور نظام  يالفي الوقت الح
 بالشرف متعلقال كالضرر المعنوى  عن الضرر ضرار المتفرعةالخطبة، وبعض الأ

 .1والسمعة وغيرها

لا يتعارض مع قواعد  التأميننجد أن نظام ه يلإشارة لى ما تم الإإضافة بالإ
بقاء على نوع واحد يقتضي بالمقابل لإا، لكن القول بالمدنية من حيث الهدف المسؤولية

دة التي تعاني منها البشرية ايخطار المتز مر صعب في ظل الأأوهو  التأمينتحديد مجال 
خطار لأاالمتعلقة ب البيئية والإشعاعات النووية، وكذا المخاطرب المرتبطة الأخطارك

 .2والطبية العلاجية

من  جباري إلزامي و إدى بالعديد من الدول الى ضرورة فرض تأمين أمر الذي الأ
ة من تلك المخاطر ايفي العديد من المجالات والغرض من ذلك كله هو الوق المسؤولية

 مينالتأنظام  ذلككفراد والمجتمعات، وقد شكل دية للألمحافظة على السلامة الجسوا
مكانية المتابعة والمحاسبة لإ ، ذلك أن المشرع ترك مجالاً المسؤوليةجانب محصور من 

المدنية من جراء الخطأ العمدي والخطأ الجسيم والعمدي  المسؤوليةساس أللمسؤول على 
 .ى آخر للظهور مرة  المسؤوليةوهنا تعود 

ون الضمان بمقتضى قان عليهن المشرع الجزائري نص إبالنسبة للخطأ الجسيم ف
، على التأمين ناج الخطأ الجسيم مخر إجتماعي حيث نص صراحة على ضرورة الإ

                                                           
 .411سعيد مقدم، مرجع سابق، ص  -1
 .12الحاج أحمد بابا عمي، مرجع سابق، ص -2
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نستشفه أن  مر الذي يمكن ن مرتكبه يعد خطأ في ذمته الشخصية، وهو الأأاعتبار 
وهو نظام أصله بدأ من النظام التشريعي في  على الحوادث الطبية التأمينصراحة في 

من  016خذ به المشرع الجزائري في نص المادةأي فرنسا، و ات المتحدة الامريكية وفيالولا
 .1ج.ت.ق

كنظرية عامة، وبين  المسؤولية لم ينص بشكل صريح عن شرع الجزائري لمل بالنسبة
لفة بنوعيه يشمل مجالات وميادين مخت وتنظيمه في نصوص خاصة التأمين تطوير نظام
جية وتداخل و الاتزال تحمل ازد جتماعي، والملاحظ كذلك أن قواعد التعويضالتجاري والإ

  .2التأمينوبين نظام  ابينه

ش ايمكانية تعإالقائل ب يأما الر أسلوبه وقواعد، أكل نظام يحتفظ ب صبحأحيث 
 ،غير واضح المشرع الجزائري  ، ومن هذا كله بقي موقفصلاً ألمه االنظامين لم تظهر مع

حديثة التي تزداد يوم بعد يوم وما في ظل التطورات ال نتظار ما يقر به القضاء مستقبلاً إف
 .نواعشكال والأضرار بمختلف الأد للمخاطر والأايينجر عنها من تز 

سيما  المدنية لا المسؤوليةعلى تطور قواعد  التأمينثر نظام أأن  كرذجدير بال
 التأمينل يظهر من خلال أن و من خلال جانبين، فالأ (الجزاء) بوظيفتهابشقها المتعلق 

 .تجنب المضرور غير المسؤول عن الضرر يةالمسؤولمن 

ز العلاقة و اوتج المسؤوليةفيظهر بالتوسع في مجال  لآخروأما الجانب ا 
- التأمينالشخصية المباشرة بين المسؤول والضحية وطرف ثالث يتمثل في شركة 

، قبل أن تكون محصورة في شخصين فقط وهما الصحية والمسؤول عن الضرر -المؤمن

                                                           

المعدل والمتمم، المشار إليه   المتضمن ق، ت، ج، 0991يناير  41المؤرخ في  12/ مر من الأ 016ة الماد -1
 . سابقاً 

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ، أثر التأمين على نظام المسؤولية المدنيةرابحي بن علبة -2
 .161، ص4109، سنة 14، عدد 12المجلد 
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ة وضمانة أكبر للضحية في سبيل الحصول على التعويض وشجعه على ايموبذلك وفر ح
 .1المؤمن أوضرورة المطالبة القضائية في ظل يسر المسؤول 

على  يمكن أن نقول كخلاصة لما سبق أن كل العوامل مجتمعة التي تم سردها آنفاً 
تساهم بالشكل اجتهادات الفقهاء والقضاء وغيرها لم  إلا أنالرغم من واقعيتها وجديتها 

 .المطلوب من أجل تبني نظام من النظامين

كبيرة ولعله تشكل ثورة حقيقة  تأثيراتهلذي تعد ختلف الأمر بالنسبة للتأمين ايلكن 
على مستوى الأساس الذي كان مبني على الخطأ وتم  المسؤوليةهزت أركان وقواعد 

مستوى آثار  الأساس الموضوعي هذا من جهة، وعلى أوالتحول به نحو الخطر 
على مسؤولية يكون المضرور في مواجهة شخص واحد يمكن أن  أوالتعويض والمطالبة 

  .معسر أويكون ميسر 

الذي يكون فيه المضرور أما شخص المسؤول عن طريق  التأمينوهو نقيض 
المؤمن الضامن للتعويض، وبالرغم من كل ما سبق تبقى تداعيات  أوالدعوى المباشر، 

ى وهو ما سنبينه بالدراسة من آخر والتقارب تلقي بظلالها على قواعد وأسس هذا التداخل 
 .الىخلال الفصل المو 

 

 

 

 

                                                           
 .161-166، ص ص نفسهة، المرجع بعلرابحي بن  -1
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التعويض  أساسالمدنية على  المسؤولية ثرأ: الفصل الثاني

 الطبي التأمينو

لم تكن المدنية  المسؤوليةها يلإمما لاشك فيه أن القواعد الحديثة التي وصلت 
نفصال إريق الصدفة، فمن حيث المنشأ فهي وليدة عن ط أو -عتباطيإ  –بشكل 

نفصال على إوما نتج عنه من  ،1الجزائية أوالعقابية  المسؤوليةالمدنية عن  المسؤولية
المدنية وإلى يومنا هذا  المسؤوليةلتزام بالتعويض بالرغم من محافظة مستوى العقوبة والإ

 .على طابعها التقليدي العقابي في بعض الصور استثناءاً 

المدنية بفعل  المسؤوليةل كيف بدأ تطور و بالدراسة في الفصل الأ تناولناوقد 
سيما في مجال العلوم الطبية وعلى مستوى كافة المجالات  فات العلمية والتقنية لااكتشالإ

على إمكانية الضمان من جراء الأضرار  المسؤوليةوهو ما أفرز صعوبة وعجز ، ى لآخر ا
 .خلفتها النهضة العلمية والصناعيةي الناجمة عن الحوادث الت

حتدم الصراع على مستوى الفقه الفرنسي بالخصوص، حول الطريقة إم ومن ثَ  
الأمثل التي تشكل دعامة قوية في مواجهة الأضرار الناجمة عن تلك الأضرار، وعن 

 .مرونة من الأنظمة التقليدية للمسؤولية أكثرو  لةاطريق تبني طرق تعويض فع

إلى القول  "تونك"نب من الفقه الفرنسي وعلى رأسهم الأستاذ حيث ذهب جا
والذي له ميزة الرجوع  التأمينبضرورة تبني الأنظمة الجماعية التي من بينها نظام 

المباشرة بالتعويض على المؤمن، ويرتكز على أساس توزيع المخاطر بين أفراد المجتمع 
والتجاري وغيره، وهو ما  تماعيدة أنواع منها الضمان الاج، وله عأقساطعلى شكل 

 (.لوالمبحث الأ )نخصه بالتفصيل في 

للضمان وهو يتمثل في تدخل الدولة عن طريق صناديق خاصة  يالأما الشكل الت
الأضرار المتعلقة بحوادث المرور وغيرها  أوببعض الأضرار على غرار الأضرار الطبية 

 :(المبحث الثاني)

                                                           
 .18سابق، صالحاج أحمد بابا عمي، مرجع  - 1
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 ية للتعويض في المجال الطبيالأنظمة الجماع :لوالمبحث الأ  

بالنظر إلى حجم المعاناة التي تحدثها الأضرار الطبية على المستوى الجسدي 
ى لآخر والنفسي وما تخلفه من أثر، لكن تبقى معاناته للحصول على التعويض تشكل هي ا

تجاه المسؤول عن الضرر، وفي سبيل ذلك فقد إأس والإحباط والشعور بالظلم يالمن  نوعاً 
لهؤلاء المرضى، نتيجة للأضرار  لةاة فعايدى بعض الفقهاء إلى ضرورة توفير حمنا

ء لتكريس القضا فمن طر  ةالأمر الذي عجل بالمناد ،1المستحدثة بمناسبة التدخل الطبي
 .2والتعويض المسؤوليةجتماعية إبر عن قوانين وقرارات هامة تع

التعويض قائم على فكرة ب لتزاماً إالجماعية  المسؤوليةوفي نفس الصدد شكلت 
فكرة  أوإلى مفاهيم جديدة تتمثل في فكرة تحمل التبعية  بدون خطأ، استناداً  المسؤولية
ات التأمين، و المسؤوليةجتماعي شكلت في صورة تأمين الأضرار و التضامن الإ أوالضمان 

 .جتماعية وكذا الصناديق المنشأة من طرف الدولةالإ

تقليدية تحافظ على أساسها القائمة على الخطأ لتوفير ال المسؤوليةلم تعد  أنهذلك 
ئ و اوتحول بذلك إلى واقع قانوني من  ة للمرضى المضرورين من الأخطاء الطبية،ايالحم

ها ت المعاصرة وهي المرحلة التي أرسيواكب المعطيا ،لروح القواعد التقليدية للمسؤولية
 .التقنين المدني ىمقتضبالتشريع المدني الفرنسي 

ة أفضل للمضرورين من جراء المخاطر الطبية كان الشغل ايلعل توفير حمو 
 لةاة فعايالشاغل للفقهاء وكذا الأنظمة التشريعية لمختلف الدول والذي يقتضي حم

وخاصة، حيث نادى الفقه بضرورة تبني نظام جماعي للتعويض لا يقوم على قواعد 
 .جتماعيعلى التضامن الإ إنماوأسس الخطأ و 

من  نطلاقاً إلفكرة الأنظمة الجماعية للتعويض ( R. Swertier)فقيه أصل ال
القائمة  المسؤوليةالموضوعية وظهور  المسؤوليةتجاه نحو الإ رصده للنتائج المنبثقة عن

في المجال الطبي، كما لا يمكن أن  التأمينعلى أساس تحمل التبعية، وكذا بروز فكرة 
                                                           

 .491سابق، صمرجع المسؤولية الطبية، من  التأمينسمية مكربش، عقد  -1
 .211سابق، صجابر، مرجع  شرفإ -2
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ويض والتزامها إلى جانب المسؤول بعد أن عجزت قيام تلك الأنظمة الجماعية للتع هملن
 لا نها،عالتعويض  يالرة الأضرار التي تقع للمضرور وبالتايالفردية في مس المسؤولية

والأجهزة الطبية على  الآلاتسيما في ظل التطور الذي عرفه المجال الطبي من تطور 
 :راحيةة إجراء العمليات الجايمستوى كافة الأصعدة، من التشخيص إلى غ

 طبيةال المسؤولية تأمينالتعويض عن طريق : لوالمطلب الأ

لنقلة النوعية التي لونتيجة مباشرة  ،المجال القانوني أفرزت التطورات المتعاقبة في
وأثارها التعويضية في ظل التطورات الهائلة في مجال البحث  المسؤوليةها أساس شهد

 التأمينعلى المجال الطبي، حيث نشأة نظام نعكاساته إالعلمي والتقدم التكنولوجي ومدى 
المدنية الطبية، ولعل تفاقم الأضرار ذات  المسؤوليةالتجاري من  التأمينجتماعي و الإ

 .المدنية المسؤوليةستثنائية، وما نتج عنها من تغيرات كذلك في وظيفة الخصوصية الإ

رفوعة من الم قضاياطيات ساهمت بشكل كبير في عدد الكل هذه العوامل والمع
ستقرار النفسي لدى لأطباء، الأمر الذي قابله عدم الإقبل المرضى المتضررين ضد ا

في  تجه الفقه إلى التفكير جدياً إ ظروفالالأطباء لتقديم خدمة صحية راقية، في ظل هذه 
 لةاالقتليدية التي أثبتت عجزها في كف المسؤوليةجاد نظام قانوني فعال يقوم مقام نظام يإ

تجهت الأنظار إة، و يالمرونة وفع أكثرستبداله بنظام إالتعويض، و  فيضرورين تحق الم
بعض المشاكل الطبية ل يستجيبكنظام  التأمينالمطاف نحو نظام إجبارية  آخرفي 

 .على مستوى المستشفيات والمصحات الطبية أوالعالقة على مستوى المحاكم 

 أوة الضمان يلآلى ل أن نسلط الضوء من خلال هذا المبحث عو اسنح عليهو 
ة يعلعلى أن نخصص بالدراسة مدى فا( لأوفرع ) التأمينالتعويض المقرر من خلال 

شكالية الجمع بيم على أن نخص إ (يفرع ثان)المدنية الطبية  المسؤوليةوتقييم نظام تأمين 
 :(الفرع الثالث)مبلغ التعويض والتأمين في 
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 الطبية مسؤوليةالتعويض في مجال  التأميندور : لوالفرع الأ

من  التأمينإلى الأحكام المتعلقة ب لةال من الرسو رنا في الباب الأشسبق وأن أ
وأنواعه والأنظمة المشابهة، ويمكن أن  التأمين، من خلال الوقوف على مفهوم المسؤولية

في مجال التوجيه الموضوعي للمسؤولية الطبية، ومدى المساهمة  التأميننشير إلى دور 
ات يلعتباره من الآإب ،حتياجات المضرورين في المجال من عدمهإتلبية  ة فييعلالف

 .رضية تعويضية مخصصةكفالمباشرة 

كما أشرنا إلى ذلك  التأميننظام  عليهاتجدر الإشارة أن الفكرة الجوهرية التي بنى 
 اإنمبذلك  التأمينفإن  يالهي توزيع المخاطر على أكبر عدد ممكن من الأفراد، وبالت سلفاً 

بصورة أسرع وبدون أعباء  المضرورمن خلاله يستفيد  الذي ؛1يقوم على أساس التضامن
مقام المدين لتأمين التعويض، سواء  التأمينمن التعويض، ذلك أن المؤمن يقوم في عملية 

شركة تأمين، وبمقتضى هذا التطور في العلاقة  أوعبارة عن صندوق  الأخيركان هذا 
بإثبات مسؤولية المسبب في الضرر، ولا  اً ر غير ملزمالمضرو  أوحية ضأصبحت ال

 .2عليهللتعويض بمجرد تحقق الخطر المؤمن  العلاقة السببية، بل يعتبر مستحقاً 

الطبية في الجزائر والتي هي محل الدراسة،  المسؤوليةومن الجدير بالملاحظة فإن 
وص في قانون كما هو منص، الإجباري  التأمينمن المواضيع التي تخضع لإلزامية 

المعدل والمتمم بالقانون رقم  0991ر ايين 41الصادر بتاريخ  11-91ات رقم التأمين
 المسؤوليةوالذي ينص صراحة على إلزامية تأمين  4116فيفري  41المؤرخ في  16-12

في  068، وأما المادة 0613ستشفائية بمقتضى نص المادة المدنية في المؤسسات الإ
ستيراد المواد الصيدلانية لفائدة إالإلزامي المتعلق  لتأمينانفس الوقت فتنص على 

 .4رالغي أوالمستهلكين 

                                                           
، الجزائر، ص 4111لتزامات الفعل المستحق للتعويض، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر، لى، الإفيلا يعل-1

81. 
 .481سابق، ص أمال بكوش، مرجع  -2
 .ه سابقايلإالمعدل والمتمم، المشار  ، ت، المتضمن ق 11-91القانون رقم من  061 المادة -3
 .ه سابقايلإالمعدل والمتمم، المشار  ، ت، المتضمن ق 11-91القانون رقم من  068المادة  -4
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إلى يومنا هذا يربط  ي أن يشير إلى أمر مهم وهو أن المشرع الجزائري لا يزال وبق
الطبية بالرغم من نصه  المسؤوليةالمدنية في مجال  المسؤوليةإجراءات التعويض بنظام 

والتي تقوم على الخطر في نظام التعويض على أساس إثبات  نالتأميصراحة على قواعد 
 .1الخطأ، كما هو منصوص في القواعد العامة

ثبوت  حالةيتدخل لتغطية التعويض في  -التأمينشركة  أو-فإن المؤمن  عليهو 
يدخل في الخصومة بين  أوالطبية عن طريق حكم قضائي ليدفع التعويض،  المسؤولية

لابد من التأكيد كذلك على ، 2يب كضامن وليست كطرف فيهاالمريض المضرور والطب
لا  أنهالطبية في القانون الجزائري إلا  المسؤوليةلزاميته في مجال إبالرغم من  التأمينأن 

سيما في مجال التعويض، وذلك راجع بالأساس إلى  زال لم يساهم بالشكل المطلوب لا
 .3قليديالمدنية في شكلها الت المسؤوليةتقييده بنظام 

 التأمينهي المستفيد الأكبر من هذه الوضعية و  التأمينوتبقى بذلك شركات 
الطبية بالخصوص مجرد حبر على ورق لأن معظم  المسؤوليةالإجباري في مجال 

مواجهة المؤسسات الطبي يجد المضرور نفسه في  التأمينالحالات التي تقوم في مجال 
تواجه المضرور وجب على المشرع الجزائري ى آخر ستشفائية العمومية وهي معضلة الإ

تداركها في النصوص القانونية اللاحقة لتمكين المريض من استيفاء حقه في الحصول 
 .4على التعويض

المرضى أمام الجهات  اوفي ختام هذا المحور فإن الصعوبات التي يواجهه
 وحاجزاً  ى حائلاً تبق لق منها بمسؤولية الطبيب المدنيةسيما ما تع القضائية وبطئها لا

 .ه على الوجه الصحيح والمأمولببالدور المنوط  مستقبلاً  التأمينوجب تذليله ليقوم نظام 

                                                           
 .420سابق، ص سعيد مقدم، مرجع  -1
 .49-48سابق، ص ص الحاج أحمد بابا عمي، مرجع  -2
 .49 ، صلمرجع نفسها -3
 .481سابق، ص أمال بكوش، مرجع  -4
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وتلك المنصوص  مكرر 021م التي جاءت بها المادة حيث وبالرغم من الأحكا 
أن  التأمينات لا زالت الآفاق الحقيقية التي وجب على نظام التأمينبمقتضى قانون  عليها

 .الىعلى الأقل في الوقت الح لا تزال بعيدة المنال يلة لهايجاد حلول بدإيساهم 

 في مجال التعويض الطبي التأمينة يعلتقييم مدى فا: الفرع الثاني
الخاص  التأمينوبالرغم من قوة ونجاعة  أنهيمكن أن نشير إلى أمر مهم وهو 

مجموعة من  بتغطية بعض المخاطر الطبية، وذلك بأسلوب توزيع عبء الخطر على
 المسؤوليةمن  التأمينواجه عدة انتقادات، والتي بات خصوم نظرية  أنهالأفراد، إلا 

تمثلت في بعض الهفوات والعيوب نذكرها على الشكل  لمدنية بصفة عامة يرفعونها،ا
 : الآتي

  الطبية المسؤولية  تأميننتقادات الموجهة لأنصار بعض الإ/ لا أو

من  التأمينوجه خصوم نظرية  ،ى لآخر والمجالات ا في المجال الطبي بالخصوص
 : مبررات، منها المسؤولية

الخاص لا يضم إلا عدد محدود من الأشخاص ومبرره في ذلك أن  التأمينأن -
ختيار والحرية، وهو ما يؤدي إلى عدم القدرة على تغطية المخاطر قائم على الإ التأمين

على هذه المخاطر  التأمينت لا يقبل المؤمن في أغلب الحالا أنهنتشار، وحتى واسعة الإ
ة اييهدف إلى تحقيق الربح، وتدخل كذلك نفقات الدع التأمين، ذلك أن شركات أصلاً 

 .1ماتهاهتإ  آخر، وبذلك يبقى تأمين المخاطر التأمينوالإشهار في نفقات 

 اتذنتقاإالطبية بالذات  المسؤوليةبالإضافة إلى ما تقدم وجهت لنظام تأمين -
المضرور فهي لا تمثل في نظرهم  التأمينخصوص قيمة التغطية التي تقدمها شركة ب

في هذه  نهالتكلفة الكاملة للطبيب المسؤول، فهو بذلك لا يعفيه من المتابعة الجنائية، لأ
 .2تكون العقوبة مرتبطة بشخص الطبيب حالةال

                                                           
 .89سابق، ص الحاج أحمد بابا عمي، مرجع  -1
 .011سابق، ص بركات، مرجع  الدينعماد  -2
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لمؤمن له، ولا لا يغطي الأخطاء الطبية التي تقدمها ا التأمينإضافة إلى كون -
سيما الفقه الفرنسي، يعتبر أن هذا  ، وهو ما يجعل أغلب الفقه لاعليهالغرامة المفروضة 

 .1المسؤوليةالأمر بمثابة وهم وعدم تحمل 

ة اي، ذلك أن حمالعدالةكذلك افتقاره إلى  التأمينكما يعاب حسبهم على نظام -
حتمال تحقق الخطر المؤمن إ المستأمن تربط بقدر القسط الذي يؤديه للمؤمن، وبمدى

ت القدرة بين و افإن فكرة التضامن منعدمة لتف يال، وحساب التكلفة والأرباح، وبالتعليه
 ختلاف فرص الخطر بالنسبة لهم، فمثلاً إت كذلك بل و و االمشتركين في أداء القسط، وتف

ة، مع طبيب مختص في الجراح عليهبالنسبة لطبيب التخدير يختلف الخطر الذي تؤمن 
 .2نصاب التعويض هختلف معيوهكذا 

إلى  يدفع غالباً  المسؤوليةمن  التأمينيبقى النقد الأهم وهو المتعلق بكون أن 
يؤدي بهم الأمر إلى المزيد من الإهمال  يالكضامن لهم، وبالتواعتباره  ستناس بهالإ

والجسيمة والرعونة أثناء تدخلاتهم الطبية، وعدم تجنب الأخطار الطبية البسيطة منها 
 .3حل محلهم في أدائهي أوعتقادهم بوجود من يتحمل عنهم التعويض لإ

سيما تلك المتعلقة  بعض الصعوبات لا المسؤوليةمن  التأمينأثار كذلك نظام 
لتزام بدفعه من قبل المؤمن له، ذلك أن الفقه يرى أن تلك الزيادة بتحديد القسط الواجب الإ

 .4بة قيد على بعض المخاطر الطبيةالتي تمس قيمة القسط تعتبر بمثا

تحديد مبلغ التعويض، تعد كذلك من الصعوبات التي  مسألةكذلك بالنسبة إلى 
يغطي جميع الأضرار  التأمينالطبية بالخصوص إذا كان  المسؤوليةواجهت نظام تأمين 

 تمديد المخاطر إلى كافة الأضرار والمخاطر، حيث ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة
ى لآخر حسب ما جاء به نظام التعويض عن بعض الأضرار ا تعويضها نقداً وبقدر 

                                                           
في مجال الخدمات الصحية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث،  التأمين، يالشم زهية -1

 .464، ص 4109-4108والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، تخصص قانون تأمينات، كلية الحقوق 
 .111سابق، ص ل بكوش، مرجع أما -2
 .460سابق، ص ، مرجع يالزهية مش -3
 .464، المرجع السابق، ص يالزهية مش -4
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هم التعويض عن الضرر المادي دون يأقتصار حسب ر إعلى حوادث المركبات، و  التأمينك
 .1المعنوي 

تحديد  مسألةالطبية تثير  المسؤوليةفي مجال  التأمينمع ما تم ذكره فإن  وتماشياً 
الفقه إلى ضرورة التمييز بين أنواع الأضرار،  ، حيث يذهب بعضعليهالضرر المؤمن 

 التأمينمن حيث كونها مؤلوفة وغير مؤلوفة، والضرر العادي والغير عادي، لكن يبقى 
 .2الطبي يدرج كل تلك الأضرار تحت غطاء واحد دون تمييز

 أنهوهو  بها أمر متعلق بجانب نفسي قد يحز في نظر الطبييلإيمكن أن نضيف 
بشكل دوري، وهي أموال تقتطع من أمواله  التأمين أقساطبدفع  مطالب ما يكون  غالباً 

طار البسيطة عنصر الربحية في استردادها إلى تعمد بعض الأخ هالخاصة قد يدفع
 .نتهاء مدة العقد بينهماإثار بها لنفسه حال ئستستفادة منها والإلحرمان المؤمن من الإ

ا     الطبية وليةالمسؤعلى تأمين  الإمتناعدوافع  /ثانيا

ال في المج التأميننتقادات التي وجه الفقه إلى نظام بعدما تعرضنا لصورة الإ
عتقادنا الكثير من الأطباء للعزوف عن تأمين إ الطبي وهو الأمر الذي شجع في 

الطبية، ويمكن  المسؤوليةفي مجال  التأمينلتزام ببالأحرى التقاعس في الإ أو المسؤولية
 : الىى على النحو التخر آأن نشير إلى أسباب 

 متناع إالطبية هو  المسؤوليةلعل من ضمن أسباب عزوف البعض عن تأمين 
وذلك راجع إلى العلم المسبق لشركات  ،على إبرام مثل تلك العقود التأمينشركات  عديد

ما يكون بكثرة، وهو متعلق  الطبية غالباً  المسؤوليةأن الأخطار التي تكون محل  التأمين
فإن  الىيقدر بثمن وهو حياة الإنسان وسلامته الجسدية، وبالت بشيء لا بالأساس

                                                           
 .111سابق، ص أمال بكوش، مرجع  -1
 .121، ص 4101، الإسكندرية، 0ية، ط، مسؤولية الطبيب عن الوصفة الطبية، مكتبة الوفاء القانونسلخمحمد لمين  -2
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منه أداء واجب  أكثرالتعويضات تكون ثقيلة ومرهقة للشركات التي عرضها ربحي 
 .1قانوني

القليلة تساهم بشكل كبير في  أو تماماً  ةإضافة إلى ذلك تبقى الثقافة القانونية الغائب
 التأمينمسؤوليتهم، وغياب الحملات التحسيسية في ميدان عدم إقبال الأطباء على تأمين 

 أوالطبية الحديثة المستعملة في العمليات  الآلاتمخاطر الأجهزة و بن سلتحسيل
تدفع بالأطباء إلى  يالوبالت -الراديو- سط مثال جهاز الكاشف الضوئيالتشخيص، وأب

 .2الإسراع في تأمين مسؤوليتهم

كتتاب إمتناع عن ن إضافته إلى أسباب الإيمك آخرغياب الرقابة هو سبب 
العيادات الخاصة، وهو ما  أومن طرف الأطباء سواء في المؤسسات العامة  التأمين

على أخطائهم الطبية في  التأمينبتزام لالإ عدمشجع العديد من الممارسين الطبيين إلى 
 .3هذا المجال

للعزوف  تشكل دافع قوي  اً أن كل تلك الأسباب المذكورة آنف الأخيريمكن القول في 
عليهم  الطبية، بالرغم من الإلزامية والعقوبات المسلطة المسؤوليةفي مجال  التأمينعن 

نعدام الرقابة على تطبيق القوانين العائق الأكبر إلكن  في حالة الإخلال بإكتتباب التأمين؛
تحل بهم مقابل ار التي قد بالأضر  فرادة الوعي الحقيقي من طرف الأفي غياب كذلك ثقاف

متناع وهو ما يجسد السكوت المطبق عند وقوع الأضرار الطبية بالرغم من هذا الإ
 .جسامتها

 إشكالية الجمع بين مبلغ التعويض والتأمين الطبي: الفرع الثالث

 صل تعويض واحد لا غير،بخصوص جبر الضرر هو في الأيعد المبدأ السائد 
 لاّ لتعويض في مرتين على نفس الضرر، إع اذلك أنه لا يجوز للمسؤول عن الضرر دف

                                                           
هومة للنشر  المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، دار المسؤولية، حروزي  الدين عز -1

 .441ن، ص  .ت .دوالتوزيع، الجزائر، 
 .461سابق، ص ، مرجع يالزهية مش -2
 .442سابق، ص حروزي، مرجع  الدينعز  -3



 النطاق العام لقواعد التعويض في المجال الطبي:الباب الثاني
 

235 
 

يكفي لجبر الضرر فيأخذ بما  في الحالة التي يحصل المضرور على تعويض  لكنه لا
 .شكالوهنا لا إ المؤمنائه من قبل فستيلإ تبقى من مبلغ التأمين

ثير ما مسألة أحقية المؤمن له المضرور في في الجمع من عدمه هي التي تأ
أيين نستعرضهما على النحو لي ر نها الفقه في فرنسا ومصر تحديداً إالجدل، وانقسم بشأ

 :التالي
أن مبدأ الصفة التعويضية له أثر  أن تجاههذا الإنصار أيرى : ولالأ تجاه الإ -أولا  

ق له  أن يجمع بين مبلغ وبالتالي لا يح ،1مباشر على علاقة المؤمن له بالغير المسؤول
والتعويض المستحق له في ذمة الغير، ذلك لأن العكس  ذا كان في حدود الضررالتأمين إ

يعني أن المؤمن له يمكنه أن يثرى من التأمين، من خلال حصوله على تعويضين لنفس 
الضرر، حيث بمجرد حصول المضرور على مبلغ التأمين يكون بذلك قد انتفى عنه ركن 

 .2الضرر الذي يعد من الشروط الاساسية في المسؤولية المدنية
 ذلك لو حصل المؤمن له وفق لقواعد المسؤولية المدنية تعويض مقابل لضررك

بعقد التأمين، ذلك أن هذا  ن يرجع على المسؤول بشىء سبق تعويضهأمعين فلا يحق له 
خير يعد كذلك عقد تعويضي الغرض منه جبر الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أثناء الأ

قسط التأمين؛ حيث لا يجوز له بعد ذلك تحقق الخطر المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز 
 .3الرجوع بالتعويض مرة أخرى  على المسؤول لنفس الضرر

ء من عفاالإكما لا يعتبر منع المضرور من الرجوع على المسؤول من قبيل 
يحتفظ المؤمن بحقه اء في جانب المسؤول، لكن اعتبر أثر  من جزء منها والإّ المسؤولية أو 

بر أداه للمؤمن له من تعويض ساهم في ج لمطالبته بما في الرجوع على المسؤول
 . 4الضرر

التعويضية الذي يسود  القول بأن  مبدأ الصفة  تجاهنصار هذا الإكما يضيف أ
لمؤمن له الجمع بين اضرار يمنع فيها تأمين الأضمن  المسؤولية الطبية والتي هي تأمين

                                                           
 .0114ص مرجع سابق، ،1السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق  -1
 .062سابق، صعبد الرحمن أحمد فايز، مرجع  -2
 .081-084سابق، ص ص حمد بابا عمي، مرجع أالحاج  - 3
 .081ص ، مرجع نفسهال - 4
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ض المستحق له من قبل الغير مبلغ التأمين المستحق من عقد التأمين وكذا التعوي
  .1المسؤول انطلاقاً من قواعد المسؤولية المدنية

على المسؤول جاء عقب تحصيل مبلغ التأمين واذا ما  حيث أن رجوع المؤمن له
مشروع في تحقيق منفعة ستعمال لسبب  إو أثراء بلا سبب، ثر به فهو من قبيل الإأستإ

كذلك وفقا للقواعد العامة  ين والتعويض مخالفاً يعد الجمع بين مبلغ التأم غير مشروعة و
ذلك أنه لا يجب أن يترتب على  ،2من حيث تعدد مصادر التعويض على ضرر واحد

المضرور على أكثر من تعويض لجبر الضرر من مبدأ أن التعويض  الحادث حصول
 .3رعادة التوازن الذي إختل بسبب تحقق الفعل الضر إ الغرض منه 

يوفق بين منع المؤمن من   بد من رأي لاشكال لابد لحل الإ نا نرى أنهتمن جه
ن الوقع أذلك  يفلت من العقوبة تى لاحالجمع والاغتناء ويقف في وجه مسبب الضرر 

 .التأمينلصالح شركات  تشريعي وقضائي يثبت إنحياز
راءات ومعوقات تحارب جإر في سبيل تحصيل التعويض عدة و مضر حيث يجد ال 

غتناء في التعامل مع شركات التأمين  للإ ناء، بالمقابل نلتمس مرونةغتفي الإ  طمعه
ساس تبني مشاريعها على بث ، كيف لا وهي في الأعلى حساب المضرور الضعيف

 لا تحدث أصلاً د خطار قكتتاب التأمين على ألإف والقلق في نفوس الناس وتدفعهم الخو 
  .4في بعض الحالات يمكن تصورها مطلقاً  لاو 

فة أن مبدأ الصتجاه رى أنصار هذا الإي :القائل بجواز الجمعالثاني  تجاهالإ -ثانيا  
 من خلاللا يمنع الممؤمن له من إستيفاء حقه  ضرارالتعويضية الذي يسود تأمين الأ

ن المبدأ يخص فقط العلاقة بين المؤمن والمؤمن له الرجوع على الغير المسؤول، ذلك أ
  .5من منطلق عقد التأمين

                                                           
لنفس الضرر من قبيل يعد طلب المضرور للمرة ثانية الحصول على التعويض  " قضت المحكمة العليا على أنه -1

طلب التعويض عن دعاوى سابقة فصل " 0981أفريل 41، بتاريخ 41998ملف رقم " انتهاك حجية الحكم المقضي به
 . 019سابق، صأحمد بابا عمي، مرجع " فيها بأحكام حازت قوة الشيء المقضي به لايقبل

 .986ق، صسابفي شرح القانون المدني، مرجع عبد الرزاق السنهوري، الوسيط  - 2
 .111سابق ، صعلي فيلالي، مرجع  - 3
 . 066سابق، صعبد الرحمن أحمد فايز، مرجع  -4
 .061، صنفسهالمرجع  -5
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الجمال  ستاذ عبد الرزاق السنهوري، ومصطفىار هذا الإتجاه نجد الأمن أنص
وجمال الدين زكي، حيث يرون أن رجوع المؤمن على على مسبب الضرر لا يتعارض 

 .1مع مبدأ التعويض ذلك أن له الحق في التعويضيين معاً 
، حيث يعد مصدر الاول تبرون حسب رأيهم كل تعويض مستقل عن الاخرويع
بدفع  ين، أما الثاني فمصدره أحكام المسؤولية المدنية، حيث يعد المؤمن ملزماً عقد التأم

نا دود الضرر الذي لحقه وهمبلغ التأمين حال تحقق الخطر المؤمن منه للمؤمن له، في ح
  .2أ الصفة التعويضيةدالعلاقة فقط على المؤمن والمؤمن له والتي يحكمها مبتقتصر 

بين المؤمن له والمسؤول، حيث يمكن له لثانية التي تتعدي العلاقة اوبالتالي لا
ستقلة عن عقد التأمين، ولية المدنية وهي مؤ من أحكام المس نطلاقاً الرجوع بالتعويض إ

  .3العمل غير المشروع وتستند إلى
صيب شخص بضرر في ذا أأنه إ ،4عبد الرزاق السنهوري  ستاذيرى الأ تهمن جه

لقانوني اى نفسه من ذلك الضرر فقد رأينا أن التحليل عل جسمه أو في ماله وكان مؤمناً 
ر في ؤول عن الضر سول قبل المتية، حيث للمضرور حقان، الألى النتيجة الأإيؤدي 

من قبيل شركة التأمين ومصدره  رتكبه المسؤول وحقالتعويض ومصدره الخطأ الذي إ
 .5العقد المبرم بينه وبين شركة التأمين

أن القواعد العامة في القانون تجيز " ستاذ العربي بلحاجالأ يذهب  في نفس السياق
ن هذا الأخير ذلك أ" التعويض ومبلغ التأمين المستحق بمقتضى عقد التأمين نالجمع بي

، وعليه والضرر شرط للإستحقاقه له قساط المدفوعة وهي بمثابة سببنما هو مقابلًا للأإ
ذي رتكبه ويض هو الفعل الضار الين سبب التعفسبب مبلغ التأمين هو الأقساط في ح

يشكل  وكلا المساريين مختلفين عن بعضهما البعض، مما لا المسؤول ومصدره القانون 
 .6"ثنين معاً بين بين الإ أي حرج في الجمع

                                                           
 .081سابق، صأحمد بابا عمي، مرجع  -1
 .068سابق، صعبد الرحمن أحمد فايز، مرجع  -2
 .161سابق، صمصطفي الجمال، مرجع  -3
 . 0112ص  مرجع سابق، ،عقد التأمينالقانون المدني،  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح -4
 .081سابق، صحمد بابا عمي، مرجع انظر كذلك الحاج أ -5
 084سابق، صسعيد مقدم، مرجع  -6
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بأن خطأ الغير المسئول " الجمعبخصوص جواز  النقض المصريةكمة محتبنت    
 مؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن لهعن وقوع الحادث ليس السبب المباشر لإلتزام ال

ين ذاته، فلولا قيام ذلك العقد ما لتزام هو عقد التأمنما سبب الإالمضرور من الحادث، وإ
لتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث، وينبنى على ذلك أنه ليس للمؤمن أن إ

  .1بمبلغ التأمين يدعى بأن ضرراً قد لحقه من جراء وفاته

فإن عقد  كان الحادث الذي تسبب فيه الغير يجعل مبلغ التأمين مستحقاً،ذا وإ
ذا خالف لخطر المؤمن منه في أي وقت بحيث إحتمال تحقق االتأمين يقوم على أساس إ

الحكم المطعون فيه، جاز لشركة التأمين أي المؤمن الرجوع على المسؤول بما دفعه 
 .2للمؤمن له على أساس المسؤولية التقصيرية

 تجاه المتعلق بجواز الجمع بينري سار على نفس الإالجزائ شارة فإن التشريعللإ
أمين في مجال المسؤولية الطبية مر ينطبق على التمبلغ التأمين ومبلغ التعويض والأ

 .تحت بند التأمين من المسؤولية المدنية بإعتبارها جزاء من تأمين الأضرار المنضوية

 الطبية المسؤوليةالدولة في مجال   ان عن طريقأنظمة الضم: المطلب الثاني 

بتواجد  لكن مهما في مجال التعويض ية دوراً المدن المسؤوليةمنذ وقت قريب لعبت 
، بالمقابل وجد الضحية نفسه أمام جتماعي تقلص دورهاه التجاري والإبأنواع التأمين

 لا ،ن تعويضيبقى الضحية بدو  يالوبالت عليهغير مؤمن  أومسؤول عن الضرر معسر 
نتشار وحجم ر الطبية ذات الخصوصية من حيث الإسيما ما تعلق منه ببعض المخاط

 .الأضرار التي تحققها

ولعل زيادة المخاطر في المجال الطبي على وجه الخصوص وتعاظم الأضرار 
الأمر  ستدعىإ ،الطبية الآلاتالتي أصبحت تهدد حياة الأفراد في عصر تطور الأجهزة و 

تكفلت به الدولة من خلال إنشائها لصناديق  ذمة مليئة وهو ماب نافذ يمتاز تدخل طرف

                                                           
1
 .081سابق، صأحمد بابا عمي، مرجع  نقلًا عن - 

 .068سابق، صعبد الرحمن أحمد فايز، مرجع  -2
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وكذا  ،ضمان المضرورين في بعض المجالات على غرار حوادث المرور وحوادث الشغل
 .الحوادث المتعلقة بالحوادث الطبية

المخاطر الطبية  أوهذا ويبرز دور الدولة في تدخلها في تعويض الأضرار الطبية 
الأمر الآن بالنسبة  عليهوالتي تحصل إلى حد الكارثة كما هو  ،لحالات العسيرةفي تلك ا

 اايضح  خلفة، الذي الأخير نة و لوباء كورنا إضافة إلى الحرائق التي عرفتها البلاد في الآ
، لذا فتدخل الماليةمهما بلغت ذمتها  هاتحمل تبعات التأمينيصعب على شركات  وأضرار

 .1ا أضرار أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمضرورينالدولة لتعويض مثل هكذ

دخل المشرع وسنه لقوانين خاصة تنظم إنشاء بتويكون التعويض عن طريق الدولة 
عن طريق الخزينة  يكون ذلك بشكل مباشر أوصناديق خاصة لتعويض المضرورين، 

ن الحصول على التعويض من المسؤول ع حالةاست أونعدام المسؤول إالعمومية، حال 
 .2المؤمن له أوالضرر 

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تنص صراحة على وجوب تحمل تعويض 
الحال  عليهة كما هو يالستعجإالمجهولة المسؤول، وبصفة  أوبعض الأضرار الكبيرة 

لتزام الإ على من القانون مكرر  021ئري الذي نص في المادة بالنسبة للمشرع الجزا
 . ضرار الجسمانيةرورين نتيجة الأبتحمل الدولة تعويض المض

كما ويمكن اعتباره قاعدة يمكن أن نسقطها على الأضرار التي تكون في المجال 
الطبي، وفق ضمان المبدأ الدستوري الذي يضمن سلامة وصحة المواطن الجسدية في 

 .3المدنية المسؤوليةحال عدم وجود مسؤول يتحمل تعويض المضرور طبقا لأحكام 

                                                           
تعويض المتضررين عن مخاطر التطور التقني في نطاق الأعمال الطبية،  رحيم،أ، عبد الله أحمد حيدر فليححسن  -1

 .204، ص 4109، 6، كلية الحقوق، جامعة بغداد، عدد مجلة العلوم القانونية
 .91سابق، ص أحمد بابا عمي، مرجع  -2
والعلوم  ، الضرر الطبي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون وصحة، كلية الحقوق يمحمد لمين مولا -3

 .211، ص 4141-4109ليابس سيدي بلعباس،  لىالسياسية، جامعة الجيلا
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حيث أبرز مفهومه ( R.Savatier)الفقيه الفرنسي  النوع من التعويضوتبني هذا 
الموضوعية  المسؤوليةلقد تحول فقه ":الموضوعية بقوله المسؤوليةعن طريق ارتباطه ب

كله،  المسؤوليةته حتى ولو كان ذلك على أنقاض معبد قانون ايفه، وغادهلتأكيد أ
لتزام بالتعويض وليس من خلال لإ وتأكيد تلك الموضوعية من خلال اوذلك باستظهار 

ذمة جماعية تلتزم تجاهه  لهكله، حتى أصبح المضرور يجد قب المسؤوليةأساس 
وم بداهة لتزام الجماعي لا يقلابد منه وهذا الإ  أوبالتعويض إلى جانب محدث الضرر، 

لتزام الكيان الجماعي بتعويض كافة الأضرار في المجتمع إعلى الخطأ بل على أساس 
 .1"لال الأنظمة الجماعية للتعويضمن خ

وم قد تطور بالمواراة مفه ر الناشئة عن المخاطر الطبيةرة تعويض الأضراايلمس
ن خلال هذا الطرح ذلك م هالو اسنتنعن غيره بخصائص  مسؤولية الدولة للتعويض وتميز

الخصائص التي جاء بها التطور الحاصل على أن نستعرض  (لوالفرع الأ ) المفهوم في
 :(يرع ثانالف)في ى مستوى تعويض الدولة عل

 الموضوعية للتعويض عن طريق الدولة المسؤولية ضمونم: لوالفرع الأ 

يتحلى مفهوم فلسفة مسؤولية الدولة المتعلق بتعويض المخاطر الطبية من خلال 
 (لا  أو )والتعويض  المسؤوليةتجاه نحو الفصل بين ة كانت بالإايتبني مراحل تدرجية، والبد

 :(اثاني  )تجاه التعويض بلا مسؤولية إم التحول نحو تبني ث

  والتعويض المسؤوليةتبني مبدأ الفصل بين  -لا أو

ضرر ناشئ عن نشاطها الخاضع  يألم يكن قرار إلزام الدولة بالتعويض على 
لتزام بين التزام الدولة إلى مراحل، غير أن الإبل احتاج  بسيطاً  لقواعد القانون العام أمراً 

 .2تطور واضح وملموس عليهقد طرأ  المسؤوليةبالتعويض و 

                                                           
جتهاد للدراسات القانونية ، مجلة الإات تعويض الأضرار الناجمة عن الأعمال الطبيةلىآ، وي االشريف بحم -1
 .61، ص 4101، جانفي 1، المركز الجامعي تامنغست، الجزائر، عدد قتصاديةالإو 
 .049سابق، ص مرجع ، منصوري جواد  -2



 النطاق العام لقواعد التعويض في المجال الطبي:الباب الثاني
 

241 
 

الطبية  المسؤوليةمن جانب القضاء يستلزم توافر الخطأ الجسيم في مجال  أنه ذلك
على 1،للقول بمسؤولية السلطة العامة المتمثلة في الدولة عن تعويض المخاطر الطبية

الحوادث الطبية التي تقع في  كون تيكون في جانب الإدارة حيث  المسؤوليةعتبار أن قيام إ 
 .2هي مسؤولية تقديم خدمة عمومية إنماالمؤسسات العلاجية العامة 

حيث يرى  بدون خطأ المسؤوليةإلى ضرورة تبني فكرة  3(H.Legay)أشار الفقيه 
اة و احتفاظ بمبدأ الخطورة في المواقف التي تتضمن فجوة في مسمن الملائم الإ أنه

تقديمه  امة، وقرائن الخطأ في المواقف التي يكون الإثبات مستحيلاً والأعباء الع المسؤولية
دون خطأ والتي يجب أن تضل  المسؤوليةمعرفة  فرهاو الخطورة التي تأن قرار نشأة  إلاّ 

لتزم الدولة بالتعويض عن الأضرار التي لا تالمشرع، وفي هذه الحالات ه يقرر  اً ستثناءإ
ه ر قِ لما يُ  يفرض بقوة القانون وليس وفقاً  دولة بالتعويضلتزام الإو  بعينه، نجد لها مسؤولاً 

 .4القضاء

ا    غير المثبتة المسؤوليةملامح تبني التعويض عن طريق  -ثانيا

من خلال فكرة  كرة التعويض هو المعيار الأساسيتقوم هذه النظرية على ف
ا المشرع اة بين المواطنين، والتي ظهر واضح في الكثير من الحالات التي وضعهو االمس

 .5الجزائري للتعويض

جتماعي الذي اعتنقه في تغطية مخاطر الأضرار بحيث أخذ بمبدأ التضامن الإ
دز، حيث يكون ينتقال عدوى مرض الإإالناجمة عن جرائم الإرهاب، وكذا تلك المتعلقة ب

 .6المسؤوليةجتماعي نظام مكمل للتأمين من بمثابة التضامن الإ

                                                           
 .214سابق، ص أشرف جابر، مرجع  -1
 .049سابق، ص جواد منصوري، مرجع  -2

3
- Henri Legay (Paris, 1

er
 juillet 1920 – Paris, 16 septembre 1992) est un ténor d'opéra français. Il a 

principalement exercé en France, sa voix lyrique lumineuse étant particulièrement adaptée 

au répertoire d'opéra français.  
 .219سابق، ص ي، مرجع محمد لمين مولانقلًا عن   -4
 .411سابق، ص أمال بكوش، مرجع  -5

6
- J.M. Pontur, L'indemnisation des victimes contaminations par virus du sida -(La de 31 October 

1991), Gaz, Pol, 1992, P 35. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9nor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_(art)
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ة أدائه حيث تلزم يلآديدة لهذا التعويض، ما تعلق بونجد كذلك من الملامح الج
وهو ما يعني أن  المسؤوليةالحوادث الطبية بإثبات ا ايالدولة به دون أن تكلف ضح

ة تجاه المريض ايالعن زم ببذلتلإالعقدي، ذلك أن الطبيب التعويض يخرج عن النطاق 
  .1ضررقصور في التنفيذ ورغم ذلك أصيب بالمريض ب أووليس ثمة إخفاق 

ضرار الناتجة عن الحوادث الأساس الذي يقول به الفقه هنا هو أن الأ لعل  و  
النشاط الإنساني  ي تعد ترجمة لمخاطروإن كانت لا تتعلق بالنطاق العقدي، فه الطبية

 .2من كونها مجرد تبعات عدم التنفيذ العقدي أكثر

عتبارها إ مكن لذلك فإن الواقع يثبت أن المخاطر التي تهدد المريض لا ي 
الطبيب على حد سواء، حيث يكون حينها ما أصاب  أولقياس سلوك المريض  استخلاصاً 

لتزام المريض من ضرر لا يرجع إلى وجود تقصير بالنسبة للطبيب على تقاعسه في الإ
  .3ة اللازمة أثناء تدخله الطبي المهنيايبالعن

لعدم ثبوت الخطأ  وليةالمسؤ المضرور ب عليهحال عدم وجود من يرجع  يالوبالت
عتبارها الهيئة المخول لها بقوة القانون إحينئذ تتدخل الدولة ب ته؛عدم معرف أوفي جانبه 

 021ا لما جاء في نص المادة ة سلامة وأمن الأفراد الجسدية تطبيقايجل حمأالتدخل من 
 .بالنسبة للتشريع الجزائري  0مكرر

 جال الطبيالدولة في الم تعويضة خصوصي: الفرع الثاني

جه أو يتمثل تدخل الدولة في مجال تعويض الأضرار والمخاطر الطبية على عدة 
 : متنوعة، وهو ما سنتطرق له بالتفصيل فيما يلي

                                                           
 .202رحيم، مرجع سابق، ص أحيدر فليح حسن، عبد الله أحمد  -1
 ،ن المقار  التشريع في نالضما يقصناد قطري  نع التعويض عويس، السيد النور أبو حمدي -2
 021، ص2010 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،1 ط .
 .211سابق، ص أشرف جابر، مرجع  -3



 النطاق العام لقواعد التعويض في المجال الطبي:الباب الثاني
 

243 
 

  التدخل المكمل من طرف الدولة (لا أو

يظهر طابع التدخل التكميلي للدولة في تعويض المخاطر المرتبطة بالأضرار 
لها احتياطي والثاني ضروري أو ى صورتين أساسيتين الناشئة عن الأعمال الطبية عل

 .ومهم

حتياطي مفهومه العام الذي يحمل لا يقصد بالتدخل الإ: حتياطيالتدخل الإ( 2
المقصود أن تدخل الدولة لا يكون إلا أثناء  إنمافرعي، و  أومجرد تدخل ثانوي  أنهعلى 

عن طريق شركات لمخاطر الطبية، ويكون ذلك إما اات تعويض يلآعجز  أوغياب 
 .1صناديق التعويض الخاصة أو التأمين

فعلى سبيل المثال قد يصاب المريض أثناء تلقي الخدمة الطبية بضرر غير 
عملية  أوة اييكون ناجم عن الأعمال المتعلقة بالوق إنمامرتبط بالخطأ المهني، و 

لا يمكن أن  الىوبالت حادث طبيلك نجد الأضرار التي تحدث نتيجة التشخيص، ومنها كذ
ع التعويض على يرج الىوبالت حالةالطبية التقليدية في مثل هذه ال المسؤوليةتقوم قواعد 

 .2حتياطيإعاتق الدولة كشكل 

 وفقاً  ضرورياً  يكون تدخل الدولة في التعويض تدخلاً : التدخل الضروري ( 0
شكل منهم  مينالتأيمثل  أنها المخاطر الطبية، ذلك ايالتي ينشدها ضح العدالةلمقتضيات 

 لا ،جبر الضرر القائملبالضرورة أن يكون بالشكل الكافي من أشكال التعويض، وليس 
 أو ؛التأمينلعدم المعرفة الفنية وقت إبرام عقد  ا أن الضرر الطبي غير متوقع مثلاً سيم
رتكابها عن إ أوالأضرار التي تكون خارجة عن نطاق الضمان لعدم وجود المسؤول  حالة
 .3ة المطاف إلا باللجوء إلى تغطية الدولةاييكون تعويض في نهفلا  قصد

ا    التدخل المتنوع عن الدولة (ثانيا

 : ويشمل هذا النوع عدة صور منها
                                                           

 .212، ص لمرجع نفسهاأشرف جابر،  -1
 .201سابق، ص رحيم، مرجع احيدر فليح حسن، عبد الله أحمد  -2
 .014سابق، ص منصوري، مرجع جواد  -3
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يمكن أن يكون تدخل الدولة عن طريق تقديم يد العون ومنح  :المساعدات-أ
 ،1دث طبيةة نتيجة لحوايالم أوسواء كانت مادية عن طريق منح أجهزة طبية  ،مساعدات

ا التمسك ايلا يجب على الضح أنهذلك  ويعتبر هذا النوع هبة تقدمها الدولة وليس حقاً 
 .2عتبارها حق، حيث لا يوجد هنا مجال لمسؤولية الدولة بالمعنى الفنيإبهذه المساعدات ب

ويرتبط  ا المخاطر الطبيةايتقوم الدولة بمنح تعويضات لضح :التعويضات -ب
حتى يغطي التعويض الأضرار الناجمة عن تلك  المسؤوليةض بفكرة الأمر هنا بالتعوي

، إلا أن غياب معيار 3أن هذه الصور تعتبر حقا وليس منحة من قبل الدولة يأالحوادث، 
هل التعويض الذي تقدمه الدولة  : التعويض في هذه الحالات بطرح عدة تساؤلات منها

دم من خلاله حجم الأضرار ويكون يكون وفق معيار العدل؟ أم وفقا لمعيار فني يق
 التعويض موافقا لحجم الضرر؟

 عليهسيما في الجزائر ليس هناك معيار حقيقي تقوم  والإجابة حسب الواقع لا
فيه هو أساس ... ور ولو كانالتعويض بقدر ما يكون التصريح من طرف المضر 

 .4التعويض

                                                           
 .206سابق، ص رحيم، مرجع أحيدر فليح حسن، عبد الله أحمد  -1
 .211سابق، ص أشرف جابر، مرجع  -2
 .208-201سابق، ص ص حيم، مرجع ر أحيدر فليح حسن، عبد الله أحمد  -3
 . 208رحيم، المرجع السابق، صأحمد أحسن حيدر فليح، عبد الله  -4
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 لمجال الطبيفي ا ضمانالأنظمة الخاصة المكملة لل: المبحث الثاني  

القانون  خلال سن مسودة ساط المجتمع الفرنسي أو لطالما ظلت الفكرة السائدة في 
مصيبة لم  أوالمدني الفرنسي في مطلع القرن الماضي أن الإنسان إذا ما حلت به كارثة 

ف وأعباء الكارثة ياللم يكن قادر على تحمل تك ذاكان أمامه إ مابخطئه،  أوتكن بفعله 
 عليهتجاهه هو رثائه والتوجع إن الآخرىحظه العاثر، أما بالنسبة لواجب  سوى أن يندب

 .1بكلمات التعزية والإشفاق والمواساة

فبدأ المشرع الفرنسي في التحضير لتقنين أفكار لكن بمرور الزمن تطورت الأمور 
عويض، وتحقق لتقوية نظم الت جديداً  واقعية وتحمل في طياتها نظاماً  أكثرجديدة تكون 

التي تصيب المرضى المضرورين، وكان ذلك عن طريق صندوق  تغطية شاملة للأضرار
ة ايالتعويض عن الحوادث الطبية الذي أخذ من خلاله المشرع الفرنسي مسؤولية حم

  .ويض لهمالمضرورين وتوفير التع

جعلها تواكب التطور الحاصل ر يعتبر إصلاح منظومة التعويض و في حقيقة الأم
 كانت  هذلك أن، الجديد أوعمال الطبية في فرنسا ليس بالأمر الغريب على مستوى الأ

بإصلاح منظومة التعويض الطبي خلال  ى فيهانادجاد من الفقه الفرنسي  لةو امحهناك 
والذي تلاه عدة اقتراحات مهمة،  0966لطبية المنعقد في باريس عام مؤتمر الأخلاق ا

الصادر عن محكمة النقض الفرنسية  لأخيراحيث توسع نطاقها بشكل كبير بعد الموقف 
 .18/00/41112بتاريخ 

في مجال الصحة  جديداً  ستصدار قانوناً المشرع الفرنسي لإ الأمر الذي شجع كثيراً 
الذي  12/11/4114بتاريخ  "حقوق المرضى وجودة النظام الصحيقانون  "عنوان تحت

                                                           
 .221سابق، صشرف جابر، مرجع أ -1
تجاهات حديثة لمجلس الدولة إ)المسؤولية للمرفق الطبي العام  فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ أساسنقلًا عن   -2

 .081، ص 4111، منشأة المعارف، مصر، (الفرنسي
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(Kouchner)سم قانون إعرف ب
بالصحة في فرنسا  مكلفاً نسبة إلى الوزير الذي كان  1

 .2آنذاك، حيث دافع عن توجهاته الأساسية حتى صدوره

تجدر الإشارة أن هذا القانون مثل مرحلة مهمة في تاريخ فرنسا بشكل خاصة 
وذلك بما تضمنه  ،الطبية المسؤوليةوعلى المستوى العالمي بشكل عام في مجال تطور 

التضامن  لو تضمن الفصل الأ فصولالقانون عبارة عن أبواب و  درمن أحكام حيث ص
 وأما الباب (La Solidarité envers personnes handicapées) تجاه الأشخاص المعاقينإ

وأما الباب الثالث  (La démocratie saine)مقراطية الصحية يدالالثاني فتضمن موضوع 
لرابع وتعلق الباب ا (Qualité du système de santé)فنص على جودة النظام الصحي 

 Réparation les conséquences des risques)بتعويض نتائج المخاطر الصحية 

sanitaires.) 

 لةاكفلتهدف  القانون كان مشروعل الجديد المسار الغرض من هذا ولعل  
وكذلك وبإجراءات بسيط وغير معقدة للحصول على التعويض  المتضررين بشكل أسرع

نون من خلال مفهوم صندوق إلى مضمون هذا القا نشير، و توحيد نظام التغطية الصحية
حة اات القانونية المتيلعلى أن نستهدف الإجراءات والآ (لأومطلب )الوطني التضامن

 :(يمطلب ثان)سم صندوق التضامن الوطني إستفادة من تغطية الأضرار الطبية بللإ

 مضمون صندوق التضامن الوطني الفرنسي لتغطية :لوالمطلب الأ

 الطبيةالأضرار 

وفق منظورها  المسؤوليةعلاقة له بنظام  قانون لاالتجدر الإشارة إلى أن استحداث 
وهو نظام مستقل  3تعويض المخاطر الطبية في فرنسال يشكل نظام جديد أنهذلك  التقليدي

                                                           
1
 -  Bernard Kouchner (prononcé [kuʃ.nɛʁ]) est un médecin et homme politique français né 

le 1
er
 novembre 1939 en Avignon (Vaucluse). Cofondateur de Médecins sans frontières et 

de Médecins du monde, il a été ministre de différents gouvernements
1
. 

 .014سابق، ص رفيقة عسلي، مرجع  -2
 .081 سابق،  صفؤاد عبد الباسط، مرجع  -3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Alphabet_phon%C3%A9tique_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_k
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_k
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_n
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_n
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%81
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decins_sans_fronti%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decins_du_monde
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صناديق وطنية تساهم ذو طابع جماعي في التعويض، حيث التعويض من خلال 
 .1اء مبدأ التعويض على أساس التضامن الوطنيج هومن الجماعة في تحمل تبعاته

إذا " أنهمنه ب 0-0024أقر نظام التضامن الوطني من خلال أحكام نص المادة 
والأضرار التي  الطبي، يمكن تعويض الحادث الطبي لم تتحقق مسؤولية القائم بالعمل

لى أساس تلك الناتجة عن الإصابة بالعدوى، وع أوتحدث نتيجة تعاطي العلاج المقرر، 
اة بين و استطاع أن يحقق فكرة انتشار المسإفإن المشرع  عليهالتضامن الوطني، و 

ا المخاطر العلاجية بغض النظر عن الإطار القانوني الذي تلقو العلاج تحت ايضح
 .2"سقفه

 التعويض عن طريق صندوق التضامن الوطنيب المقصود: لوالفرع الأ       

مهمة  ا تمثل كيان قانوني مستقلأنهعلى  تعرف صناديق التعويض بشكل عام
وما هي  بطة بسلامة وأمن الأشخاص الجسديةتعويض الأضرار الجسمانية والخطيرة المرت

 المتعلق بالإرهاب وحوادث المرور ا بعض الأضرارايات المكملة لتعويض ضحيلتلك الآ
 .3ل بتعويضهاالمدنية في التكف المسؤوليةوالمخاطر والأضرار الطبية التي عجز نظام 

ويعتبر صندوق التضامن الوطني الفرنسي واحدا من بين أهم الصناديق المختصة 
في التسوية الودية ويضمن  عن المخاطر الطبية، حيث يشكل نهج جديدفي التعويض 

يختص في فض النزاعات القائمة على  ،4تعويض المضرورين في إطار التضامن الوطني
وان الوطني الذي" عليهلفرنسي جهاز حكومي يطلق مستوى صندوق التضامن الوطني ا

                                                           
 .011سابق، ص عسلي، مرجع رفيقة  -1

2
- Article 1142-1. "Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, 

ouvrent droit à réparation au titrede la solidarité nationale :1° Les dommages résultant d'infections 

nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de 

l'article L. 1142-1correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique 

supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les 

décès provoqués par ces infections nosocomiales ."  
، مجلة ة جديدة للتعويض صندوق التضامن الوطني الفرنسي انمودجا  يلآصناديق الضمان كبركات،  الدينعماد  -3

 .1، ص4141، شهر ديسمبر، 2ي العلوم القانونية والسياسية، عالباحث ف
المرجع  ة جديدة للتعويض صندوق التضامن الوطني الفرنسي انمودجا  يلآصناديق الضمان ك، بركات  الدينعماد  -4

 .2السابق، ص
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ل إلى المطالبة عن طريق لم يعد هناك مجا أنه، ذلك "لتعويض أضرار الحوادث الطبية
ختياري، حيث وإن كان القانون قد كرس الطابع الإ لا في بعض الحالات النادرةاالقضاء، 

طالبة بالتعويض عن طريق الم أو ؛عن طريق التسوية الودية ا حرية الاختيارايترك للضح
 .1القضاء

 نطاق التعويض الطبي عن طريق التضامن الوطني -لا أو

 تعلقمر مهم يأن المشرع الفرنسي تبني أقبل الخوض في نطاق التعويض نشير 
ساس التضامن الوطني ليشمل مختلف منتسبي قطاع أالتوسع في نطاق التعويض على ب

أن يؤدي أدوار  أنهعمال الطبية من شالأ التوسع في نطاقهذا لاشك أن و ، الصحة
 .2الطبية مسؤوليةضرار الناتجة عن السيما في مجال الأ مهمة، لا

لا حصر لها  طاً نماأشكل ت تعمال الطبية اصبحن الأأولعل الدافع منه يكمن في 
ة مثل اللقاحات ايالمرتبطة بالوق الأمراضة البسيطة كالعلاج من ايسواء تلك المتعلقة بالعن

، وما يدور  حوله من جدل 09مضاد لكوفيد اللقاح اها آخر ، ولعل الأمراضد ض
  .ضرار التي قد ينجر عنه مستقبلاً بخصوص الأ

سواء  ضرارأ يتلقى اللقاح منعلى وما يشكله بالمقابل   قاحالل   ابالنسبة لمن تلقو 
 تهيالفعشكاله ودرجة أنواعه و أى المحيطيين بهم، بصرف النظر عن عل أوعلى انفسهم 

بحاث الطبية هذه لعمليات المتعلقة بعمليات التجميل، وكذا الأل الشأن بالنسبة كذلكو 
 .برخصة معينة في التشريع الفرنسي لاّ إلتها و اة والتي لا تتم مز الأخير 

العدوى  أوعمال من قبيل الحوادث الطبية ن كل ما ينجر عن هذه الأأذلك 
ستطاع الطبيب الباحث أن يثب عدم إذا ما إ أنهذات منشأ طبي، حيث  أوة، يصعالمست

                                                           
 411 -414سابق، صزوا، مرجع أعبد القادر  -1
 دور الحوادث)المدنية  المسؤوليةفي نظام التعويض عن  دثار القانونية الناجمة عن التشدالآ، ياسر عبد الحميد -2

 1بحاث القانونية العميقة، عدد مجلة جيل للأ، (ساس التضامنأجراءات التعويض على إالطبية في تسريع 
 41، ص4106أكتوبر
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سوى اللجواء فما على المضرور  بحاث الطبيةمسؤوليته في الضرر الحاصل من جراء الأ
 .1ساس التضامن الوطنيأمطالبة بالتعويض على و قليمي لى المجلس الإإ

بحاث الطبية التي د نجد المشرع الفرنسي على ىسبيل المثال، بخصوص الأإ
كد بالمقابل أتضى قانون الصحة الفرنسي والتي تكون على الكائن البشري، يرخض لها بمق

ستفادة من هذا التعويض بالخضوع لدرجة الخطورة المنصوص لتزام المتضرر الإإعدم 
من حق المضرور  أنهفحتى لو كانت نسبة العجز أقل ف %41التي حددت بنسبة عليها

 .ساس التضامن الوطنيأالمطالبة بالتعويض على 
لا إ من قانون الصحة العامة الفرنسي L-112-11وهوما جاء في نص المادة  

ن يستفيد من أ نهامكإفهل ب ةالمستوصف  %41على ا لم توضح بشأن زيادة العجزأنه
المشرع  عليهاستثنائية التي نص الإ حالةالتي تثبت ال L114211خلال نص المادة 

  .2ساالكبرى في فرن التأمينالفرنسي تحت ضغط شركات 
بحاث لفرنسي بخوص التعويض المتعلق بالأومن ثم بقي الجدل قائم لدى المشرع ا

الطبية، ويبقي للمضرور سلوك طريقة واحد وهو الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية الطبية 
ذلك أن المضرور يحق له أن يستفيد من  4114من قانون  2خلال نص المادة  من

نشطة الطبية ى من الألآخر نواع اني كباقي الألى أساس التضامن الوطالتعويض ع
 .3العادية

أما بخصوص  موقف المشرع الجزائرى فلا نجد له أثر لاعلى مستوي النشاط 
بنوعيها  مر للقواعد العامةترك الأ إنمابحاث الطبية و ة ولا على الأايالمتعلق بالوق

لمتعلقة بمسؤولية ا مكرر 021و 021ج والمادة . م. من ق 042التقصيرية وفق المادة 
أن نطاق المخاطر  L-142-1حدد المشرع الفرنسي من خلال نص المادة ؛ هذا منتجال

 : التي تدخل في التعويض تشمل ثلاث أنواع من المخاطر وهي

                                                           
 .42سابق، صياسر، مرجع  عبد الحميد -1

2-Arti; L-1142L R-1142 c,s .f . 
 .42، مرجع سابق، صياسرعبد الحميد  -3
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المتوقعة والتي ا تكون غير أنهويقصد بالحادث الطبي : الحوادث الطبية -2
بي، لم يثبت أن تحققها راجع لخطأ والناشئة في الأساس عن عمل ط تسبب أضرار طارئة

 .1عينم

تشمل الأدوية كل : الأضرار التي تحدث نتيجة تعاطي الأدوية المقررة -0
ة ايالأصناف بما فيها التقليدية منها، وغيرها من الطرق المستخدمة في العلاج والرع

 .2الصحية

رط يشت : فيالعدوى التي تصيب المضرور أثناء تلقي العلاج داخل المستش-7
المقصود  إنماو  فيدخل بها إلى المستش يأ ،ه من قبلتلا تكون قد أصابن أ العدوى في 

 .3بها التي أصيب بها ساعة خضوعه للعلاج داخل المنشأة الصحية

 اً الشروط المذكورة سالف تتضمنن ا حتى تكون خاضعة للتعويض يجب أأنهكما 
ويمكن أن تتسع لشمل  العلاج أوالتشخيص  أوة ايا تكون متعلقة بأعمال الوقأنه عنيي

كافة صور الأعمال الطبية، دون تميز عن ما إذا كان العمل الطبي داخل في نطاق 
 .القطاع الخاص أوالقطاع العام 

ا    يالتعويض على أساس التضامن الوطن شروط -ثانيا

عدة  1644في نص المادة  ،41144اشترط المشرع الفرنسي بمقتضى قانون  
 : الىتال لنحواعلى  نوجزهاشروط 

تي لحقت بالمريض أضرار غير عادية وذلك ضرورة أن تكون الأضرار ال -0
 .عليهاحالته الصحية الأصلية والأعراض التي يمكن أن تطرأ لبالنظر 

                                                           
 411سابق، صزوا، مرجع أعبد القادر  -1
 قتصاديةالإمجلة العوم  والفرنسي،دراسة مقارنة في القانون السوري المدنية للطبيب، المسؤولية صالح فواز،  -2

 .02، ص4116 ، سنة0والقانونية، جامعة دمشق، عدد
  .41سابق، صياسر، مرجع عبد الحميد  -3

4
- Art 6322-1 de la loi n° 2002-303 de 4 mars 2002‚ précité « …l 'activité‚ objet de 

l'autorisation‚ n 'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l 'assurance maladie 

au sene de l   article 321-1 de coud de la sécurité social ». 
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ى على قدر من آخر يجب حسب القانون كذلك أن تكون الأضرار من ناحية  -4
 ،ان القدرة الوظيفيةمن حيث آثارها على المريض في ضوء فقد ،الجسامة أوالخطورة 

مدة العجز  أووكذا آثارها على حياته الخاصة والمهنة كذلك باعتبار معدل العجز الدائم 
ومعدل العجز الذي حدده القانون في التعويض على ، العمل أوالمؤقت عن الحركة 

  .1كحد أقصى محدد بموجب مرسوم %41أساس التضامن الوطني هو 
تبنى نظام  4114مارس  12أن قانون  في فرنسا هذا ويرى بعض الفقه -1

التسوية الودية في المجال الطبي، والذي أراد المشرع الفرنسي من خلاله الحلول محل 
بصيغة جديدة ومبتكرة تقوم على أساس نظام التضامن الوطني، بمعنى التكفل  اءالقض

 .2الجماعي بتعويض الأضرار الناتجة عن المؤسسة الصحية العمومية منها والخاصة

 12من خلال قانون  فقوجهة نظرنا أن المشرع الفرنسي و يمكن أن نقول من 
إلى حد ما، وفتح نافذة أمل في وجه المضرورين من جزاءات الأعمال  4114مارس 

لا يمكن أن  أنهجابياته وهي كثيرة إلا يإالطبية، لكن في الحقيقة هذا النظام بالرغم من 
الغير كافي لتغطية  ضمانالن معضلة أل مشكلة التعويض بشكل شامل، ذلك يح

المخاطر الطبية يبقى معيب في مجال التعويض وفق نظام التضامن الوطني، إضافة إلى 
أساس يكون التعويض هل على معيار  يأالمعيار الذي يفتح باب التساؤلات على 

 الكبيرةإذا تعلق الأمر بالمخاطر والأضرار الطبية  سيما التغطية الكاملة لا أواة و االمس
 .المخاطر الصحية الكبرى 

لتعويض على أساس صندوق لطبيعة القانونية ال: المطلب الثاني

 التضامن الوطني

ية التجربة الفرنس هعتناقإ  عدملا يوجد ما يبرر للمشرع الجزائري  أنه يمكننا القول
 عن طريق إنشاء مكتب التضامن الوطني يقدم تعويضاً  في مجال تغطية الأضرار الطبية

الطبية أو بعض المخاطر الاخرى الناجمة على  رين من جراء المخاطر والأضرارضر تللم

                                                           
 .401، ص4112سنان، د، د، ن، المسؤولية المدنية في مجال طب وجراحة الأمحمد عبد الظاهر حسين،   -1
 .412سابق، صا، مرجع زو أعبد القادر  - 2
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من هم بأمس الحاجة إلى تقديم يد العون لسيما  ، لاالمسؤولية المدنية بشكل عام
 .والمساعدة في هذا المجال

المشرع الفرنسي في سبيل  عليهاملة الشروط التي نص جنشير إلى أن من 
ه المخاطر الطبية للمضرورين، هناك كذلك إجراءات تقيد هذتغطية  لحصول علىا

هناك مبررات للمشرع الفرنسي  كما أن( لوالأ رع فال)ستفادة نستعرضها فيما يلي الإ
 :(يانالثفرع ال) نتاولها في لسلوك طريقة التعويض عن طريق صندوق التضامن الوطني

ا  ضامن الوطنيصندوق الت في إجراءات التعويض:لوالفرع الأ  وفقا

 0220 مارس 24لقانون 

وضع المشرع الفرنسي في سبيل الحصول على التعويض بمقتضى صندوق 
ختيارية إ أوجملة من الإجراءات وجب على المضرور سلوكها كإجراءات إقصائية  التأمين

 : حسب الحاجة، نشرحها كما يلي

 (CRCI)إخطار اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض  /لا أو

من  98من قانون الصحة والتي يقابلها نص المادة  0024-1 تنص المادة
شخص أصيب نتيجة الأعمال  ييمكن لأ أنهذلك  السالف ذكره 4114-111القانون 

ممثله القانوني، أن  أووفاته  حالةكذا ذوي الحقوق في  أوالعلاج،  أوالوقائية والتشخيص 
  .1يتقدموا إلى اللجنة من اجل المصالحة والتعويض

سيما تقرير طبي يبين بدقة الأضرار  ولا بالأدلة يجب أن يكون الطلب مرفقاً كما 
إعلام اللجنة بكل الإجراءات ( لمخطرا)التي لحقت بالمضرور، كما يلتزم الشخص 

ضا إذا كانت الدعوى على مستوى يأالقضائية بنفس النزاع التي أخطرت بها، كما يلتزم 
 .2نة الجهوية للمصالحة والتعويضالمحاكم بإعلام القاضي عن إخطاره اللج

                                                           
1
- Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, JO 

du 31 décembre 2002, p. 22100 2.  
 .41-42، المرجع السابق، ص ص ياسرعبد الحميد  -2
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ها، وعند قبوله تقوم بإجراء خبرة طبية للتأكد يلإتقوم اللجنة بالبث في الطلب المقدم 
من مقدار الجسامة الذي يقرر القانون في الضرر ثم تصدر قرارها النهائي بشأن التسوية 

 .1الودية

ا     والتعويض في الطلب من اللجنة الجهوية للمصالحة يأإبداء الر/ثانيا

عند تأكد اللجنة الإقليمية عن طريق الخبرة الطبية على مدى توافر الأضرار 
وفقا  ويض الملائمها بشأن نظام التعيأوانسجامها مع القانون من حيث الخطورة، تبدي ر 

 .2من قانون الصحة العامة الفرنسي 0024-8لمقتضيات المادة 

حة الفرنسي أن تكون المدة من قانون الص 0224-8كما يجب حسب نص المادة 
من تاريخ رفع الطلب إلى اللجنة، ويجب أن يتم تبليغ جميع الأطراف  ستة أشهر بدءاً 

في حال رأت اللجنة أن الضرر يستوجب مسؤولية أحد أصحاب المهن الصحية  المعنية
للمؤمن المسؤول  مسؤولية منتج للمواد الطبية، يجب أن تبلغ فوراً  أو مؤسسة صحية أو

الضرر الذي يجب أن يتقدم بعرض، خلال مدة أربعة أشهر بهدف تعويض عن 
 .3المبرم مع المسؤول التأمينفي حدود عقد  المضرور عن الضرر الذي لحق به كاملاً 

من تاريخ وصول  بدءاً  أن يدفع التعويض خلال مدة شهر حالةيجب في هذه ال
تب عن المسؤول دفع فوائد عنها الدفع عن تلك المدة يتر  خرأت حالةالقبول إلى المؤمن، و 

اللجنة  يأكما تجدر الإشارة إلى أن ر ؛ 4وتكون ضعف المعدل القانوني المقرر لها
 : الجهوية للمصالحة والتعويض لا يتعدى أحد الفروض الثلاث

                                                           
 .011سابق، صزوا، مرجع أعبد القادر  -1

2
- Art L. 1142-8 al.2 CSPF.. «… L avis de la commission régionale est émis dons au délai six 

moais á compter de se saisine٫ll est transmis á la personne qui la saisie٫   toutes les personnes 

intéressées intéresses par le litige et   l 'office institué   l   article L.1142-22 » . 
 .014سابق، صفواز، مرجع  حصال -3
 .161سابق، صفريجة، مرجع كمال  -4
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منح القانون حق الطعن في  حالةها، وفي هذه اليلإأن ترفض الطلب المقدم  -
ترفع الدعوى أمام القضاء المختص للفصل  يال، وبالتالقرار الصادر عن اللجنة الجهوية

 .فيها من جديد
المكتتب لديها من طرف الطبيب المسؤول  التأمينأن تقرر اللجنة أن شركة  -

 .مسؤولة عن تعويض الضرر الذي أصاب المريض
سم إصالحة والتعويض، تعويض المضرور بأن تقرر اللجنة الجهوية للم -

 .1التضامن الوطني

 التأمينعتراض على مبلغ يمكن للمضرور الإ أنهير إلى أمر مهم وهو بقي أن نش
 م القضاء المختص للفصل في الدعوى أن يرفع دعوى أما عليهالذي تقدره للمؤمن، حيث 

لتقدير مبلغ التعويض الناجم عن الأضرار التي لحقت به، بحيث إذا رأى القاضي أن ذلك 
ه أن يحكم على المؤمن كجزاء يدفع مبلغ العرض الذي تقدم به المؤمن غير كاف، يمكن

 .2من قيمة التعويض المحكوم به %01ي أو يس كثرالأ

حترازي على المضرور والمتمثل في إمكانية إل المشرع الفرنسي كإجراء و اكما ح
اللجوء إلى القضاء للمطالبة بكافة التعويضات، ويفهم ذلك من خلال كون اللجوء 

ختياري بالنسبة للمضرور ولا يسقط إي هو إجراء ن طريق التضامن الوطنللتعويض ع
 .3حقه في المطالبة القضائية

ا    إمكانية الطعن أمام اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض /ثالثا

الذي تحكم به اللجنة الجهوية  يأيملك المضرور كامل الحق في رفض الر 
حيث لا  لقضاءلمطالبة بالتعويض عن طريق ايمكن أن يرفع دعوى ل عليهللتعويض، و 

                                                           
 . المرجع والصفحة نفسهما-1
مرجع  ،ة جديدة للتعويض صندوق التضامن الوطني الفرنسي انمودجا  يلآصناديق الضمان ك، الدين بركاتعماد  -2

 .01سابق، ص
 .41-46سابق ص صعبد الرحمان، مرجع  ياسر -3
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حتى المكتب الوطني للتعويض أن يقف في وجهه،  أويمكن للمؤمن المسؤول عن الضرر 
 .1بموجب دعوى الحلول حالةكما يكون الاعتراض في هذه ال

فإذا كان المؤمن يعتقد أن مسؤولية المؤمن غير محققة له أن يحل محل هذا  
 حالةتب الوطني للتعويض وفق العلى المك أو، ويرفع دعوى على الغير المسؤول الأخير

 .2للمطالبة بالتعويض الذي دفعه للمضرور

المخاطر الطبية عن طريق صندوق التضامن  ضمان :الفرع الثاني

 الوطني الفرنسي 

يقوم صندوق التضامن الوطني الفرنسي على أساس الجماعية في تحمل الأضرار 
م من طرف المؤسسات ت الصحية لهالتي تلحق بالمرضى بمناسبة تقديم الخدما

 .وذلك وفق إجراءات وأحكام ستشفائية العمومية منها والخاصةالإ

  مميزات التعويض عن طريق صندوق التضامن الوطني (لا أو

عن اللجوء إلى المحاكم وانتظار تلك  بديلاً  يعتبر اللجوء إلى هذه المكاتب طريقاً 
فهي تتمتع  يالوبالت، ويضعقدة في سبيل الحصول على التعالإجراءات الطويلة والم

ختصار الأعباء المترتبة عن المطالبة إة في عملها وتمكن المضرور من علىبفا
  .3قضائيةال

يكون له الخيار  ذلك أن المضرور للمصاريف للوقت والجهد وتقليلاً  ربحاً كذلك 
سقط في حقه في للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار، كما لا ي بين هذه المكاتب

                                                           
المرجع  ،ناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض صندوق التضامن الوطني الفرنسي انمودجا  ص، بركات عماد الدين -1
 00-01سابق، ص صلا
 .014سابق، صصالح فواز، مرجع  -2
مرجع  ة جديدة للتعويض صندوق التضامن الوطني الفرنسي انمودجا  يلآصناديق الضمان كبركات ،  الدين عماد -3

  . 04- 00ص سابق، ص
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ته ايعدم كف أو عليهإذا ما رفض المضرور مبلغ التعويض المعروض  جوء إلى القضاءالل
 .1يجبر الضرر الذي لحقه من جراء المخاطر الطبية

ة الأخير يمكن أن نشير أن الأخذ بنظام التضامن الوطني هو بمثابة الفرصة 
 سؤوليةالمتأتي قبله مرحلة إصلاح قواعد  ثيرور في تعويض المخاطر الطبية، حللمض

الموضوعية والتي تهدف إلى الحد من فكرة إثبات  المسؤوليةالطبية من خلال تبني نظام 
سواء الخاص بالمسؤولية المدنية أو عن طريق ضمان ستيفاء الحق في الإفي سبيل الخطأ 

برز دور  الطبية، وأخيراً  المسؤوليةثم تليها مرحلة إبرام عقد تأمين من  نظام التأمين،
تعويض ر الذي لم يحصل على ضر تيق التعويض كنظام تكميلي، يتقرر للمأنظمة صناد

 التأمينتلك التي لا يمكن تغطيتها عن طريق نظام عقد  أو كامل للأضرار التي لحقت به
 .الطبي

ا      :الوطني التضامن ادر تمويل الصندوقمص( ثانيا

على مصادر التمويل  L 174-2نص المشرع الفرنسي بمقتضى نص المادة 
التقديمات والمساعدات وكذا  المعتمدة للصندوق الوطني للتضامن والمتمثلة أساساً 

 : ةالىويتم تمويل مثل هذه الصناديق عن طريق الطرق الت ؛التبرعات المختلفة

ا تمويل جزء عن طريق فرض ضريبة عامة على أفراد المجتمع، وهذ -0
كتب موجه للجميع بحيث جتماعي، وغير ذلك أن المالمصدر يعد من قبيل التضامن الإ

 .2يمكن أن يستفيد منه كل شرائح المجتمع
 .وزارة الصحةالمتعلقة ب ميزانية العن طريق  موليجزء ثاني  -4
 .التأمينكما يتم تمويل الصندوق كذلك عن طريق شركات  -1

                                                           
 014سابق، صمرجع  التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب،  زوا،أدر عبد القا -1
مرجع  صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض صندوق التضامن الوطني الفرنسي انمودجا  عماد الدين بركات،  -2

 .00سابق،  ص
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يتلقون  الدينوهم المرضى  ك جزء معين من طرف المرضى أنفسهميتم كذل -2
حيث يختلف  هو بمثابة مشاركة خاصة من هؤلاء مصدروهذا ال علاجهم في المستشفيات

 .1عن الجزء الذي يقع على عاتقه كافة أفراد المجتمع
ثبوت خطا منهم أثناء التدخل  حالةجزء يتم تمويله من طرف الأطباء في  -1

الطبي، وكذلك هذا المصدر يعد مساهمة خاصة من هؤلاء ويختلف عن الجزء الذي يقع 
 .2مجتمععلى عاتق كافة أفراد ال

قتراحات لتمويل إالفرنسي في قضية التمويل وخرج ب جتهد بعض الفقهإهذا وقد 
ة مليئة ومستمرة يالويكون ذا ذمة م ان حتى يؤدي وظيفته على أكمل وجهصندوق الضم

 : من خلال ما يلي

ة ضد ايضريبة عامة على جميع فئات المجتمع، كنوع من الحم رضف -0
 .مرحلة من مراحل حياته يأشخص وفي  يأتلحق  أضرار الحوادث الطبية والتي قد

تخصيص جزء من ميزانية وزارة الصحة وتكون موجهة للحوادث الطبية  -4
 .المستشفيات العامة أوالتي تسئل عنها المصحات 

 .3التأمينتخصيص جزء من حصيلة شركات  -1

يسعى  أنهة التمويل التي وبالرغم من ياليمكن أن يؤخذ على صندوق الضمان إشك
 لكافية وغير مضمونة وهي تثقل كاه مل الأخطار الكبرى، لكن طرق التمويل غيرلتح

فسعي الدولة وراء تخصيص  يالسيما تلك المتعلقة بأفراد المجتمع، وبالت المجتمع لا
لضمان السلامة الدائمة لتغطية ومجابهة الأخطار  ية خاصة لهذه الصناديق أفضلميزان

 .الطبية الكبرى 

                                                           
 .04ص  المرجع نفسه، -1

طروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية الحقوق، أدارية المستشفيات العمومية، المسؤولية الإسليمان حاج عزام،  -2
 . 421، ص4101-4101جامعة محمد لخضر بسكرة، 

مرجع  ة جديدة للتعويض صندوق التضامن الوطني الفرنسي انمودجا  يلآصناديق الضمان ك، الدين بركاتعماد  -3
 04ص سابق، 
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  الضاناها المشرع السويدي في مجال على التجربة التي تبن بقي كذلك أن نعرج
 .ستئناسفي الفرع الثالث على سبيل الإ تاولهالمخاطر الطبية وهو ما نالمتعلق ب

 المخاطر ضمانفي مجال  السويدي لتشريعتجربة ا: الفرع الثالث

 العلاجيةالطبية 

ة ايوراء تحقيق حم في سبيل السعي متميزاً  تبنى المشرع السويدي بدوره نظاماً 
 .ا الأنشطة العلاجيةايأفضل للمضرورين ضح

  طرق تعويض المخاطر الطبية في التشريع السويدي /لا أو

المتعلق بتعويض  0996لسنة  199كرس المشرع السويدي بمقتضى القانون رقم 
المرضى من خلال الجمع بين أربع شركات للتأمين وإدارة المستشفيات العامة وكذا 

مدارس والمراكز مات النيابية للأطباء، واتفقوا على ضرورة إعطاء العلاج في الالتنظي
ستفادة المرضى من التعويض التلقائي عن إة الأمر بايتفاق في نهالطبية، وتوجه الإ

 : الأخطار الطبية المرتبطة بالأنشطة العلاجية وفق مبادئ وهي

ر الجسمانية الناتجة ضرورة إثبات رابطة السببية بين العمل الطبي والأضرا -
 .عنه

ام، والتعويض عن الآلام اي 2ز و ايشمل التعويض العجز المؤقت لمدة تتج -
 .1ف الجنازة والدفنالىالجسمانية، الهجز الدائم، العلاجات والنفقات وتك

ا    مجال تطبيق القانون السويدي /ثانيا

رقم  منه على مجال تطبيق أحكام القانون  6حدد المشرع بمقتضى نص المادة 
كونها ناتجة حتمال قوي لإضرار الجسدية بالمريض بشرط وجود لتغطية الأ 199/0996

وما يميز هذا القانون أن إجراءاته بسيط وغير مكلف من  2،عن خضوعه لإجراء طبي

                                                           
 466سابق، صخطار الطبية العلاجية، مرجع الشريف بحماوي، تعويض الا -1
 .421سابق، صسليمان حاج عزام، مرجع  -2
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فه، كما يشمل هذا النظام مجموعة من الأضرار هذاحيث الوقت والجهد في سبيل تحقيق أ 
 : أخطرها المشرع كما يلي

ختبارات والفحوص الطبية وأعمال الرعية الصحية والإجراءات الإ ةكاف -0
العلاجية، وكل الإجراءات المماثلة بشرط أن يكون من الممكن تجنب الضرر إما بتطبيق 

وإما باللجوء للإجراءات  تختلف عن الطريقة المطبقةالإجراء الذي سبب الضرر بطريقة 
 .1ل خطورة على المضرورا أن تحقق أقأنهى المتاحة والتي من شلآخر ا

المواد الطبية المستخدمة في  أوالأضرار الناتجة عن عيوب الأجهزة التقنية  -4
والأضرار التي تعود إلى  ازيةفي إجراءات مو  أوفي العلاج  أوإجراء الفحوص الطبية 

 .ستعمال غير السليم لهذه الأجهزةالإ
عنها حتى الخاطئ، حيث يتم التعويض التشخيص  لىشئة عالأضرار النا -1

 .لو تدخلت في هذه المرحلة منتجات طبية
إجراء  يأعلاج  أوفي إطار فحص طبي  الناقلة للعدوى نقل الجراثيم  -2

 .2آخر
الأضرار الناجمة عن الحوادث الطارئة في إطار إجراءات الفحص الطبي،  -1

الحرائق، وجميع الأضرار  حالةفي  أوة، وذلك أثناء نقل المريض ايالرع أوالعلاج  أو
 .في أماكن العلاج أوى التي قد تطرأ أثناء تركيب المعدات الطبية لآخر ا

التوجيهات  أوتقديم أدوية تخالف الوصفات  أوالأضرار الناتجة عن وصف  -6
 .الطبية

توسع في نطاق  أنهلاحظ على مشروع النظام السويدي في تعويض المخاطر ما ي
ة الفحص وإلى ايريض من بدالتعويض، حيث جعله يشمل كافة الأضرار التي تحدث للم

انونية ات القليالمشرع الآ أنهوهو أمر نستحسنه ونثمنه بالرغم  ة تلقيه الأدوية الطبيةايغ

                                                           
مرجع  ة جديدة للتعويض صندوق التضامن الوطني الفرنسي انمودجا  يلآصناديق الضمان ك، الدين بركاتعماد  -1

 .01 -00ص سابق، ص

  468سابق، صخطار الطبية  العلاجية، مرجع ي، تعويض الأو االشريف بحم -2
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ف الصناديق المخصصة للتعويض يالعن الموارد التي تغطي تكلترسيم عملية التعويض 
 .على هذه المخاطر

لفرنسي ولا من النظامين لا ا يأأما بخصوص موقف المشرع الجزائري ينتهج 
في مجال تغطية المخاطر الطبية التي قد تخرج عن نطاق  آخرنظام  ايالسويدي ولا 

نص على صندوق خاص لالحال بالنسبة ل عليهالتقليدية، كما هو  المسؤوليةوكذا  التأمين
الجزائري الذي يتحمل  التأمينمن قانون  42لنص المادة  بتعوبض حوادث المرور وفقاً 

ذوي حقوقهم عند غياب المسؤول  أوا الحوادث الجسمانية اية بضحالتعويضات الخاص
 .عن الأضرار
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 خاتمة   

لي إنخلص من خلال دراستنا لعلاقة نظام التأمين في مجال المسؤولية بالتعويض 
ي مر الذا التقليدي، الأهلمدنية في طابعقواعد المسؤولية االتأمين في تغيير أساس دور 

سؤول مفتح الباب على مصرعيه أمام تغيير المبدأ العام الذي كان يستهدف البحث عن ال
 (التعويض) عن الخطر أو الضرر والتحول نحو البحث عن سبل تحصيل الضمان

 .ءات بسيط وغير مكلفةالكافي وفق إجرا
بين  العلاقة ة التقدم الحضاري تميزتوسرع في ظل التطور الصناعيوعليه  

ع قتضت تدخل الفقهاء ومن ورائهم التشريبجملة من الإختلالات إ له والمضرورمؤمن ال
طراف العلاقة التعقدية شريطة أبين  ن عادة التواز كفيلة لإ اتليآلبحث عن سبل و لوالقضاء 

، ففي الوقت الذي  يطلب الطبيب المؤمن آخرطرف على حساب طرف  لىإلا تنحاز أن 
حسن ما يملك، أفي مجال الطب وتقديم  بتكارع والإبدا يشجعه على الإ طار قانونيإله 

خطاء والأ فعالة المريض من جراء الأيالتزامه بالحفاظ على سلامة وحإما يكون بقدر 
 .مر مطلوب مراعاته بشدةأ عن غير قصد أوالتي قد تصدر منه عن قصد 

مام أفتح الباب على مصرعيه  مسألةيمة على المضرور، و وخ اثارهآن أذلك  
نظام عن طريق  أو المسؤوليةستيفاء الضمان سواء عن طريق قواعد ضررين لإالمت

ء بيد ضعاف ار كون وسيلة إثيحتى لا عادة النظرإ  لىإ لآخراهو مر يحتاج أ التأمين
 .النفوس يستغلونه للمضاربة و كسب المال

ة من ايبد حاً واض كان المسؤوليةعلى قواعد  التأمينن اثر أ ما لاشك فيهوم
ن العلاقة أ ذلكالذي هجر الطابع التقليدي الشخصي للمسؤول عن الضرر، ساس الأ

ووسع المجال لشمل طرف ثالث وهو  التأمينكانت تنحصر في طرفين ثم جاء نظام 
الجزاء المتضمن تعويض  أو المسؤوليةالمؤمن الذي يقع على عاتقه تحمل عبء  

 .الضرر
ن أ، ذلك التأمينل ظهور من حيث التعويض بفع المسؤوليةوتوسع بذلك مجال 

 مسألةيبقى فقط  ختيار بينهماللتعويض وبالمقابل حرية الإمام مديينين أالمضرور اصبح 
 المسؤوليةفي مجال  أنهذلك  ؛التأمينطبيعة  أوضرار الجمع بين التعوييضن مقيد بنوع الأ
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ينطبق مر نفسه مختلف التشريعات وعلى رأسها الفرنسي والمصري والأ فيه فصلت الطبية
له الجمع بشروط وقيود تختلف شخاص جاز شرع الجزائري، بينما في تأمين الأعلى الم

 .آخر الىمن تشريع 
على  التأميننظام  ثر الكبير الذي طبعهثنان حول الأإن يختلف أمكن ي لابحيث 

 المسؤوليةبشكل كبير على حساب  التأمينالقواعد التقليدية للمسؤولية، حيث توسع 
بالخصوص في مجال تغطيته للمخاطر والاضرار الماسة بالسلامة الجسدية المدنية، و 

 .فراد لخصوصيتها وتعقيدهاللأ
 تقليدية في تعاملها مع بعض المسائلال المسؤوليةزمة لأ ةجديد آليةحيث مثل  

ش النظامين ايتع مسألةهذا وتبقى ضرور، ة للمسؤول ولا للمايتكفل الحم بقواعد قاصرة لا
قانونية و فنية  اتعتبار مر مستبعد لإأ لآخرحلول نظام مكان ا أوما الدمج أبقوة  ةوارد

   .تحول دون ذلك
ا هلى جملة من النتائج والتوصيات نسردنخلص من خلال هده الدراسة إ عليهو 

 : اليعلى النحو الت
 .النتائج : لاأو 

 مسار مهم في سبيل تطوير نسانعلى جسم الإ خطاء الطبية المتكررةشكلت الأ
بعض التحديات التي فرضها  ةر ي ظل عجز القواعد التقليدية مسايالمسؤولية وتحولها، ف

 .التطور العلمي في شتى والمجالات وعلى مستوى المجالات المهنية بالخصوص
قانونية جديدة  المناداة بقواعديعد المشرع الفرنسي مع الفقه والقضاء السباقين في  -

ء الأخطاء المهنية و كذا حماية المسؤول عن الضرر كفيلة بحماية المضرويين من جرا
 .وعدم تحميله اعباء زائدة عن الإلتزاماته العقدية انطلاقاً من أحكام القواعد التقليدية

إن ضرورة  فرض الطابع الإلزامي على بعض المهن والنشاطات أمر جدير  -
ز به من الدقة والتعقيد وما بالإهتمام لا سيما ما تعلق منها بالمجال الطبي، نظراً لما يمتا

 .تشكله أثار ومخلفات المسؤولية المدنية على المتضررين من جرائها
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في كل الحالات سواء كان يبقى الطبيب مسؤول بموجب المسؤولية الطبية  -
امه في مؤسسة إستشفائية عمومية أم خاصة، ذلك أن حياة الإنسان الذي يقوم يزاول مه

 .فوق كل إعتبار حيث لا تتغير بتغير المكان والزمانبعلاجه لا تقدر بثمن وهي 
يها مسؤولية مهنية بحكم ثم تليلتزم الطبيب إتجاه المريض بمسؤولية أخلاقية  -

 نسانييعد عمل مقدس و ذو طابع إ الذي  مجاله
ة المدنية للطبيب المؤمن له يرتكز الخطر المؤمن منه في التأمين من المسؤولي-

ر عليه لا على الضرر الذي يلحق المضرور، ذلك أن المؤمن اء رجوع المضرو من جر 
يعوض الأضرار المادية التي لحقت بالمؤمن له من جراء رجوع المضرور عليه 

 .بالتعويض
شكل نظام التأمين من المسؤولية المدنية الطبية أهمية بالغة في حماية الاطباء -

ن الأضرر  لا يمكن إغفال وحفظ حقوق المرضى المتضررين، حيث شكل آلية  وقائية م
سها المدنية في مختلف المهن، وعلى رأ دورها في مجال المخاطر المرتبطة بالمسؤولية

 .المسؤولية الطبية محل الدراسة
يعد التأمين من  ساس المسؤولية حيثظهور التأمين الى تغيير جدري للإ أدى-
ن له حماية ذمته المالية يستهدف من خلاله المؤم المدنية تأمين من الأضرار المسؤولية
به نيابة عن  ن المؤمن يعد ملزماً المترتب عن التعويض إتجاه الغير، ذلك أ من الدين
 .المؤمن له
يخضع عقد التأمين من الأضرار والذي ينبطق عنه تأمين المسؤولية المدنية  -

لمؤمن عموماً و قانون التأمينات في مجمله، قواعد أمرة تقتضي الإلتزام بها من طرف ا
عان على إعتبار أن الشروط اء فهي تكاد ان تكون من عقود الإذوالمؤمن له على حد سو 

 .تكون معد سلفاً في وثيقة التأمين من المسؤولية الطبية أو التأمين على حوادث المرور
يمكن أن نشير إلى أنه بخصوص حدود المخاطر المغطاة في مجال المسؤولية -

افية بالمقارنة مع الزيادة الكبيرة للأضرار التي تخلفها، ذلك أن المدنية الطبية تبقي غير ك
نطاقها يشمل فقط الأشخاص المرتبطين بالعقد دون سواهم، أما من حيث الزمان فهناك 
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فراغ قانوني في التشريع الجزائري عكس المشرع الفرنسي الذي تدخل بتحديد مدة الضمان 
 .لمرتدة والتي قد تنشأ بعد إنتهاء مدة العقدمن حيث الزمان، خصوصاً بالنسبة للأضرار ا

تساهم الصفة التعويضية بشكل فعال في تأمين المسؤولية الطبية ذلك أنها تعد  -
من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها، بقى مبدأ المصلحة الذي إختلف الفقهاء على 

دائرة الأركان،  تصنيفها حيث إعتبرها البعض ركنا إساسي ودهب البعض إلى آخراجها من
لكن إتفق جميع الفقه على أهميتها ودورها الأساسي في مجال التأمين من المسؤولية 

 .المدنية أي في تأمين الأضرار
من خلال هده الدراسة لا يمكننا أن نغفل  غياب التغطية القانونية اللازمة  -

ا، أما بخصوص أحكام التأمين في مجمله كما أنها إمتازت بعدم الدقة في بعضه
بخصوص النصوص المتعلقة بالتأمين والتعويض في مجال المسؤولية الطبية فهي شبه 

 .ولا يكون الفصل فيها إلّا بالعودة للقواعد العامة ةمنعدم
بالرغم من الدور الأساسي للفقه والقضاء في تبني أغلب التشريعات للتأمين من  -

ال التأمين من المسؤولية إلّا أن خلال معالجة بعض القضايا المتعلقة بالضمان في مج
 . هذا الأخير أثبت عجزه في معالجة بعض الأضرار والحوادث الطبية الشائكة والمعقدة

الأمر دفع بالتشريع الفرنسي وبعض من التشريعات الآخرى منها الإمراتي 
والسويدي إلى البحث عن بدائل واستقروا في نهاية المطاف على بعض الآليات المكملة 

عويض عن الأضرار الطبية وكذلك الأضرار المتعلقة بحوادث المرور، ولا أثر لهده للت
 .الآليات على مستوى التشريع الجزائري مع الأسف الشديد

 
 : ــوصـــــــياتتال

القواعد العامة ضرورة ملحة مين بكل أنواعه من جملة إخراج  عقد التأيعد  -
تصب بشكل مباشر في صالح المؤمن  مية في إقرار نصوص أكثر مرونةلما له من إه

والمؤمن له وكذلك المضرور بالنسبة للتأمين المتعلق بالأضرار في مجال المسؤولية 
المدنية الطبية على وجه التحديد وباقي المسؤوليات عموماً وبالتالي ندعو المشرع الى 

 .تدارك هذه النقطة



خاتمة       

 

267 
 

دنية التقليدية حكام المسؤولية المعو المشرع الى تبني إصلاح شامل لأند -
ساس خص على مستوى الأليه المشرع الفرنسي والمصري وبالأإ هبذ على غرار ما

 .والمبدأ أي من التحول من المسؤولية الخطائية الى الموضوعية
ندعو المشرع الى إعادة النظر في قانون الصحة وكذا مدونة اخلاقيات  -

لطبية بما يناسب التطورات مهنة الطب من حيث الأحكام المتعلقة بمجال المسؤولية ا
 .الجديد للمسؤولية المدنية وتأثير التأمين عليها

لموضوع تأمين  العامة لنظر في النصوص المتعلقة الاحكامضرورة إعادة ا -
وجعلها أكثر إنسجام بينها وبين مختلف القوانين والنصوص المتعلقة  المسؤولية المدنية

 .بالتأمين في المجال الطبي
عان في بعض عقود إلزامية التأمين ترتب حتمية الإذ نيمكن القول أ  -

التأمين لا سيما المتعلقة بالمجال الطبي منها، ويستهدفها المشرع بغرض الحماية لكن لا 
مانع في اعتقادنا أن يقر المشرع ويبادر بفتح المجال أمام المؤمن له أن يعترض عن 

لحق في تعديل بعض الشروط وكذا منحه ا هةض الشروط المجحفة في حقه هذا من جبع
 .وثيقة التأمين دون المساس بجوهر الاجراءات المدونة

المسؤولية الطبية خصوصا صناديق خاصة بتغطية مخاطر  إعتماد -
كذلك الأمر  نه على غرار صناديق حوادث المرورالأضرار التي لا يكون لها مسؤول بعي

قصير الأطباء أو المتدخلين في بالنسبة للحوادث الطبية التي لا تكون نتيجة إهمال وت
 . المجال الطبي بصفة عامة

قرار نصوص دمي الخدمات الصحية الأجانب وجب اأو مقباء بالنسبة للأط -
خاصة من طرف المشرع الجزائري تلزمهم بإلزامية التأمين ولو كانت إقامتهم على أرض 

بعثات دولية الوطن بصفة مؤقتة، لا سيما في حالة إجراء عمليات جراحية عن طريق 
 . أوعن طريق جمعيات خيرية

إعداد نصوص خاصة أو صناديق للتأمين من المخاطر الصحية الكبرى  -
التي تمتنع شركات التأمين على تغطية مخاطرها إما لحجم أخطارها، أو لإ اعتبارها 

  .    مخاطر ناتج عن أمراض وأوبئة مستحدثة
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ضرر الطبي ير تقدير التعويض عن الايعادل مشاري وزليخة رواحتة، مع -08
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، صادر 419/4111قرار  محكمة البليدة، الغرفة المدنية، الملف رقم -6
ي الشريف، التعويض على الاخطار و اعن بحم ، نقلاً 41/11/4111بتاريخ 

 .0991، 21القضاة، العدد نشرة غير منشور،. 118ية،ص العلاج
، 0990يونيو  41 لى،و محكمة النقض المدني الفرنسي، الدائرة الأ -1

 0990داللور
، ملف رقم 10/0991، 00ا ، الغرفة التجارية، بتاريخ يعلقرار المحمة ال -8

 .0990، سنة 4، المجلة القضائية، عدد 6141
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 .2، عدد 0991المجلة القضائية،
الصادر بتاريخ  0991/ 416جنة الشعبية العامة رقم لقرار ال -01

، قضية 11/11/0991ا، يعلقرار المحكمة ال، 11جريدة رسمية عدد 41/9/0991
 .0996، 64ق عدد . م.ج، ضد أ.ك

، المجموعة الرسمية 0981 ايم 01قرار محكمة النقض المصرية في  -00
 91، رقم06قض علأحكام محكمة الن

جتهادات ، سلسة  الإ48804، ملف 00،11/0981 على،الأ المجلس -04
 .0981ع، الجزائر،.على، مالقضائية، قرارات المجلس الأ

 ةقليمي  نيس، مجل، المركز الإ 0988رايفبر  02مجلس الدولة الفرنسي  -01
 0988القانون العام، 

المجلة ، 11101، ملف عدد 41/11/0988م، .على،  عقرار المجلس الأ -02
 .0994القضائية، 
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 000 ........................................  فلسفة تعويض المخاطر الطبية : الفرع الثاني

 000 ........................... لتعويض عن طريق صندوق التضامن الوطنيمميزات ا( أولا  

 003 ....................................... مصادر تمويل الصندوق التضامن الوطني( ثانيا  

 007 ....................... ن المخاطرتجربة التشريع السويدي في مجال ضما: الفرع الثالث

 007 ....................................................................... الطبية العلاجية

 007 .............................. طرق تعويض المخاطر الطبية في التشريع السويدي/ أولا  

 007 .................................................. مجال تطبيق القانون السويدي/ ثانيا  

 007 ..............................................................................    خاتمة

 003 ..................................................................... .المصادروالمراجع

 030 ..................................................................... فهرس المحتويات

 


